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 ق.ع: قانون العقوبات. -
 ج.ر: جريدة رسمية. -
 ق.م: قانون مدني. -
 رية.ق.إ.م.إ: قانون الإجراءات المدنية والإدا -
 ق.ت.ع: قانون التوجيه العقاري -
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 السلام على أشرف المرسلين سيدناو  الصلاةو  بسم الله الرحمن الرحيم
المرسلين محمد المبعوث رحمة و  خاتم الأنبياءو  شفيعنا يوم القيامةو  حبيبناو 

 أما بعد:  للعالمين

الأشياء كما أحل له الحق في تملك فيها ويصلح، عمر الإنسان وجعله خليفته في الأرض ليخلق الله
 .عليهام التعدي ر  ح  و 

  فطرو  الإنسانحب التملك غريزة جبل  و  تعبر الملكية عن غريزة الاستئثار والاستحواذ لدى الإنسان
ازدادت أهميتها و  تطورتو  ،ظاهرة اقتصادية، واجتماعية وإنسانية اقترن وجودها بوجوده هيو  ،عليها

 شهدتهاالمجتمعات الإنسانية التي و  تبعا لاختلاف الشعوب هذاالنقاشات، و و  كثرت حولها الآراءو  بتطوره،
"ويقول أحد الحكماء أول صور الملكية في الاستيلاء بوضع اليد على الشيء المراد تملكه، تتمثل  و  ،كذلك

تطور الأمر بعد ذلك لتنظم الملكية إلى ما وصلت إليه و  "أول نزاع نشأ عندما قال الإنسان هذا ليأن 
 1اليوم من تطور في مفهومها والحقوق المتعلقة بها.

لذلك نرى  ينية الأصلية،من أوسع الحقوق الع و  الملكية العقارية هي أحد أنواع الملكية عموما،و 
خير دليل على أهميتها لة الملكيالدراسات التي مست موضوع  كثرةكما أن ، شهدتهمدى الاهتمام الذي 

 2.للإنسانبالنسبة  
منها عديدة لأسباب  كذلك، وهذا الأنظمة السياسيةو  الدولللملكية العقارية أهمية بالغة في حياة 

جلب و  إرساء الاستقرار كذا عاملو ،المشاريعد يجستو أوعية لبناء سكنات الذي تلعبه في توفير  الدور
 .الأنظمة على حد سواءو   على حياة الشعوب تلعبها الملكية العقاريةوغيرها من الأدوار التي  الاستثمار

التصرف فيه على وجه دائم و  لهاستغلاو   :" حق الاستئثار باستعمال الشيءأنهابحق الملكية   يقصد
 3انون"قفي حدود ال كل ذلكو 

 
 .13، ص: 2015، كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار غيداء، محمود يونس حمادة الحديثي1
. عين 2014زائري، دار الهدى، طبعة ، إجراءات نقل الملكية العقارية في عقد بيع العقار في التشريع الج جميلة زايدي2

 .10ص: ، مليلة، الجزائر
 .10، ص:07، ص: 2016ئعة، دار هومه، طبعة الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشا يوسف دلاندة،3
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دة قد كانت الأرض تعبر عن السيامعنوية في النفوس، فو  كبيرة مادية أهمية يحتل العقار كما
ــالثروة، وكانت طبقة ملاك هذه الأراضي من أعلى طبقات المجتم و  السلطان والجاهو  ــ ــ ــ ــــع قديما، لما توفـ ــ ــ ره ــ

ــها أفراد القبيلـــأرض يسكنو  البهائم  لرعيمراعي و   تستعمل في الزراعةمن أراضي زراعية   ــ بصفة فردية  - ةــ
من كانت ، و دفع المتعدي عليهاو  ا يجتهدون في حمايتهارى أنهم كانو تلذلك  -أو تكون بصيغة جماعية

 .لتوسيع نفوذها  حتى بين الدولو   القبائلو   بين أفراد المجتمع  النزاعاتو   الحروبأهم الأسباب في نشوب  
أو بناء، هو مند القدم محل  فلاحية أو غابية اأشكاله، سواء كان أرضو  العقار باختلاف أنواعهو 

أنواعه ملكية عامة أو ملكية خاصة، وقف اجتهدت في تنظيمه باختلاف  اهتمام من قبل الدول التي
 ومختلف أشكاله.

 1".مستقر في حيزه ثابت فيه، لا يمكن نقله منه دون تلف  "كل شيءيعرف العقار بأنه  و 

أيضا  حمايته  و   إثباتهو  ،أشرناو  كما سبق على حد سواء  الدولو  فرادمطلب الأالحصول على عقار و 
ــأشو  منعا للغشو  تامين المعاملات حفظا للحقوقلا ترمي إليه القوانين هو م و  يةأهم  له كال التحايل ــ

ــالمختلف ــ أمام  عاتا ز كثرة النو  اضطراب في المعاملاتو  الأموالو  ما يترتب على ذلك من ضياع للحقوقو  ةــ
ول ـــة للوصـــحقيقية و ــــمشرعين والفقهاء إيجاد آليات وطرق فعالال، وهو الأمر الذي فرض على المحاكم

 .إلى هذا الهدف

لقد اجتهدت و  إصباغ المعاملات المختلفة بطابع العلانية،من بين الوسائل للوصول إليه هو: و 
التصرف  للا يقبو  عن طريق ما يسمى بالشكلية فلا تنعقد الشرائع القديمة في سبيل توفير هذه الحماية

 .في القانون الروماني لخير دليل على ذلك الشكليات التي وردتو  الناقل للملكية إلا بها،

ــــوم الشكليــــه ور مفــــتطو  ــم اشتراط الكتابــــة شيئا فشيئا إلى أن تـ ورة حديثة من صور ـــة كصــ
لم تغالي فيها كما فعلت بعض  ية في تحرير العقود و ئاضكانت تعتمد مبدأ الر  الإسلاميةالشريعة فالشكلية.  

ــــالإشه و  كتابة الدين كانت تشترطف ،الشرائع ــآيات المداينو  اد عليهــ ــ ــ ــة تؤك ـ ــ ــ ــــر الإسلام وقد اق، د ذلكـ ــحــ ــ ــ ق ــ
 2حكام.أمها بظوالتي ن  شراء وغيرها،و   بيع من  المختلفة ، وندب إلى توثيق المعاملاتالأفراد في التملك

 
 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل:  1395رمضان عام  20المؤرخ في:  75/58من الأمر رقم  683أنظر المادة:  1
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 كما حظيت، واستقلاله حريته ساسية للفرد، واعتبرها أساسيعتبر حق الملكية من الحقوق الأ
ــباهتمام مختلف التشريعات، التي عمل ــ ــ ــ ــ ــ ــــها وضبط تســـــت على تنظيم ــ  كما سبق-يرها واعتنت بحمايتهاــ

غير أن حق ، ونجد ذلك في الدستور باعتباره أسمى القوانين في البلاد إلى أسفل الهرم القانوني-أشرناو 
ــــاص الخاصة فقط، وإنما يمتالملكية لا يقتصر على الأشخ ــ ــ ــ ــ ــة، التي يحددها د إلى الأشخاـ ــ ــ ــ ــ ــ ص العموميـ

ــــون  1ويؤكد على حماية كل نوع. القانــ

 "البينة على من ادعى إثباتها وفق مبادئ قانونية عديدة، منها قاعدةحماية الملكية تقتضي 
اول موضوع الإثبات، الذي يعتبر من أهم المواضيع  في جانب آخر من الدراسة نتناليمين على من أنكر" و 

 في الدراسات القانونية، فلا تتوقف أهميته عند فرع من فروع القانون، بل تهتم به فروع القانون جميعا.

 .دراسة موضوع الإثبات يشمل إما منقول أو عقار هذا الأخير هو موضوع دراستنا

 وتختلف أنواع العقارات إلى ثلاث أنواع وهي:

 نباتات وأشجارو  تشمل الأرض وما يتصل بها على وجه الاستقرار من مبانيو   عقار بطبيعتها: -

قابله المادة: الذي تو  2من القانون المدني الجزائري 684: عرفته المادة عقار بحسب الموضوع -
اعتبرت كل حق عيني على عقار مالا عقاريا/ وكل دعوى و  من القانون المدني المصري 874

 بالتالي اعتبرت كل حق عيني أصلي موضوعه عقار فهو عقارو  عيني على عقار.تتعلق بحق 
حق التخصيص كلها و  الرهن الحيازيو  كذا الرهن الرسميو   حق الانتفاعو  مثال ذلك: حق الملكيةو 

 .عقارات بحسب الموضوع

ــــمجازا حك  فأخذتعقار معين  ي منقولات رصدت لخدمةــــه عقار بالتخصيص: - ــ ــم الع ـ ــ قار وهو ـــ
ــما ذكرته الم  ــ ــه فال، من القانون المدني الجزائري 02 /683ادة: ـ ــ ــة بطبيعتــ ــ منقول هو منقول حقيقـ

أكدت المادة على أن يكون مالك العقار هو نفسه مالك و  لبس فيه وكذلك الحال بالنسبة للعقارلا 
 3.هذا المنقولو  المنقول، المرصود لخدمت هذا العقار، لجعل رابطة بين العقار

 
 .05، ص 2017جامعي الجديد، ، الحماية القانونية للأملاك الوطنية التابعة للدولة في الجزائر، النشر الحنان ميساوي 1
 سالف الذكر. 75/58من القانون رقم:  684أنظر المادة 2
 .17إلى ص:   15، دار هومه، أنظر من ص:  2015، نقل الملكية العقارية، طبعة حمدي باشا عمر3
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مختلفة وتعددت النصوص القانونية التي نظمتها و  مرت الملكية العقارية في الجزائر بمراحل عديدة
النصوص المنظمة لها في وقت قصير، فكانت غير منسجمة وغير  كثرةالملاحظ هو و  خلال هذه الفترات

السياسة التي كانت  سلطةا الحقبة زمنية وكذ كللاختلاف النظام المتبع في ، منطقية في بعض الأحيان
 تدير البلاد خلال كل فترة.

في البلاد عرف العديد من المراحل، وسوف نركز على فترة الحكم إن إثبات المعاملات العقارية 
العثماني في البلاد وما تميزت به هذه الفترة، ثم مرحلة الاحتلال الفرنسي الغاصب للبلاد، ثم استقلال 

مختلف مجالات الحياة لتبدأ القوانين و  بالقوانين التي كانت تسير الأملاك العقاريةالجزائر لتواصل العمل 
ملاك من بين النصوصالتي صدرت لتنظيم الأو  الجزائرية في الصدور لتنظيم المعاملات العقارية تباعا،

عقارية كوجه وحيد لإثبات المعاملات ال 1971كما  تم اعتماد الرسمية بعد  75/74العقارية الأمر رقم 
 حتى الهيئات العمومية.و  بين الأفراد

التحقيق العقاري لمنح أكبر عدد من الملاك سند منها عقد الشهرة و  كما صدرت بعض الآليات
مسح المنطلقة والتي عرفت هذا للتسريع في عملية و  وزونها،ملكية يثبت ملكيتهم على العقارات التي يح

 كما هو معلوم.  ابطأ كبير 

الذي يكون من خلال شهر هذه المعاملات وهو بها و  الغير إعلاممعاملة يقتضي كما أن توثيق ال
 ما سنتطرق له فيما يلي من المذكرة.

 :وأهميتهأهداف البحث  

المبادئ و  القوانينالبحث في هذا الموضوع له أهمية بالغة وأهداف عديدة نذكر منها معرفة 
ملكية العقارية، وقبلها دراسة تطورها التاريخي ومقارنتها م المقارنة الخاصة بنظام إثبات الظالمعتمدة في الن

 الله.  دراستنابإذنتم التطرق إليها في موضوع  مع النظام الجزائري كل هذه النقاط سي

 المنهجية المعتمدة:

القانون و  ةبين مختلف القوانين الجزائرياعتمدنا في بحثنا هذا على كل من المنهج المقارن 
ــالمص ــبع و  ريــ ــالقوانيض ــ ــالتطو  رىــــن الأخــ ــ على أن الشريعة الإسلامية  رق في بعض الحالات لما جاءفيـ

ــــر الموضــــم عناصــالقانونية في معظالمنهج الوصفي الملائم للدراسات اعتمدنا و  تكون دراسة مقارنة ، وعـ
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ــــك  ــــون أننا تطرقـ شرحها في و  توضيحهاو  القانونية وصفهانا في الدراسة إلى ذكر بعض القوانين والآليات ـ
 الآلياتو  بعض الأحيان، كما اعتمدنا المنهج التاريخي، من خلال سرد التسلسل الزمني لبعض القوانين

الإجابة عن و  للإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبهكله ذلك و  المناهج عبر مختلف الفترات الزمنية،و 
 .منظمةو  تكون الدراسة بطريقة أكاديميةحتى  و 1ضح الصورةتساؤلات في مختلف الأنظمة حتى تتال  مختلف

 :الدراسات السابقة

سبقت ، (دراسة مقارنة)الإطلاق و  : إثبات الملكية العقارية بين التقييدحالي هوالالدراسة  موضوع
كل دراسة كان الهدف منها من الموضوع الحالي، و  لأجزاءهذه الدراسة مجموعة من الدراسات القانونية 

 موضوع معين.ول إلى تغطية مسألة معينة أو الوص

هذا العمل  إنتاجوالتي اعتمدنا عليها في موضوع بحثنا  ونجد من بين الدراسات التي ناقشها
 المتواضع:

 أولا الكتب:  

ــالجزء الثام  ط في شرح القانون المدني الجديدـــالوسيكتاب  - ــالذي تكلو  ،2ن: حق الملكيةــ م الفقيه ــ
 .للأشياء والأموال مفصلا  ااحتوى شرحعام، كما   الملكية بوجهعن حق    ا الجزءفي هذ

للملكية العقارية  الكاتب السندات العقارية المثبتة والذي تناول فيه3حماية الملكية العقارية الخاصة -
 .مختصرة للموضوعو   كانت دراسة بسيطةو  ووسائل حمايتها

الذي و 4، إثباتها، حمايتها، إدارتها، قسمتهابهااكتساالوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة  -
 إلى أنواعو إلى: مفهوم الملكية العقارية، الكاتب تطرق فيه و  هامة من موضوع بحثنا ااحتوى نقاط

 .فسمة الملكية العقارية الشائعةفي الأخير تطرق إلى و  طرق إثباتهاو  وحمايتها،، اكتسابها

 
 .11ص:  المرجع السابق،ويس فتحي،1
حق الملكية، الجزء الثامن، منشورات الحلبي  ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،عبد الرزاق احمد السنهوري 2

 .2000لبنان، طبعة الثالثة:  -الحقوقية، بيروت
 .2014، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومه، الطبعة العاشرة، سنةحمدي باشا عمر3
 المرجع السابق.، للكاتب يوسف دلاندة 4
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الكاتب الذي تناول فيه و  ،1العقارية في التشريع الجزائري  الحقوق العينيةو  إثبات الملكية العقارية -
بعض و  القضائية ثم العقود العرفيةو  مراحل تنظيم الملكية العقارية في الجزائر، العقود الرسمية

وهذا الكتاب  العقود الأخرى ووضع مجموعة من الملاحق للاستفادة منها في موضوع كتابه
التي لم تصحح رغم و  لكن احتوى بعض الأخطاء المطبعيةالملاحظ أن له علاقة بموضوع بحثنا 

 .الخاصة بهذا الكتابصدور العديد من الطبعات  

ليات الوقائية والذي تطرقت فيه للآ2الحماية القانونية للأملاك الوطنية التابعة للدولة في الجزائر -
ملاك الوطنية التابعة لحماية الأملاك الوطنية التابعة للدولة ثم إلى الآليات العلاجية لحماية الأ

 .للدولة

 3.هي دراسة في التشريعات المقارنةو  قيود الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري المقارن  -

في دراسة  اقيم  ايعتبر كتاب ، والذي4القوانين المقارنةو  الشهر العقاري في القانون الجزائري  -
الكاتب تناول فيه و  موضوع الشهر العقاريموضوع الشهر العقاري لما يحتويه الكتاب من إلمام ب

 .آثارهالشهر و   وظيفةللشهر العقاري ثم    نظام القانونيالو  التطور التاريخي للشهر العقاري

ماهية الكاتب فيه  الذي تناولو 5، إجراءات نقل الملكية في عقد بيع العقار في التشريع الجزائري  -
الشهر في عقد فيه عن التسجيل و  زائري تم تكلملجنقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع ا

 بيع العقاري في التشريع الجزائري.ال

 وعة من الآليات القانونية لتطهيرمجم الذي تناول فيه و  ،1تطهير الملكية العقارية الخاصة آليات -
سلم الملكية العقارية الخاصة على غرار عقد الشهرة، شهادة الحيازة، وتكلم عن سند الملكية الذي ي

 .التحقيق العقاري إطارفي 

 

طبعة الوالحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار هومه،  ، إثبات الملكية العقاريةللكاتب عبد الحفيظ بن عبيدة  1
 .2011السابعة، سنة

 .2017، المرجع السابق، حنان ميساوي  2
 .2019، قيود الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري المقارن، دار هومه، بدون طبعة، مونة مقلاتي 3
 المرجع السابق. ويس فتحي، 4
 ، المرجع السابق.ديجميلة زاي 5
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 المقالات:و   المذكرات

، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم: تخصص قانون إثبات الملكية العقارية في القانون الجزائري  -
ــالسنعقاري  ــة الجامعيــ ــــه 2019/2020: ةــ رة التي عالجت مسألة إثبات الملكية العقارية ــــي مذك ـ

 2إثباتها في الأراضي غير الممسوحة وهذا في القانون الجزائريو  ة،في الأراضي الممسوح

ة للحصول على شهادة الدكتوراه الطور ـــ، أطروحةــــة العقاريــــي نقل الملكيــــي فـــدور القاض -
والتي تطرقت    2019/2020: السنة الجامعيةالثالث، تخصص قانون، فرع قانون خاص أساسي،  

 .3أثر ذلكو   قلة للملكية العقارية ثم شهر هذه الأحكام الناقلة للملكية العقاريةللأحكام القضائية النا

أطروحة لنيل شهادة ،الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصةفي التشريع الجزائري  -
 4.تخصص: قانون الدكتوراه في العلوم

لنيل شهادة الماجستير مذكرة  ،في التشريع الجزائري  المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية -
 5.تخصص قانون عقاري

، مقال منشور ع الجزائري يفي التشر  ةية العقار ية المسح على استقرار الملكيإشكالات عملأثر  -
 6.  01العدد:  12آفاق العلمية المجلد  في مجلة  2020/  08/01بتاريخ:  

 
 .2015آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، دار هومه، الطبعة الثالثة   حمدي باشا عمر،1
رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم: تخصص قانون عقاري ، إثبات الملكية العقارية في القانون الجزائري، شعبان هند 2

 .الجزائر -س، سيدي بلعباسجامعة جيلالي الياب 2019/2020السنة الجامعية: 
، دور القاضي في نقل الملكية العقارية، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه الطور الثالث، تخصص حماد رشيدة 3

 .الجزائر -، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس2019/2020قانون، فرع قانون خاص أساسي، السنة الجامعية: 
قانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة ، الوسائل الرحايمية عماد الدين4

 .2014، سنة: الجزائر -الدكتوراه في العلوم تخصص: قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو
معة ، جا2009/2010شهادة الماجستير قسم قانون خاص، فرع قانون عقاري سنة:  مذكرة لنيل، بوزيتون عبد الغاني5

 الجزائر. -الإخوة منتوري قسنطينة
، مقال ع الجزائري يةفي التشر ية العقار ية المسح على استقرار الملكيإشكالات عملأثر وبلواضح الطيب، ، ةالذهبي خليف6

تم الاطلاع عليه من موقع: ، 01العدد: 12في مجلة آفاق العلمية المجلد  2020/ 08/01منشور بتاريخ: 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107314 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107314
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 جلة الدراسات القانونيةم  ةآليات إثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي الغير ممسوح -
 .1السياسيةو 

 .العدد التاسع ،، مجلة المفكر2لإثبات الملكية العقارية الخاصةالتحقيق العقاري كإجراء   -

 .باريس  1896، في إثبات الملكية العقارية بسند التمليك رسالة بتاريخ:  E. Léveاليفي   -

- Sandin 1908سي رسالة من اكس سنة  ن الفرنساندينوا، في إثبات الملكية العقارية في القانو. 

-  Brosser1913 :سنة  ة عنها رسالة من باريس  الحقوق المتفرعو  قروسار، في إثبات الملكية. 

- Bentkowski 19193بنتكاوسكي، في إثبات الملكية العقارية رسالة من مونبلييه سنة. 

- PanlineMendelsshonس سنة في إثبات الملكية العقارية رسالة من باري بانلينمانديشون
1922.4 

وكيف عالجها المشرع الجزائري ومقارنتها الملكية العقارية  تالحالي: إثباموضوع دراستنا 
بالتشريعات المقارنة المختلفة سواء الإسلامية وكذا العربية والغربية، تنظيم هذه المسائل أمر ضروري 

 ها، والذي كان ولا يزال الفقهاءكذا جلب الاستثمار وغير و  باعتباره من أهم عوامل الاستقرار في البلاد
الوقت للبحث عن حل لمسألة الإثبات في مختلف أنواع  يمنحونو  يبدلون الجهدو  ن يسعونالمشرعو و 

ف إلى ذلك مسألة حل من جهة أخرى، ض  والاستقرار العقارات من جهة وكذا لإرساء أسس للتنمية 
ــالتي تنشات ـــف الهيئـــلمختل ةدــــمساعوفي ذلك بين الأفراد النزاعات المثارة  بشأنها  ي هذا المجال ـــط فــ

ــاة محاميــاري وقضـــر العقـــمن إدارات: وكالة مسح الأراضي أو إدارة أملاك الدولة والشه  ، كل ن وغيرهمـ
 .تخصصهفي مجال عمله و 

 :الذي يطرح هوالرئيسي  والإشكال 

 ي الآليات التي وضعها؟ ما هو   ،العقارية؟ م المشرع الجزائري الملكيةكيف نظ  -
 

مقال بعنوان: آليات إثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي الغير ممسوحة مجلة الدراسات القانونية  عزيرية حنان1
 2017جوان  06العدد  –والسياسية 

 عقاري كإجراء لإثبات الملكية العقارية الخاصة، مجلة المفكر، العدد التاسع.التحقيق ال ،رحايمية عماد الدين2
 .602المرجع السابق، صعبد الرزاق احمد السنهوري، 3
 .603، المرجع نفسه، ص:عبد الرزاق احمد السنهوري 4
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 فرعية، نذكرها  إشكالياتهناك و 

 العقارية؟كانت ناجعة خدمت الملكية   المشرع الجزائري هل السياسة التي اعتمدها -

 في إثبات الملكية العقارية؟ المشرعوماهو دور القاضي و  -

عقارية في الجزائر  ات الملكية الالسياسات الواجب اتخاذها والاعتماد عليها لتطوير عملية إثبوما هي  -
 محكملبناء نظام عقاري  قاعدةأساسا و تكون ، والخروج من مستنقع كثرة النصوص القانونية(؟)
 في البلاد؟منظم و 

ومحاولة الخروج باستنتاجات تكون أساس  تحليلها  ،مناقشتهاو دراستها سوف يتم   هذه كلها إشكاليات
والذي يعتبر عامل العقارية  تر في المعاملاأمن عقاري واستقرا منظم يوفروضع نظام عقاري محكم و ل

 للأجيال القادمة.و  جلب الاستثمار وهذا لغد أفضل لنا من عوامل

 وفق الخطة التالية:الفرعية   الإشكالياتالرئيسية و وسوف نحاول الإجابة عن هذه الإشكالية 

راسة الموضع من وهو د اعتمدنهنبدأ بإعطاء تمهيد للموضوع في المقدمة ثم نذكر التقسيم الذي 
الملكية  أحكام وطرق اكتساب إلىخلال تقسيمه إلى بابين، تطرقنا في الباب الأول من الدراسة الحالية 

اكتسب شيئ معين فهذا دليل ضمني وإثبات أن هذا الشيئ هو  كون أنني عندما  -دراسة مقارنة- العقارية
تأصيل أحكام الملكية ول تناولنا فيه والذي ناقشناه من خلال تقسيمه إلى فصلين، الفصل الأملكي، 
 .الفصل الثاني: طرق اكتساب الملكية العقارية وإجراءات إثباتها ، أماالعقارية

المبحث الأول: تنظيم الملكية العقارية في الشريعة حيث قسمنا كل فصل إلى مبحثين 
 .المبحث الثاني: تنظيم الملكية العقارية في الجزائر .الإسلامية

المبحث ، قسمناه إلى مبحثين ني: طرق اكتساب الملكية العقارية وإجراءات إثباتهاالفصل الثا
وفي  .المبحث الثاني: العقود المثبتة للملكية العقارية .الأول: طرق اكتساب الملكية العقارية دراسة مقارنة

 .الباب الأولخر هذا الباب أعطينا خلاصة لما احتواه آ

ــة العقاريــــات الملكيـــأطراف المعاملة العقارية في إثبدور الباب الثاني جاء بعنوان:  نا ــــحاول .ةــ
ــة العقاريــة مـــن قضــاة و في هذا الباب التطرق لأط اب الأملاك العقارية أو المتعاملين ــأصحراف المعاملــ

 قيق العقاريالتحو  الفصل الأول: عقد الشهرةقسمنا الباب الثاني إلى فصلين، ففي المجال العقاري، 
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المبحث الثاني: التحقيق العقاري ، و لمبحث الأول: عقد الشهرة والإجراءات الخاصة بهوتطرقنا فيه في ا
 .كآلية لإعداد وتسليم سند الملكية العقارية

، والذي وضحنا فيه دور كل الفصل الثاني: دور القاضي والأطراف في إثبات الملكية العقاريةأما 
 ي إثبات الملكية العقارية وهذا كما يلي:الأطراف فمن القاضي و 

المبحث الثاني: دور الأطراف في ، المبحث الأول: دور القاضي في عملية إثبات الملكية العقارية
 .، ثم الخاتمةلباب الثانيلخلاصة ثم في الأخير نقدم  ،إثبات الملكية العقارية

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الباب الأول 

الملكية    اكتساب  وطرق أحكام  
 -دراسة مق ارنة -ية العق ار 

 

 

 

 



 -ةدراسة مقارن-الملكية العقارية  وطرق اكتساب  الباب الأول:            أحكام  

2 

 

الحديث عن موضوع دراستنا الحالية يستدعي مناقشة بعض النقاط ليتضح موضوع الدراسة أكثر 
 لكل عنصر فيها لذالمذكرة بالتطرق تخصصه، لذلك ارتأينا أن نناقش عنوان او  للقارئ باختلاف ثقافته

القانون و  ية في الشريعة الإسلاميةبشكل عام، نتطرق لتنظيم الملك الملكية سوف نناقش موضوع الإثبات 
الوضعي مبرزين في الدراسة الجانب التاريخي في بعض الأحيان، الجانب القانوني وكذا الجانب الإجرائي  

ة ــــطرق اكتساب الملكية العقاري من الشرح، كما نتطرق إلى بشيءعلى أن نتطرق لتفاصيل كل عنصر 
محاولين تقديم موضوع  وكل ذلك و   لعقود المثبتة للملكية العقاريةفي مختلف النظم القانونية ثم نتطرق إلى ا

وهذا كما   الموضوع واكتساب معلومات عنه، يستطيع القارئ فهم بسيطو  سهلإثبات الملكية العقارية بشكل  
 :يلي

ــف ــم الملكيـــش تنظيـــسنناق، الأول ورــــي المحـ ــة العقاريــ ــة فــ ذا تنظيمها ـــك و  ةـــة الإسلاميـــي الشريع ــ
ــــفي القانون الجزائري عبر مختلف المراحل التاريخي ــة التــ ــ ــ ــــي م ــ نخص بالذكر فترة الحكم و رت بها البلادـ

وما سنه من قوانين وإجراءات مختلفة  1830ثم دخول المستعمر الغاشم البلاد سنة:  ،العثماني في البلاد
جويلية  05تى يومنا هذا، ثم بعدها نيل البلاد الاستقلال في كرست الفوضى العقارية التي نشهدها ح

حتى القوانين العقارية، سنتطرق إلى أهمها و  ن المختلفةــــمن ثورة في القواني جزائروما عرفته ال 1962
 خلال كل مرحلة من هذه المراحل.

الجزائري والمذكورة  دها المشرعـنناقش طرق اكتساب الملكية العقارية التي اعتم  الثاني محورأما ال
، وذكر ستة طرق 1المتضمن القانون المدني الجزائري 75/58في القانون المدني الجزائري الأمر رقم: 

الاستيلاء والتركة الوصية، الالتصاق بالعقار، عقد لاكتساب الملكية العقارية في القانون الجزائري، وهي: 
 الملكية، الشفعة، الحيازة.

ها اى لاكتساب الملكية لم تذكر في القانون المدني الجزائري والتي ذكرنأخر  اكما أن هناك طرق
كذلك ولعل عـــدم ذكر   الشيءتكسب من تقررت له ملكية كذلك، وهي الميراث، الهبة ثم الوقف وهي طرق  

ــذه النقاط في القانون المدني له غاية وهي أن هذه الأخيرة يمكن أن تنصب على أشياء غير العقارات  هــ
 بالتالي تخرج عن هذا المجال.و 

 
 .، السالف الذكر75/58القانون رقم:  1
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كما سبق الإشارة فإن الدراسة الحالية هي دراسة مقارنة وبالتالي نتطرق إلى اكتساب الملكية 
ــد مرجعا مهما لمقارنته  ــ ــة في الإسلام باعتباره سابق في أحكامه وفي القانون المصــــري الذي يعــ ــ العقاريـ

 مع القانون الجزائري.

عقود الرسمية والقضائية المثبتة للملكية إلى ال العقود المثبتة للملكية العقارية عكما تختلف أنوا 
 .العقارية

للملكية العقارية ونذكر منها: الكتابة كطريق من طرق الإثبات تختلف طرق الإثبات القانونية 
ــة و  ــ ــــى العرفيـــة، باعتبارها إالعادية والكتابة الالكترونيـ ت سابقا وفي بعض الحالات طرق الإثبا ىحدحتـ

 حاليا، وهناك طرق الإثبات غير عادية وتتمثل في: شهادة الشهود، القرائن، الإقرار، اليمين.

 دلالات قانونية سنناقشها في القانون المصري وحتى القضاء الفرنسي.كما أن لطرق الإثبات  

، كما أننا سنناقش مسألة عادة ما يقع الإثبات على واقعة مادية معينة تتعلق بإثبات واقعة ما
 قارية في القانون الجزائري.تقسيمات الملكية الع 
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 ولالأالفصل  

 الملكية العق ارية  تأصيل أحكام  
 

 

 

 

 



 -ةدراسة مقارن-الملكية العقارية  وطرق اكتساب  الباب الأول:            أحكام  

5 

 

ــنتكل تنظيمها  مالإسلامية ثة العقارية في الشريعة ذا الجزء من الدراسة عن تنظيم الملكيـــي هـــم فـ
 ائري.في القانون الجز 

بعض التشريعات ما جاءت به عكس وهو ض لتعريفها ودليل مشروعية اكتساب الملكية فنتعر 
سمحت بحرية التملك وتداول الأملاك فأو التي قيدتهم  تي منعت أتباعها من تملك الأشياءالالأخرى 

لا  تداول أشياء محرمة لا يجوز التعامل فيها، كما منعت الإضرار بالغير وفق مبدأ "  تشرعا فمنع الجائزة  
الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة  تطبيق تي عرفالتالزمنية ضرر ولا ضرار" عبر مختلف المراحل 

ه من قوانين ـــالإسلامية، ولعل ما يهمنا من هذه المراحل أكثر هو فترة الخلافة العثمانية وما شهدت
، وهو الأمر الذي الفرنسي وهي القوانين التي طبقت في الجزائر قبل وقوع البلاد تحت الاستعمارإسلامية، 

 : بعنوان تنظيم الملكية العقارية في الجزائرلأوليقودنا إلى المبحث الثاني من الفصل ا
نتطرق في هذا الجزء إلى القوانين التي نظمت الملكية العقارية في الجزائر حتى الاستقلال. وميز 

عادات المية عبر مختلف المناطق وكذا تواجد العثماني في البلاد تطبيق الشريعة الإسلاالهذه الفترات 
وتقاليد السائدة في تلك الفترة خاصة بتلك المناطق، وبدخول المستعمر عمد من أول يوم له إلى الاستيلاء  

السياسات العقارية لازالت آثار هذه فوضى عقارية  الأمر الذي خلقعلى خيرات وأراضي البلاد 
ثم قانون وارني  22/04/1863كونسيلت:  انون سيناتيس: قاموجودة ومنه الاستيطانية الاستعمارية 

ذين كان لهما الأثر البليغ على الملكية العقارية في البلاد ونختم هذا لال 26/07/1873المؤرخ في: 
الفصل بذكر أهم القوانين التي صدرت من المشرع الجزائري بعد الاستقلال ونذكر هنا أنه تم مواصلة 

المؤرخ في  75/74إلا ما تعارض مع السيادة الوطنية ثم سنه الأمر رقم: العمل بالقوانين الفرنسية 
 76/62ن م وتأسيس سجل عقاري وكذا المرسوماالذي تضمن إعداد مسح أراضي عا 12/11/1975

في عملية جديدة آليات  سن المشرعيرة المسح طبيقيان له ومن أجل التسريع من وتالت 76/63والمرسوم 
فيما  سيتم شرحهاالتي  قد الشهرة والتحقيق العقاري كآلية لتسليم سندات الملكية.المسح للأراضي وهما ع

 .يلي من الدراسة الحالية
، وهي كما سنعالج مسألة مهمة في مجال إثبات المعاملة العقارية وهي عملية الشهر العقاري

من  يءبشسيتم مناقشتها النقاط وغيرها  ه. هذالمبرمعملية إجرائية لابد من احترامها حتى ينفذ التصرف 
 التحليل والشرح فيما يلي:
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 الإسلامية  الشريعة   فيالمبحث الأول: تنظيم الملكية العقارية  

نظمت الشريعة الإسلامية كل نواحي الحياة، معاملات، عبادات وغيرها، واهتمت بالفرد ووضعت 
ت المختلفة، نستهل دراستنا ضوابط، وجب احترامها على كافة المعاملات العقارية وغيرها من المعاملا

 المتواضعة بالحديث عن تنظيم شكل العقود في الفقه الإسلامي باعتبارها سابقة للقوانين الوضعية الحديثة.  

إن التشريع الإسلامي نشأ من منهج عقلاني في فهم النصوص وتفسيرها وهو ذو منهج منظم 
ة المختلفة متكاملة ومترابطة مع بعضها يؤلف مذهبا متماسكا ومنطقيا إلى حد كبير، وهذه الأنظم 

البعض، فالجانب الأكبر من أحكام العقود والالتزامات مثلا، عقود البيع تخضع لأحكام مشبعة 
بالاعتبارات الدينية والأخلاقية، فتحريم الربا، والحرص على تساوي الطرفين المتعاقدين، وتحريم إصدار 

تلك العقود يسودها الاهتمام ذاته بمراعاة نفس المبادئ  حكم على الشبهة ترجع بدرجة كبيرة إلى أن
 1الأخلاقية والدينية.

لا و  السنة النبوية الشريفةثم تليه   القرآن الكريمالمعلوم أن أساس ومصدر التشريع الإسلامي هو  
ا خلاف في ذلك بين فقهاء المذاهب الأربعة وعلى ذلك جاءت السنة النبوية الشريفة مفسرة له ومكملة لم 

 .جاء به القرآن الكريم

 

 

 

 

 

 
ظرية الشكل في العقود المدنية والالكترونية، مؤسسة ن ياسين العبيدي،و حسين الجبوري، عواد حسين  ،بيرك فارس1

 .35، 34، ص ص:2014الحديثة للكتاب لبنان، طبعة أولى 
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 المطلب الأول: الملكية في الشريعة الإسلامية  

بخصوص ملكية الأرض أو العقار  افي البلاد الإسلامية على العموم عرفت الملكية تطور 
بالمفهوم الحالي أو ملكية منقول، فحق الملكية في المنقول اعترف به اعترافا كاملا في جميع البلاد 

 . قا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاءالإسلامية وف

 .أما ملكية الأراضي، فكانت مقسمة إلى: أراضي عاشورية وأراضي خراجية

 أراضي عاشورية: /1

لرئيس الدولة مما تغله أو غلتها للإمام، )وهو وهي مملوكة ملكية تامة لمالكها، وتدفع العشر عينا 
 يوالأراض الإسلامفي الجزيرة العربية إذ لا يقبل فيها إلا  أو الملك حاليا(، وتشمل جميع الأراضي الواقعة

 سلم أهلها بإرادتهم في اعتناق الإسلام وهؤلاء تبقى لهم أرضهم ويدفعون عنها العشر.التي أ

ذاك كانت الغنائم التي يحصلوا عليها بما فيها الأراضي التي فتحها المسلمون آن والمعلوم أن
 لمجاهدين، وتقسم ملكيتهم على الأرض المفتوحة ويدفعون عنها العشر.الأرض تقسم على من فتحها من ا

 / أراضي خراجية:2

الإمام أو الاتفاق الذي وقع النصف حسب تقدير ع الخراج للإمام وتتراوح بين الخمس و ــوهذه تدف
 أو المعاهدة.

ة العربية وتشمل الأراضي الخراجية: الأراضي التي فتحت بحد السيف وهذا في غير بلاد الجزير 
وتركها الإمام أو الحاكم في يد أصحابها وفرض على هذا النوع الخراج، والأراضي التي لم تفتح بالسيف 
وتقع معاهدة صلح هنا يحكمها عهد الصلح المتعاهد عليه، وفي مثال عن ذلك الفتح الإسلامي لبلاد 

يلتزم أصحابها بدفع  هتنزع منهم، وأصبحت أراضي خراجي مصر أقروا الأهالي على أراضيهم ولم
 1خراجها.

 الإسلامفي ملكية في الفرع الأول، وكذا أدلة مشروعيتها لل  فإعطاء تعري  وفي هذا المطلب نحاول
 كفرع ثالث وهذا وفق ما يلي: ثاني، شروط الشكل في الفقه الإسلامي وخصائصه وأنواعه عكفر 

 
 .484المرجع السابق، ص: عبد الرزاق احمد السنهوري،1
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 الملكية في الشريعة الإسلامية  تعريفالفرع الأول:  

 يلي: في الإسلام وتعددت تقسيماته كما التعريفات الخاصة بالملكية    اختلفت 

 القسم الأول: الملكية لغة

كثيرة تتحد وتلتقي في أنها احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به  العرب تعريفاتللملك: عند 
 .بانفرادوالتصرف  

 .  ء الشيء والقدرة على الاستبداد بهاحتوا ،ك  ل  والم   ك  ل  والم   لك  وفي لسان العرب لابن منظور: الم  

 1في المعجم الوسيط: الملكية: الملك أو التملك، يقال بيدي عقد ملكية هذه الأرض.

 القسم الثاني: الملكية اصطلاحا

ــأما تعري ــــف الملكيـ ــلشريع ا فقهاءة اصطلاحا: اختلف ــ ــ ــيــــالإسلام  ةــ ــ ــــعن ةـ ق الملكية ـــد تعريفهم لحـ
 :وفق ما يليالملك وبرز في هذا اتجاهات مختلفة   أو

الملك بأنه" حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة  قح :المالكيةمن  -رحمه الله-عرف القرافي

 ه بالمملوك والعوض عنه، من حيث هو كذلك".ـــيقتضي تمكن من يضاف إليه انتفاع

ــيو  ــ ــــراد بالحك ــ ــم الشرعــ ــ ه ـاء الفعل، أو ترك ـسة التي تفيد، اقتضـحكام التكليفية الخم ا: أحد الأـــي هنـ
 .والبيع والهبة وغيرها كالاستيلاءأو التخيير وهو الإباحة الخاصة،  

ــة ليـــق الملكيـــويتضح من عبارة التعريف، أن الملك أو ح   الأشياء أية ـــة ناشئة عن طبيع ــــس صفــ
فيه، وكذلك ليس نتيجة لتعارفهم عليه، وإنما هو حكم شرعي  ليس طبيعيا ولا ناشئا عن اصطلاح الناس

راث وغيرها، ـبة والميــة واله ـلا يكون إلا بعد إقرار الشارع لوجوده بأسباب شرعية كالعقود الناقلة للملكي
وأساس ذلك اتفاق الفقهاء على أن الحقوق كلها ومنها حق الملكية أو الملك حقوق شرعية يثبتها الشارع 

 2.هالأصحاب

 
 .27، ص: 1988، قيود الملكية الخاصة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، عبد الله بن عبد العزيز المصلح1
 .41، المرجع السابق، ص:الحديثيحمادة محمود يونس 2
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 المالكية وقالعريفه للملك بذات تعريف  الشافعية تمن   -رحمه الله-ونقل السيوطي عن ابن السبكي
فيه:" حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه والعوض عنه من 

 حيث هو كذلك."

ين الإنسان وبين في تعريفه: الملك في اصطلاح المتكلمين: اتصال شرعي ب الجرجانييقول 
 .1شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه

ا التعريف يصور الملك بأنه: علاقة اقرها الشارع بين الإنسان والشيء الذي حازه واستقر ذوه
ــالشذلك  ثبوت حقه فيه وثمرة هذه العلاقة إطلاق تصرف المالك في ــــيء المملـ ــــوك لـ ــه م ـ كافة ع الــــع منــ

 من التعرض له أو التصرف فيه.

ة مشتركة بين الشخص والشيء المختص به  ــــو أن الملك صفـــريف وهـــذا التع ــــن معنى هإوكذلك ف
يقرره عليها الشارع لأسباب شرعية ويستطيع بها أداء العمل الايجابي كالانتفاع به ويستطيع بها أداء 

 الشيء.ذلك  العمل السلبي كالمنع عن تصرف الغير في

  -له تحديدا نافيا للجهالة ريف جامع للمقصود من الملك ومحد دأن هذا التع   ويبدو -

ينظر إلى الملك وما يترتب عليه من حيث الآثار والنتائج ومنهم )الكساني(  يتعريف الذيوجد و 
 .تعريف الملك بأنه:" القدرة الشرعية على التصرف ابتداء إلا لمانع"من الحنفية فيقول في 

ومنهم كذلك صاحب الفروق من المالكية فيقول في تعريف الملك بأنه: تمكن الإنسان شرعا بنفسه  
ــالعوض أو تمكنه من الانتفأو بنيابته من الانتفاع بالعين أو المنفعة من أخد  ه إلا ــفي  خاصة والتصرفاع ــ

 2لك.ذلعارض شرعي يمنع  

دار بين الفقهاء من وجهات نظر في معنى القول بعد هذا الاستعراض الموجز حول ما  خلاصةو
 الملك وحقيقته وكذلك التعاريف التي ذهبوا إليها تنتهي إلى ما يأتي:

 
، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الشريف ابي الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفيالسيد: 1

 .43، المرجع السابق، ص الحديثي./ عن محمود يونس حمادة 336، ص:  2000لبنان، سنة: -بيروت
 .44 ص:إلى  42صمن نفسه، المرجع  ،الحديثيمحمود يونس حمادة 2
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أن هذه التعريفات المقدمة لمعنى الملك مهما اختلفت وجهات النظر فيها وتنوعت عبارتها  أولا:
ينتسب له  أو مكين من يختص بهو اختصاص حاجز شرعا يقتضي تـلك هـــى أن الم ـــي إلـــها ترم ـــإلا أن

 من الانتفاع أو الاستغلال أو التصرف أو جميعها إلا لعارض شرعي يمنع دلك.

إنما هو اعتبار ، و بين الإنسان والمال فحسب اختصاصيةإن الملك ليس مجرد علاقة  ثانيا:
لك واضح ذاؤه و شرعي لهده العلاقة فيوجد حيث تقتضي الشريعة وجوده وينتفي حيث تقتضي الشريعة انتف

من تعريفاتهم السابقة للملكية إذ وصفوها بأنها حكم شرعي أو صفة شرعية أو اتصال شرعي أو قدرة 
أيضا أن الملكية ليست شيئا ماديا وإنما هي ذلك  ويلاحظ من ،شرعية أو غيرها من الأمور الاعتبارية

الشرعي وبهذا المعنى تشمل  شيء معنوي أيضا لأنها حق من الحقوق والحق نوع من أنواع الاعتبار
الملكية كل ما يمكن آن يختص به الإنسان من الأعيان ومنافع وحقوق فلا يشمل غيرها من المنافع 

 .ن الملكية شاملة لكلا الأمرينأ ةوالحقوق. والحقيق

 هما:  ومن ثم يمكن القول بان للملكية في الفقه الإسلامي معنيين

ضة عنها كاملة و مكن الانتفاع به من الحقوق والمعاوهو الذي يقتصر على ما ي معنى خاص: -1
 كما هو مقتضي تعريف صاحب الفروق من المالكية.

وهو الذي يتناول حقوق الملكية جميعا دون التفريق بين حق وأخر وكما هو مقتضي  معنى عام: -2
 1التعريف المنقول عن الشافعية.

 القسم الثالث: تقسيمات الملك في الإسلام باعتبار محله

 وينقسم الملك في الإسلام باعتبار محله على أربعة أقسام.

: أو ملك الرقبة وهو أن تكون ذات الشيء ومادته مملوكة ودلك كملك الدور والمتاع والحيوان ملك العين
 والأراضي وغير دلك.

ــيملك منف أو: وهو أن يملك الإنسان الاستفادة من الشيء فقط ملك المنفعة ــ ــالشذلك  عةـ ه ــــون رقبتيء دـ
 مع وجوب المحافظة على العين كحق قراءة الكتب وسكنى الدار عن طريق الإجارة مثلا.

 
 .45، 14، ص ص: ، المرجع نفسهالحديثيمحمود يونس حمادة 1
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ري وبدل قرض ــــكأن يكون لشخص في ذمة آخر مبلغ من المال كثمن مبيع في ذمة المشت ملك الدين:
 في ذمة المقترض أما الوديعة فلا تعتبر دينا حيث إنها أمانة يجب أن تؤدي.

ــلك العقــــي أن يتم ــــع فــــق الشفيــــ: كحوق ــــملك الحق ــار المبــ ة التصرف ـــارســـي مم ــــي فـــق الوصـــاع وحــ
 1على الصغير.

 الملكية في الشريعة الإسلامية  ردليل تقري:الثاني  الفرع

ة ـــس تشريع الملكيذا الفرع دليل تقرير الملكية في الكتاب وفي الشريعة وكذا أساـــي هــــدرس فـــنو 
 في الإسلام وهذا كما يلي:

 القسم الأول: دليل المشروعية في الكتاب والسنة

ــتقرير الملكية في الشريعة الإسلامية ميزة امتازت بها هذه الشريع  تبريع  ــ ــة السمحــ اء عن غيرها ــ
فالبرهمية في الهند  ،متع بهامن الشرائع والأديان الأخرى إذ أن أكثرها لا تسمح لإتباعها بمباشرتها والت

ملفتة   مغالاةمثلا تعلن أن السعي لملك الثروة واحتوائها إثم ولقد غالت فرقة من الديانة الجينية الهندية فيه  
ــدير فيعيش أتباعها عراة مج ،للنظر لأنها حرمت حتى ملك الثياب الضرورية لستر العورة ن الثياب ــــن م ــ

 .2المعمورة في الغابات بعيدين عن المدن

ــــكذلك كانت الثروة وملكها عند الديانة التاوية في الصين مكروه ــا يستحـ ــ واليهودية  ،بــــق التجنــ
التجارة بعين الرضا  لكنها أيضا لم تكن تنظر إلى اقتناء الثروة أو مهنة 3،وان لم تغال فيه مثل البرهمية

 
عن  31: 1975سنة  1الإقتصادي في الإسلام، دار العلم، بيروت لبنان، ط:ف حامد العالم، النظام السياسي و يوس 1

 . 46، 45، المرجع السابق ص ص:محمود يونس حمادة الحديثي
 58، المرجع نفسه، ص:محمود يونس حمادة الحديثي2
ديانة منشقة عن الهندوسية ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد على يد مؤسسها )مهاويرا( أي: البطل العظيم  الجينية:3

ويطلقون عليه )جينا( كذلك أي: القاهر لشهواته والمتغلب على رغباته المادية الكتاب الهندي المقدس شاكونتالاراواشاستري 
 .57م، ص:  2000الجليل جواد دار الحوار اللاذقية ترجمة سعد عبد 

: ديانة شائعة في الصين وهي مزيج من روح الطبيعة وروح الأجداد وعقائد لا وتسو ومعتقدات أخرى مختلفة. وتاو التاوية
تحرير  وتشوانج تسو إلى ضرورة في الفكر الصيني هو المبدأ الأعلى وتجسيد لوحدة الكون والنظام. تشير عقيدة لاوتسو

 الإنسان من العالم المادي.
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ملك الأرض والرقيق عقاب الله تعالى النازل على المالك اللهم إلا الزراعة. كذلك كانت النصرانية ترى في 
 وذلك لكثرة معاصيه.  

يتضح مما تقدم أن تعاليم الأديان في مجال الملكية لا يخلو من الإفراط والتفريط، إذ أن طائفة 
منها تسمح بها ولكن بقيود وشروط غير معقولة، بحيث تنعدم منفعتها للناس أبدا، وأن طائفة أخرى تحرم 

ــية، إذ أن تحريــــهذه الملكية مطلقا، مع أن هذا التحريم لا يتفق وغرائز البشر الطبيع  ده ـــني تجريــــمها يع ــ
 من تلك الطبيعة التي فطر عليها الإنسان وهذا باطل وغير صحيح.

ن وجودها ـــك حيم، وذلـــم دياناته ـــن تعاليــــحراف عــــر أتباع تلك الديانات إلى الانــــعليه فقد اضطو 
 طبيعتهم البشرية ولا حياتهم الاجتماعية ولا الفطرة الإنسانية التي جبلوا عليها.غرائزهم و و وافق  تتلا 

أما الشريعة الإسلامية فهي شريعة إنسانية فطرية بامتياز تعترف بكل واقعة لا تتعارض مع فطرة 
تع بها وتحترمها وتحرم كل تعدي غير مشروع الإنسان، فلا تحرم الملكية على أتباعها بل تسمح لهم بالتم 
 عليها، تجعل انتزاعها للمنفعة العامة في حدود ضيقة جدا.

فالإسلام أعطى الأفراد الحق في التملك وأجاز لهم استعمال مختلف الوسائل الشرعية الحلال 
 للحصول على الملكية كالميراث والوصية وغيرها من وسائل الكسب الحلال.

 لشرعية التي دلت على مشروعية الملكية في الإسلام:ومن النصوص ا

 البند الأول: من الكتاب

نص القران الكريم على حق الملكية التي وردت بصيغ متعددة تدل على التملك وإقرار الملكية 
وثبوتها وذلك باختلاف أوقات نزولها والأحداث التي تقتضيها، فوردت أحيانا بصيغة الجمع كعبارة 

عبارة صريحة وواضحة، وعبارة )أموالنا( و)أموالكم( و)أموال اليتامى( و)أموال الناس(  )مالكون( وهي
وهنا اعتراف ضمني بالحق في التملك، وأنها توفر الحماية لمختلف فئات  1)أموالهم( وما يشبه ذلك

عَلَيهِنَّ ﴿وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي :المجتمع الضعيفة وغيرها دون تفريق في الجنس وهذا في قوله تعالى
 2.بِالمَعرُوفِ﴾

 
 .61إلى ص 58، المرجع السابق، من: صمحمود يونس حمادة الحديثي1
 .228سورة البقرة الآية:  2
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قوله نجد ذلك في و  ،1الأشخاص على أملاكهم وبالتالي فإن الآيات القرآنية قاطعة في تقرير
سْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴿:تعالى  2﴾وَأنَفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّ

ى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَ ﴿: قال تعالى" في آية المداينةو  يْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّ
رَبَّهُ  هِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهفَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْ  بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله

 .3﴾وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

الكريمة أمرت بالكتابة وقد اختلف الفقهاء والمفسرون في هذا الأمر، هل هو للوجوب  الآية
ــوالف اد؟، فالآية تقرر اعتبار الكتابة وثيقة في المعاملات، وإن فائدة الوثيقة ـــدب والإرشـــو للنـــرض؟ أم هــ

 4.عند الإنكار أو الجحود، والاحتجاج بها أمام القضاء اهو الاعتماد عليه 

نخلص مما تقدم أن الآية الكريمة أمرت بكتابة الدين لدى كاتب موثوق ومعتمد، مع توثيق الكتابة  
ــد الرســــعادي أو العقـــبالإشهاد عليها، وهذا هو السند ال أنحاء مختلف ي ــيوم فــــل الـــذي يستعم ــــمي الــ

 أمامص ويعد سندا على الدين، وحجة العالم، وانتشر استعماله في معظم المعاملات ومن أغلب الأشخا
 .القضاء يلزم صاحبه ويلزم القاضي، بالحكم به ما لم يثبت تزويره أو تغييره أو تم الوفاء به

 البند الثاني: دليل مشروعية الملكية في السنة النبوية الشريفة

أن الأصل  )كون ،الأرضملكية الإنسان للأشياء ما هي إلا نيابة واستخلاف عن الله تعالى في ف
ــة هــــلاك المختلفـــأن الأم  ذكرت الأحاديث ذلك في الكثير  ماـــك شيء( ل ـــق ك ــــخالو  اـــلك لله صانعه ــــي م ــ

 بذكر بعضها:  سلا بأمن المواضع 

قال:"من أحاط  -سلمو  صلى الله عليه -عن النبي -رضي الله عنه-ما روي عن سمرة بن جندب
 1حائطا على أرض فهي له"

 
، الإسلام وحرية الملكية) حق الملكية في الإسلام( دراسة مقارنة، موقع مركز الشرق العربي يسري عبد الغني عبد الله1

   14/02/2020ة، تاريخ الاطلاع على المقال للدراسات العربية والإستراتيجي
 .07سورة الحديد الآية  2
 .282سورة البقرة الآية: 3
 .38إلى ص:  36، من ص:المرجع السابق ،ياسين العبيديو حسين الجبوري، عواد حسين  ،بيرك فارس4
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 إحياءفي   -رضي الله عنه-جه الدلالة في هذا الحديث أنه يوافق ما روي عن عمر ابن الخطابو 
 الأرض الموات، فمجرد إحاطة الأرض المتروكة هو سبب من أسباب التملك الشرعي

: وزاد 2"المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ، والناريقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم:"
 3ملح.في رواية: ال

ــ" ثلاث لا يمنع ث:ـــه حديــــومثل ــذا الحديـــن: الماء والكلأ والنار" وهــ ة يظهر ـــه المختلفــــث برواياتــ
ــأن ــــوز للأفــــه لا يجـ ــلك هــــراد تم ـ ــ ــ. والمعلوم أن هذه الثلاثة عبارة عن أمثل4ذه العناصر الثلاثةـ ــة يقــ ــ اس ـ

ــــعلي  اها، ولكن ما العلة التي جعلت من هذه الثلاثة أو الأربعة أموال عامة؟ها ما في معنـ

لعل أن هذه الأمور الثلاث هي من الأشياء التي تنتفع بها العامة ولا يمكنهم الاستغناء عنها 
 الشارع الحكيم لحمايتها وانتفاع الجميع بها.  لوعليه تدخ

أي ما دون هذه  بمفهوم المخالفةامة، و يه مصلحة للع فإن منع الأفراد من تملك هذه الأشياء 
والنار...، فيمكن للأفراد تملك الأشياء ما لم تحرمها الشريعة، وهو إقرار واضح الكلأ، الأشياء: الماء و 

 بالسماح للأفراد تملك الأشياء.

 أساس تشريع الملكية في الإسلامالقسم الثاني:  

ية الإنسان للأشياء ما هي إلا نيابة وان ملك  ،أساس تشريع الملكية في الإسلام الاستخلاف
، من المعروف مقدما أن الإنسان كائن مدفوع بفطرته لتحقيق الأرضواستخلاف عن الله تعالى في 

 
الفكر ، دار ين عبد الحميد محمد محي الد ، تحقيق: الأزيدي السحستاني لأبي داود سليمان بن الأشعتسنن أبي داود، 1

 .66، صمحمود يونس حمادة الحديثي، المرجع السابق./ عن 3077والنشر، بدون سنة رقم:  للطباعة
  14/02/2020تاريخ الاطلاع على المقال:  27/05/2009، تاريخ النشر: 122590ويب، الفتوى رقم:  إسلامموقع 2
 وما بعدها 269ص: ،2012فيفري سنة: صادر في فقهية تأصلية،، الملكية العامة في الإسلام، نظرة احمد السعدي3

 .14/02/2020تاريخ الاطلاع على المقال  جامعة غيماشان الحياة، تركيا،
وفي الحديث الشريف الذي روي عن عبادة بن الصامت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الذهب بالذهب، والفضة 4

بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه  سوآءاشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثـلا بمثل، بالفضة، والبر بالبر، والشعير بال
 الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا يدا بيد".

الإسلام ليس دين عبادة فحسب، وإنما هو نظام شامل للحياة، دين عبادة وأخلاق، واقتصاد وسياسة، ونظام، فالحمد لله 
 على نعمة الإسلام
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لك فانه يلجا إلى ما يسمى التملك لسد ذل ،اللازمة لوجوده واستمرار حياتهالاكتفاء من حاجاته الأساسية 
ــتل ــة الإنســــلاقت عـــذه كانــــوه، اتـــك الحاجــ ــان بالم ــ ــال وتمكينــ ــه م ــ ــاع بـــن الانتفــ ــــه وإشــ ــباع حاجاتـ ه ــ
 .1: ملكية المال غريزة فطرية لدى الإنسانإذنن طريقه،  ــــع

من هنا اقر الإسلام بوصفه دين الفطرة جميع أنواع الملكية وفي هذا الاتجاه تقوم عقيدة الإسلام 
وان ملكية الإنسان  ىسبحانه وتعالالله صلي الحقيقي لكل هذا الكون وما فيه هو على أن المالك الأ

ــــلأشياء ما هي إلا نيابل ــــع لافــــة واستخـ ــــن الله تع ـ ــالى م ـ ــ عمار وتسخيرا من الله لكل الإو  ن اجل البقاءـ
فالأموال  ، سبحانه وتعالىما في السموات والأرض بنعمها المختلفة ليصرف الإنسان فيها بما يرضى الله

ــــكما ذك  ــــر فـ سْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴿:ر قوله تعالىـــي تفسيـ ــ، ليس2﴾ۖ   وَأنَفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّ ــــت بأم ــ ــــوال النـ اس في ـ
 الحقيقة ولكنهم فيها بمنزلة الوكلاء والنواب.

الملكية في الإسلام أي:  ساس تشريعة الاستخلاف التي هي أوتشكل الفكرة السالفة جوهر عقيد
أن الإسلام قد أعطى نظام الملكية الذي كان موجودا في كل الشعوب والأمم السابقة مفهوما جديدا هو 

الله  أمامالذي يجعل من المالك أمينا على الثروة ووكيلا  الوكالةمفهوم الخلافة وأضفى عليها طابع 
ت التي تضمنتها شريعة الإسلام بالحدود والتوجيهامقيدا  ،ضتعالى من اجل إقامة شؤون الناس على الأر 

لا يجوز وطريقة تحصيل المال وإنفاقه اليب د مجالات وأســـلي تحديـــن للمالك الأصإفلذلك ، ن المالأبش
 .3له تجاوزها

كريمة كثيرة إلى وقد جاءت الملكية في القرآن الكريم بمفهوم الملك منسوبة في آيات قرآنية 
ــالحقيقالمالك  ــها الآية السابـــى ومنــي الله تعالأي ـ : قوله تعالىذكرها، وفي  تمورة الحديد التي ــعة من ســ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا فِيهِنَّ ﴿ ِ مُلْكُ السَّ  ،  4﴾لِلََّ

 ۥشَرِيكٌ فِ وَلَمْ يَكُن﴿قوله تعالى:و   ،5﴾ٱلْمُلْكِ ي لَّهُ

 

 .47المرجع السابق، ص:  ونس حمادة الحديثي،محمود ي1
 .07سورة الحديد: الآية  2
 ةإبراهيم الطحاوي، الاقتصاد الإسلامي مذهبا ونظاما، مجمع البحوث الإسلامية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميري3

 .47المرجع السابق، ص:  ،محمود يونس حمادة الحديثي .183، 1974القاهرة، 

 .120ئدة: الآية: سورة الما 4
 .03سورة الفرقان: الآية:  5
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 1.﴾  ... لْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأرْضِ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُ ﴿ى:ـقوله تعالو  

إن ما سبق ذكره من الآيات الكريمة تتكرر فيه   التي تؤكد على ذلك لآيات الكريمةمن ا الكثيرو  
موم البشر، غير أن معنى هذا هو سبحانه وتعالى، أما الثانية: فلع  اللهنسبتان للمال أو للملك، الأولى: 

خالق المبدع الذي يعطي ويرزق لذا فان ملكيته أزلية وأصلية ودائمة، أما ملكية سبحانه وتعالى هو ال  الله
ومنحة  لهيإذا فملكيته للأشياء هي: استخلاف الإنسان فهو: خليفة أو النائب والحائز للوديعة، وعلى ه

 2.ربانية تقوم حيث أحلها الله عن طريق الشرع وتنتهي حيث يمنعها الشرع كذلك

حريته غير مطلقة في المال الذي رزقه له الله سبحانه وتعالى وعليه أن يتحرى   بالتالي الإنسانو 
مصلحة الجماعة، وأن مصدر التزاماته بحدود هي ذاتية من داخل نفسه والذي هو جزء من أيمانه 

 وعقيدته، وأخرى من مصادر خارجية متمثلة في سلطة الشارع الحكيم ورقابة المجتمع.

 :وهي كما يلي  يرادهاإدها الشارع الحكيم من يبدو أن هناك مقاصد قصو 

هو ضمان وجداني لتوجيه المال لاستفادة  إضافة ملكية المال إلى الخالقأن  المقصد الأول للشريعة:
-العباد منه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان إضافة ملكية المال إلى البشر ضمان آخر لتوجيه 

على الوجه الأمثل، فهي تمليك الانتفاع بالمال بكل ما يقتضيه  إلى الانتفاع بماله -الانتفاع من المال
 الانتفاع من حق التصرف والاستهلاك والاستثمار، وغيرها من الأوجه المشروعة للتصرف بالمال.

، قوله دين المسؤوليةدلت الكثير من الآيات الكريمة عن أن الإسلام المقصد الثاني للشريعة: 
حيث أن الإسلام لا يقبل    3،﴾وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  ﴿:وقوله تعالى  ﴾كَسَبَتْ رَهِينَةٌ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا﴿تعالى:

 ةإقرار الملكيأن تكون مسؤولية الإنسان على المال المرصود لهم مسؤولية شائعة غير محددة، فعمد إلى 
ــــللأشخاص كي يك  ، منهمال الذي له عليه حق الانتفاعل شخص مسؤولا أمام الله على حصته من الــــون ك ـ

مسؤول   وما هكما يسأل ولي الأمر عن ملكية الجماعة فيكون الأمر واضحا ومنظما، كل يسأل في حدود 
 عنه.

 
 .29سورة غافر: الآية:   1
جار الله بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر للطباعة و النشر 2

 . 48، 47المرجع السابق، ص ص: ،محمود يونس حمادة الحديثيعن:  1977 1والتوزيع بيروت،ط 
 .18سورة فاطر: الآية   3
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وغير  ، أي تملك المالهو أن الإسلام دين الفطرة والبشر تميل إلى التملك المقصد الثالث للشريعة:
ــم ما جبـــا" الله خالق البشر ويعلالمال، قال تعلى:" وتحبون المال حبا جم  لام ـــد للإســـان لابـــه فك ـــلوا عليــ

وتنمية المال عمار ما استطاع قولة، لكي يندفع نشاطه للعمل والامن إطلاق هذه الغريزة لكن بحدود مع 
 الحياة الاقتصادية، وفي هذا نفع مشترك للمجتمع في تنظيم الحياة وهكذا تنموبالطرق المشروعة 

 1.الاقتصادية بعيدا عن الصراع ومنسجما مع الفطرة والرغبة في الحياة والحرص على التملك

 الفرع الثالث: شروط وخصائص شكل الملكية في الفقه الإسلامي وأنواعها

الجزء  ا  تعلق بشروط الشكل في الفقه الإسلامي، أم ول يسنقسم هذا الفرع إلى ثلاث أجزاء، الأ
كل ـــواع الشــــى أنــــر إلــــث والأخيــــئص الشكل في الفقه الإسلامي، ثم الجزء الثالالثاني فنتطرق إلى خصا

 .في الفقه الإسلامي

  القسم الأول: شكل الملكية في الفقه الإسلامي

، ليسمع به الغير، والعلنية تقتضي احترام شكلية افانتقال الملكية العقارية يجب أن يكون علني
ـــــمعينة حسب ما تق ــــره هـ واجتهدت الشرائع القديمة  غيرها، أوأو الأنظمة المختلفة القبيلة ذه المجتمعات ـ
 لعقد فلا تنعقد ولا تثبت إلا بهامن أركان ا اومنها ما ذهب إلى اعتبار الشكلية ركن ،في توفير العلانية

 ن الشرح كما يلي:م   بشيء، والشكلية بهذا المفهوم لها شروط سنذكرها  2وكذلك بحسب أهمية التصرف

 لَا يُكَلِِّفُ الله﴿: فالمستحيل لا تبنى عليه الأحكام التكلفية، وهذا مصداقا لقوله تعالى:إمكانية الوقوع -
 3.﴾نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

ك م  إلا بدليل صحيح وصريح أما ما خلا من ال وجود دليل: - دليل فلا يمكن القول: بمشروعيته لا ح 
 ا للعقد أو مانعا منه.والح كم باعتباره ناقض

 
، محاضرات في الاقتصاد الإسلامي وسياسة الحكم في الاسلام، مطبعة الشرق العربي، القاهرة محمد عبد الله العربي1

 .50، 49، المرجع السابق، ص ص:محمود يونس حمادة الحديثيعن:  134،138مصر 
 .5، المرجع السابق، ص: ويس فتحي2
 .862سورة البقرة: الآية:  3
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ــجــفي العوارض:السلامة من  -  االفعل من العوارض ومثال ذلك حق الشفعة يعتبر عارض لوـــأن يخ بــ
 من عوارض عملية البيع.

ة فلا ــــن المصلحـــلا م ــالثمرة( وما خ )أيول على المصلحة ــــو الحصــــى ذلك هــومقتض حصول الثمرة: -
ه إهماله، ومثال ذلك دفع مال اليتيم بالحلم، فإن لم يكن أهلا لذلك فلا نسلمه فائدة في اعتباره، وحق

 .أمواله

 القسم الثاني: خصائص شكل الملكية في الفقه الإسلامي

 للشكل خصائص في الفقه الإسلامي وهي أربعة خصائص نذكرها كما يلي:

نص من الكتاب وجب أن يقيد ب ص على اعتبار الشكل في المعاملاتتقتضي الن النصية: -
بقياسه على الثابت بدليل، فانه يأخذ  لتي تعتبر بالقياس، مع أن ما ثبتوالسنة، وقليل من الشكليات ا

 حكمه.

ومفاد ذلك أنه إذا ثبت اعتبار الشكل في مسألة، صار مطلوبا عاما على عموم العموم:  -
 المخاطبين به، وهذا دون تخصيص فئة عن أخرى.

ة ما لم يرد عليها استثناء أو نهي فالبيع كأصل عام مباح ولكن ينهى الأفعال مباح الاستثناء: -
 البيع وقت صلاة الجمعة وبيع الخمور وغيرها من البيوع المحرمة.مثلا 

وهي السبب في مشروعية الشكل على خلاف الأصل، والمصلحة في اصطلاح علماء المصلحة:   -
فظ دينهم، وحفظ نفوسهم، وعقولهم : وهي حالتي قصدها الشارع الحكيم لعباده المنفعةالشريعة هي 

 1ونسلهم، وأموالهم وفق ترتيب معين فيما بينها  

 لث: أشكال الملكية في الفقه الإسلامي  االقسم الث

 الشكل في الفقه الإسلامي ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي كما يلي:

 
 .48إلى ص:   42، من ص:نفسه،المرجع ياسين العبيديو حسين الجبوري،عواد حسين  ،بيرك فارس1
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ـــــهذا الني: ــــل القولــــــالشك - أو  إبرام العقد أو تعبر عن نقضهن وع يبحث في الألفاظ التي تعبرعـ
 نوتكو  الرفضللتعبير عن الإرادة بالموافقة أو التي يكون لها معنى كالإشارة في بعض الأحيان 

 .فظالل  بالإشارة الدالة على  

: يبحث هذا النوع في: أثار الأفعال، ويعد سببا في إبرام العقود ونفاذها، ومثال الشكل الفعلي -
فعلي، يسبب الالتزام بها بالنسبة للموهوب له، وتحريم الرجوع عنها ذلك: قبض الهبة، شكل 

 بخصوص شخص الواهب، باستثناء والدي الواهب فيمكنهما الرجوع عنها وفق شروط.

: هذا النوع يبحـث فـي أثر الزمان والمكـان، على المنـع في العقد، أو في أيلولته الشكل الظرفي -
 على الصحة أو الفساد.

ــنوع يبـــذا الـــوهي: الشكل الوصف - ر ـــد أو المؤثــــح العقــــروط لتصحيـــف المشــــر الوصــــي أثـــحث فــ
 1في سلامته، فكلما ضبط الوصف صح به العقد.

 القسم الرابع: أنواع الملكية في الفقه الإسلامي

ستنا منصب نظام الإسلامي تقسيمات عديدة ومختلفة وبما أن موضوع دراالعرفت الملكية في 
على الملكية العقارية، يمكن تقسيمها إلى ثلاث أنواع: ملكية خاصة، وملكية عامة، وملكية الدولة، وهذا ما 

 سيتم شرحه والتفصيل فيه فيما يلي: 

 في الإسلام ةالملكية الخاصالبند الأول:  

في الملكية تكفل الإسلام بالصالح العام وبعدم الإضرار بحقوق الآخرين فقيّد عملية التصرف 
لأن  -لا ضرر ولا ضرار-الخاصة، كون أن الملكية شأنها شأن الحقوق جميعا في الإسلام مقيدة بمبدأ 

 الضرر اعتداء منهيّ عنه في الإسلام.

كما أجاز الإسلام نزع الملكية من صاحبها في حال لم يحسن استخدام حقه فيها، ولم يتيسر منعه 
 .إيقاع ضرر لفردية ليست مطلقة، بل مقيدة بقيود ترجع إلى عدمبالتالي فالملكية او   بوسيلة أخرى.

 
 وما بعدها 48، المرجع السابق، ص:ياسين العبيديو حسين الجبوري، عواد حسين  ،بيرك فارس1
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ى أن للإسلام نظرة خاصة للملكية، والإسلام يقر الملكية الفردية بتكاليفها ــن ذلك إلــنخلص م و 
 كما يقر الملكية الجماعية بأهدافها، ويحرم عدوان إحدى الملكيتين على الأخرى، إلا في حالة الضرورة.

ــالملكير بـــالإسلام يق ــة الفرديــ ــ ــدا أعــــع حــــة ولا يضـ ــل لىــ ها، ولكنه أقرها في إطار نظرته للمال ـ
اجتماعية تؤدي إلى التكافل الاجتماعي بين أفراد  وظيفةعلى أن الفرد مستخلف على المال وجعل منها 

لولي الأمر أن يجبر للإذعان ويمكن -الأمة وتكاملهم اقتصاديا وجعل لها تكاليف يجب أن يؤديها المالك
 شرحه.، و إليهوهو ما سبق الإشارة 1لهذه التكاليف.

 البند الثاني: الملكية العامة

التي لا يجوز للأفراد أو الدولة الأملاك و  للأموالالملكية العامة في الإسلام هي ملكية المجتمع 
ف برقبتها، وهي ملكية جماعة المسلمين بيعها أو إقطاعها أو هبتها أو تملكها،ولا تملك منفعتها ولا التصر 

 النوع تنظيم الاستفادة منها فقط. فهي ملك المجتمع والتي يشترك فيها الناس شركة إباحة، وللدولة في هذا

 البند الثالث: ملكية الدولة

يفرق الإسلام بين الملكية العامة وملكية الدولة وهي ما يطلق عليه فقها" بيت المال" الذي تصرف  
ه على جماعة المسلمين كإعانات وغيرها هذا بخصوص نفقات بيت المال، أما بخصوص موارده أموال

، والجزية،ويجب التنبيه للفرق الكبير بين ملكية الدولة والملكية والفيءفهي عديدة منها الخراج، العشور، 
ــال الاقتصاد أهميــره رجـــم يع ــالعامة في الإسلام وهو الأمر الذي ل ي ـــه السيوطـــد ذلك ما نقلك يؤ ة، وما ــ

ي كتاب شرح المناهج وقال:" ومما عظمت به البلوى اعتقاد بعض العوام ــعن ابن السبكي رحمهما الله ف
ــنم إأن أرض النهر ملك بيت المال، وهذا أمر لا دليل عليه، و  ــ ــا هـ ــ و كالمعادن الظاهرة، لا يجوز للإمام  ــ

ح هذا الباب لأدى أن بعض الناس يشتري أنهار البلد كلها، ويمنع بقية الخلق  إقطاعها أو تمليكها...ولو فت
 2عنها فينبغي أن يشهر هذا الحكم ليحذر" وبالتالي لا يمكن لولي الأمر ولا غيره التصرف فيها.

 .وللملكية العامة في الإسلام صور عديدة نذكر منها: الأوقاف، الحمى، المرافق العامة 
 .ملاك التي وقفها أصحابها على عامة المسلمينوهي الأ الأوقاف: •

 
الاقتصاد ،محمود حسين الوادي، إبراهيم محمد خريس، حسين محمد سمحان، كمال محمد رزيق، أمجد سالم لطايفة1

 .96، ص:2014الإسلامي، دار المسيرة،  الأردن، الطبعة الثانية، 
 .269ص:  المرجع السابق،أحمد السعدي،2
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للانتفاع به ومنها الأراضي خره الخليفة لعامة المسلمين الحمى وهو الملك الذي س الحمى: •
 لإبل الصدقة لترعى فيها ولعامة المسلمين دون تخصيص.التي سخرت  

لغابات بشرط ع بها كالطرقات واخرة لعامة المسلمين للانتفاوهي مرافق مس المرافق العامة: •
 1.يكون فيه ضرر للغير لا  أ

 المطلب الثاني: تنظيم الملكية خلال فترات حكم الشريعة الإسلامية

الشريعة الإسلامية نظمت مختلف نواحي الحياة عبادات، معاملات هذه الأخيرة اهتمت بها 
تالي تنظيم الملكية العقارية ونظمتها لما لها من تأثير على حياة الأفراد واستقرار العلاقات فيما بينهم، وبال

في الشريعة الإسلامية يكتسي أهمية بالغة في المجتمع، وقد حرصت الشريعة الإسلامية على تعليم الناس  
 2فقه المعاملات ونظمتها وفق آلية تضمن حماية أملاك الأفراد داخل المجتمع.

 الفرع الأول: تنظيم الملكية العقارية قبل ظهور الخلافة العثمانية

الحديث عن الملكية في الشريعة الإسلامية يقتضي منا التطرق للملكية في الفترة التي سبقت 
ظهور الإسلام في جزيرة العرب في الجاهلية والتي كانت تعتمد على تقاليد وأعراف في المبادلات والبيوع 

ديث النبي محمد لابد من احترامه. ولعل ما يعزز هذا القول، ح اومعظم التصرفات، والتي كانت قانون

 إنما بعثت لأتمم: "أنه قال -رضي الله عنه  -من حديث أبي هريرة -قال صلى الله عليه وسلم عندما 

 3.كانت هناك أخلاق وقيم وعادات تحترم من الجميع  وبالتالي" الأخلاق مكارم

 الأول: تطور الملكية عند العرب في الجاهلية  القسم
الجاهلية يخضع لإجراءات معينة يجب احترامها حتى ينفذ الملكية عند العرب في كان انتقال 

مسة التصرف ويتم العقد بين الأطراف، ومن هذه المعاملات نذكر البيوع في هذه الفترة ومنها: بيع الملا
 وسنشرحها كما يلي:بيع المنابذة، وبيع الحصاة 

 متاع بأن ت لم سه ولا تنظر إليه".:" أن تشتري الهو  فبيع الملامسة
 

 .274، ص السابقالمرجع  أحمد السعدي،1
 .17المرجع السابق، ص:  ياسين العبيدي،و حسين الجبوري، عواد حسين  ،بيرك فارس2
 https://dorar.net/hadith/sharh/113995، 10/2021/ 13ريخ الاطلاع: موقع الدرر السنية، الموسوعة الحديثة، تا3
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ــالمنابع المنابذة هو:  وبي ــذة في التجر: أن يقول الرجل لصاحــ ره من المتاع أو  ــــوب أو غيــــي الثـــبه: انبذ إلــ
 انبذه إليك فقد وجب البيع بكذا وكذا.

، والمنابذة أن يرمي إليك بحصاة عنه مي إليه الثوب ويرمي إليك بالمثلأن تر  للمنابذة:وقال اللحياني 
 أيضا.

 1.أن يقول المشتري أو البائع إذا نبذة الحصاة إليك فقد وجب البيع   والحصاة هوبيع  :  اةبيع الحص

 الثاني: تطور الملكية بعد ظهور الإسلام  القسم
تطورت الملكية العقارية بعد ظهور الإسلام من حيث الثقة والائتمان وتطورت باختلاف 

 الخلافة العثمانية.الحضارات الإسلامية التي مرت عليها، والتي كان آخرها  
الشريعة الإسلامية تعتبر أنه متى ابرم العقد الناقل صحيحا ترتب حكمه الأصلي وهو ثبوت الملك 
في الحال، فينقل العقد السليم الملكية، وغيرها من الحقوق العينية في الفقه الإسلامي، ويتم هذا الانتقال 

ــبمجرد العقد، دون اللج ــ ــــوء إلــ ــ ــــى إجراء آخـ ــ أو  2مبـدأ الرضائيةرت الشريعة الإسلامية وشرعـت ــــر، كما أقـ
 التراضي وجعلته أساسا للتعاقد.

كما حثت تعاليم الإسلام على الوفاء بالعهود وبالعقود المختلفة، وذلك في الكثير من آيات القرآن 
بدأ لم تشترط الشريعة الإسلامية فمن حيث الم  ﴾يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴿:الكريم في قوله تعالى

الذي فرض الصداق، والولي وغيرها من شروط الزواج(، إذ )  صورة خاصة لأي عقد، باستثناء عقد الزواج
 اشترط بعض الفقهاء: الإشهاد عليه، وإعلانه.

 تصرفات إلى أنها ندبت إلى توثيقهولكن الشريعة الإسلامية، ومع أنها لم تشترط أي شكلية في ال
ورة البقرة لتمامها، فجاءت آية المداينة في ستابة، أو الإشهاد، أو الرهن، وقد اشترطت أحيانا القبض بالك 

ى  ﴿قول الله تعالى في سورة المداينة:ي 3مفصلة في ذلك سَمًّ يا أيَُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُ
هِ الْحَقُّ  كُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللََُّّ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَ 

 
 .32إلى ص 28المرجع السابق، أنظر من: ص ياسين العبيدي،و بيرك فارس حسين الجبوري، عواد حسين 1
دان، عن قدرة المتعاقدين على إنشاء ما يتراضيان عليه من العقود وعلى تحديد آثار العقود حسبما يريهو مبـدأ الرضائية:"2

وحملاوي دغيش  دباشطريق الشروط التي تغير في الآثار الموضوعة للعقد" التعريف مأخوذ عن مقال عبد الرؤوف 
بعنوان: مبدأ سلطان الإرادة في العقود بين الشريعة والقانون، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، 

 .31/12/2020لاطلاع: . تاريخ ا258، ص:  44العدد:  2016جوان 
 .39، 63ص:  إلى ص من ، المرجع السابق، ويس فتحي3
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َ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  وَلْيَتَّقِ اللََّّ
وَامْرَأتََانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ    هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَليُِّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ 

هَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِِّرَ إِحْدَ  هَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ مِنَ الشُّ اهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّ
هَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ  ِ وَأَقْوَمُ للِشَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللََّّ

دٌ وَإِنْ  رَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ حَاضِ  هِي كَاتِبٌ وَلَا شَ
َ وَيُعَلِِّمُكُمُ اللََُّّ وَاللََُّّ بِكُلِّ شَيْ   .1﴾ءٍ عَليِمٌ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللََّّ

وهنا يطرح التساؤل عما إذا كانت الشريعة الإسلامية قد وضعت نظاما لتسجيل أو شهر 
 لا؟.ردة على العقارات بشكل عام أم التصرفات الوا

في الشريعة   وبرز دور الإرادة في نقل الملكية بين الأفراد  موالمراسي الشكلياتتحررت العقود من 
ــــالإسلامي ــة لقولـ ــله تعاــ ــ ــم يــــول 2"﴾يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴿ى:ــ ــا يوجــــورد م ــ ــ ــــب شه ــ ــــر العقــ ود أو ـ

التصرفات القانونية على النحو الذي يحصل في نظام الشهر الشخصي أو نظام الشهر العيني المعروف 
التراضي، ولم تشترط لتمامها أن تتم في في يومنا هذا، وإنما جعلت الشريعة الإسلامية العقود تتم بمجرد 

شكل معين، وعلى هذا النحو كانت الملكية سواء في العقار أو المنقول في التشريع الإسلامي تنتقل بمجرد  
وقوع البيع دون حاجة إلى إجراء أية معاملة أخرى إلا توثيق العملية بكتابة مضمون الاتفاق ثم الأشهاد 

ن الأفراد الخاصة بنقل الأراضي خال نظام لإعلان التصرفات العقارية بيعليه، ودون ظهور حاجة إلى إد
م عن طريق وضع ــــت تقســــت أن الأراضي كانـــك الوقـــي ذلــــب فــول أن السبـــن القــــسوى الإشهاد(، ويمك )

لى الأفراد اليد، ومعرفة ذلك لدى سكان هذه المناطق، أضف إلى ذلك الوازع الديني الذي كان يهيمن ع
اتساع في حقوقهم وواجباتهم، وقوة الالتزام الذي يستند إليه المتعاقدان أثناء إجراء التصرفات العقارية، و 

ات دون ـــكل هذه كانت من العوامل التي ساعدت على القيام بهذه التصرف رقعة الأراضي، وقلة السكان
ة إلى نظام للتسجيل ــة بين الأفراد ودون الحاجعائق ودون الحاجة إلى إجراءات لتأمين المعاملات العقاري

 العقاري المعروف في يومنا هذا.

 
 .282سورة البقرة الآية: 1
 .01سورة المائدة الآية  2
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جب إتباعه واحترامه ا و ذي يعتبر قانونا ومنهجـــاص الـــدى الأشخـــور الديني لـــفعلى أساس الشع 
 1مخالفته أو الغش فيه يعرض صاحبه لعقاب الله، فكان ذلك رادعا.من الجميع، و 

مالكا قد مباشرة، فيصبح المشتري للعقار مي الملكية تنتقل بين الأفراد بالع جعل الفقه الإسلا 
أو المبيع، وفي  فالعقد ذاته ينقل الملكية العقاريةبمجرد العقد ودون حاجة إلى أي إجراء آخر،  للمبيع

ه طابع الذي غالبا ما يكثر علي 2ذلك يختلف التصوير الفني في الفقه الإسلامي عنه في الفقه اللاتيني.
 الشكلية وبغض النظر عن طبيعة المعاملة في حد ذاتها.

كما سبق الحديث ينتقل الملك أو الملكية بمجرد العقد، الذي وقع بتراضي  ففي الفقه الإسلامي:
 أطرافه.

بمجرد  ينشئ التزاما بنقل الملكية، ويتم تنفيذ هذا الالتزام فورافالعقد أما في الفقه اللاتيني: 
 ل الملك ولكن تنفيذا للالتزام لا بحكم العقد.ه، فينتقنشوئ

ــأظه  في التشريع الروماني: ــ احتواءها الحديث  ناعشرـــثواح الإــــون الألــــرات قانــــض فقــــرت بع ـ
ــلى أملاك هام ـــرف وارد عــــل تصـــان ك ـــة وك ـــة العقاريـــن الملكيـــع ــ ــة أو أم ـ ــــوال نفيسة يلــ راء ـــجإباع زم إتـ

من الإجراءات الثلاث: وهي إما الإشهاد، أو طريق الدعوى الصورية، أو طريق التسليم، وكانت هذه 
 3الطرق هي الشكليات المعروفة لإشهار التصرفات في القانون الروماني آنذاك.

. وعلى كما فرضت الشريعة الإسلامية توثيق العقود بالكتابة وشهادة الشهود وذلك في آية المداينة
ــذلك ته  و ــــظ أموال الناس بتنظيم الرجوع إليه لمعرفة ما تم توثيقه وإثباته، وهـــة إلى حفـــة الكريم ـــدف الآيــ

ما يدخل في معنى الكتابة وما تقصده اليوم، وعلى هذا النحو يمكن اعتبار حفظ المحررات وشهرها نوعا 
ــتنظيالمن  ــم العملي لنقل الملكيــ ــم المعاملات بية وتنظيــ ــما يوفـــن الأفراد، بــ ة للحقوق والاستقرار ـــر حمايــ

 4.في المعاملات
 الفترة نظمخلال هذه  تسبق وأن أشرنا أن التراضي كان أساس التعاقد في هذه الفترة، ولكن ظهر 

الياء  خاصة كنظام دواوين الأملاك، وهي جمع ديوان، وهي كلمة فارسية، وأصلها ديوانة حذفت منها

 
 وما بعدها. 17، المرجع السابق، ص: ويس فتحي1
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للتخفيف، وتعني الشياطين نظرا لشطارتهم في تعقب ما ظهر وما خفي، والتسمية أطلقها كسرى ملك 
 الفرس على كتابه القائمين على حسبة المال.

وقد أطلق العرب هذه الكلمة على سجلات الحكومة، والدور التي كانت تودع فيها هذه السجلات 
 هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.إنه  لإسلامية يقال  ن في الخلافة اوأول من وضع نظام الديوا

كما اعتمدوا كذلك نظام كتاب العدل، أو العدول وهو نظام إسلامي يختلف عن كتاب المحاكم 
اليوم، وإنما هو نظام مستمد من أحكام آية المداينة في سورة البقرة التي ندبت كتابة الديون ومختلف 

يزال اف قاضي، وهو نظام ما لت مهمة الكتابة لكاتب عدل، الذي يعمل تحت إشر الاتفاقات المالية، وأوك 
 1.في المملكة العربية السعودية إلى يومنا هذا  قالتطبي ساري

القوانين القديمة خلقت شكليات مختلفة وأحيانا إجراءات معينة، الغرض منها هو: توثيق 
دين، واستقرار هذه المعاملات بعد التراضي بين المعاملات المختلفة. وكان أساسها الثقة بين المتعاق

الأطراف، هو الخوف من الله عز وجل، لكن سرعان ما تغير الوضع، وتغير أخلاق الناس، وعاداتهم 
ن ومن يستعمل طرق احتيالية ــالخ. كذلك عدم ردع المدلسيتدليس...الخداع في المعاملات، وال رـوظه 

ــلتأمين المعاملات، وحمايظهرت الحاجة للبحث في وسائل إضافية  ــة الم ــ ــتعاقد والغيــ ر من الغش، وأكثر ــ
ما وقع فيه الغش في المعاملات هو التعامل في العقار نظرا لأهميته وقيمته فأصبحت وسائل التوثيق 

على البيع يكفي فقد يموت   التي كانت معتمدة بين الأفراد غير كافية لتحقيق الغرض منها ولم يعد الإشهاد
ن قبل أن تطلب شهادتهما، أو أن يرفضان الشهادة، وعلى هذا كان لازما البحث في وسائل بديلة الشاهدا

لتامين المعاملات وحماية المتعاقدين والغير من الغش) وكملاحظة فإنها أسباب لا تشكك في الشروط 
ــالتي وضعتها الشريعة ومدى نجاعتها في تأمين المعاملات العقاري ن في عدم ـــالإشكال يكم ما ـــة وإنـ

ــالتطبي ــكام الشريع ـــيح لأحــــق الصحــ ــة بالنسبــ ــة للمحتالــ م كما ـن المدلسين لردعه ـم م ـن وغيرهـــين والغشاشيــ
أن تغييب الردع من خلال القصاص العادل من الجناة كان له الأثر البليغ في غياب الوازع الديني 

 .والأخلاقي في المجتمع(
أجل ذلك رأى أصحاب هذا الاتجاه أنه يجب تسجيل العقد في سجلات محفوظة هي خير ومن 

وسيلة لإظهار الحقوق وإعلانها للملأ، والملاحظ أن هذه الطريقة صعبة ولابد أن يسبق العملية تسجيل 
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ه العام للأراضي، وهو الأمر الذي قامت ب المسحعام أو تحديد لجميع العقارات، وهو ما يسمى اليوم ب
 1.الدولة العثمانية

 الفرع الثاني: تنظيم الملكية العقارية خلال فترة الخلافة العثمانية  

هـ بتشكيل لجنة من المختصين ومن فقهاء المذهب الحنفي  955شرعت الدولة العثمانية سنة 
 ةسن 55بتسجيل الأراضي أو الأملاك العقارية بعد تقسيمها وتبويبها، وهو الأمر الذي استغرق مدة 

ن ـي مكان آم ـ، وضع عليه شعار الدولة العثمانية، والتي وضعت فدفتر 970عت كنتيجة لعملها ــــووض
 من الضياع أو التلف، فلا يمكن فتحه إلا بأمر من السلطان، وبمعرفة هيئة من كبار موظفي الدولة.

ك النظام، كون إن هذا النظام لم يطبق في بداية الحكم الإسلامي، لعدم حاجة الناس إلى مثل ذل
أن الورع والخوف من الله كان الرادع والضامن لحماية المعاملات والتصرفات بين الأطراف، حتى أواخر 

وضع قواعد لإثبات الملكية والتصرفات العقارية، تمثلت في قانون الأراضي  وتم عهد الخلافة العثمانية،
 وهذا كما يلي: العقارية في النظام العثمانيالملكية   اتتقسيم ما يلي من الدراسة  وسنناقش فيالعثمانية.

 تقسيمات الملكية العقارية في النظام العثمانيالأول:  قسمال

 :في النظام العثماني جاءت تقسيمات الملكية العقارية على النحو الآتي 

 أراضي العرش  البند الأول:

 .2الزمن" يعرف العرش: "هو جماعة من الأفراد تجمعهم روابط مشتركة نشأت مع مرورو 

ــــي الأراضي التــــوه ــــي تستعمل جماعيا م ـ ن ـة معينة من الوطـل سكان عرش معين في جه ــــن قبـ
 .غلب الأراضي من هذا النوعأ سكان قرية أو قبيلة معينة وكانت  أو 

 أراضي ملك الثاني: لبندا

، وجد هذا النظام قبل مة فردية أو مشاعة بينه ـأو عائلات بصف فرادوهي الأراضي التي يملكها أ 
 خلال التواجد العثماني في البلادالتواجد العثماني في البلاد وذلك بعكس نظام العرش الذي ظهر من 
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وانتشر هذا النوع في المدن الكبرى وعلى أطرافها وفي المناطق الجبلية لا سيما القبائل، والتي كانت 
كما كانت توجد أراضي من نوع ملك . المناطق تقاليد تلكخضع لقواعد الشريعة الإسلامية وأعراف و ت

خاص في منطقة مستغانم، وهران، قسنطينة، وبعض المناطق من تلمسان والأوراس، وكذا الواحات 
 .1الصحراوية

 الأوقاف أوأراضي الحبوس  الثالث: البند

 تكون مملوكة لأحد، وجعلها على حكم ملك لا  الوقف على أنه" حبس العين على أيمكن تعريف 
الله تعالى، والتصرف بريعها على جهة من جهات الخير في الحال أو المآل." وعليه يخرج العقار محل 
الوقف من ذمة الواقف صاحب الملك الموقوف، وبالتالي لا يجوز له التصرف فيه، لتخليه عن ملكيته فيه  

ة للملكية أو معدلة لها وكنتيجة لذلك يصبح الملك الموقوف غير قابل لأي تصرف أو معاملة عقارية ناقل
 2من طرف مالك العقار الموقوف أو المؤسسة الموقوف عليها هي الأخرى.

هي العقارات التي حبست لفائدة مشاريع مؤسسات دينية أو خيرية أو حبست الأموال الموقوفة: و  
ستغلال والانتفاع الهبة ويبقى لهم حق الا أو على الأولاد وأولاد الأولاد للحيلولة دون التصرف فيها بالبيع

 3.صالح له  وما هبالعقار حسب  

 المخزن   يالرابع: أراض البند

هذا النوع من الأملاك هي قطع أراضي تمنحها السلطة العثمانية للعرب الذين يوالون الدولة 
العثمانية ويجندون في صفوف الجيش العثماني، وهو عبارة عن نوع من المكافئة على الانضمام للجيش 

وكانت الأرض التي تمنح للجندي وأهله على أساس حق ه أرضا، وسلاحا، وحصانا، فتمنح العثماني،
ــالانتفاع وليس حق الملكية، فكان له ولأسرته حق استغلال الأرض بشكل شخصي ومباش  ــــهر، دون بيع ــ

 4أو التنازل عنه، وفي حالة وفاة المستفيد فيؤول الانتفاع إلى ورثته الذكور.
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 البايلك  يس: أراضالخام بندال

وهي مجموعة الأموال المملوكة للدولة وتعرف حاليا بأملاك الدولة، والمسيرة من طرف الداي 
 .وهي مقسمة إلى نوعين على المستوى المركزي، ومن طرف البايات على مستوى الأقاليم.

 وهي الأملاك المرصودة للمنفعة العامة والتي لا يجوز التصرف فيها.  النوع الأول:

فيجوز للحاكم التصرف فيها، وهي مملوكة للدولة مباشرة والتي تحصلت عليها بطرق  لنوع الثاني:ا
 .1مختلفة

هي الأراضي أو العقارات التي كان يملكها الباي وحاشيته الحاكمة وكذلك  أراضي البايلكو 
ملكية العقارية في هذه الأراضي العائدة لبيت المال وهي بمثابة أملاك الدولة وكانت القوانين التي تحكم ال

 2.في بعض المناطق المرحلة هي الشريعة الإسلامية والعرف السائد

وزارة  ــم  1858هـ الموافق  1274ذاك سنة: ى أنه أنشأت الدولة العثمانية آنوتجب الإشارة إل
 مهمته تسجيل العقارات وكل ما يتعلق بالحقوق العينية تخاصة سميت "نظارة الدفتر الخاقاني" كان

ضف إليها إدارة أملاك أو عقارات الدولة والمحافظة على السجلات العقارية، وهي نفس   العقارية الأخرى،  
الذي انتشر في الدول التي كانت تحكمها الدولة العثمانية مثل  لتي كان يطلق عليها دائرة الطابوالإدارة ا

 ية.  العراق والشام، وغيرها من الدول التي كانت تحت الخلافة العثمان

فلم تعرف نظام الطابو، والتي كانت خاضعة لحكم محمد علي، وكانت المبادئ العامة  مصر أما
للشريعة الإسلامية تحكم المعاملات العقارية في مصر دون وجود لأي نظام للشهر الأملاك العقاريـة 

 وذلك إلى غاية صدور التقنين المدني القديم.

ر ــــن المستعم ـــنت تحت الاستعمار الغاشم فكانت تخضع لقوانيكا لم تعرف هذا النظام كونها الجزائر
ــالفرنس ، التي وغيرها من القوانين 3كونسيلت وقانون وارني ي في تسجيل العقارات منها قانون سيناتيســ

 سنحاول شرحها فيما يلي من الدراسة.
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نظمة وآليات مختلفة باختلاف تميز تنظيم الملكية العقارية خلال حكم الدولة العثمانية بسن أ: ملاحظة
الحقبة الزمنية المعاشة، ولاحظنا أن هذه الأنظمة الأخيرة لم تطبق في الجزائر كون أنها كانت تحت 
الاستعمار الفرنسي، وكذلك دولة مصر العربية التي لم تكن تحت الخلافة العثمانية لكنها كانت تطبق 

 النظام الإسلامي.

ان تحت سيطرة الدولة العثمانية الأمر يتعلق بالأراضي التي ك  آخر من الأراضي أما عن جزء-
 -الزراعية.  آلت إليها من ميراث الدولة الرومانية في أوروبا كانت تطبق نظام الإقطاع في إدارة الأراضي  

الدولة العثمانية التوفيق بين هذه الأنظمة   يطرح في هذا الصدد هو كيف استطاعتالسؤال الذي و 
 .رة الأراضي الزراعية التابعة للإمبراطورية العثمانيةالمختلفة في إدا

في محاولة للإجابة عن هذا السؤال يجب ذكر أن السر في هذا النجاح هو أن فكرة الدولة عند 
 العثمانيين كانت سهلة وبسيطة، كون أن مهام الدولة العثمانية وسياستها في البلاد المفتوحة لم تكن تتعدى

 .تي تثورالفصل في المنازعات ال -1

مهمة الدفاع عن الأمن الخارجي والداخلي للولايات التابعة لها من خلال جيش قوي له ولاء  -2
 .لبلاده

تحصيل الأموال الأميرية أي الضرائب وغيرها من الإجراءات التي سهلت عليها تسيير ناجح   -3
 1وقوي.

لحكم خلال فترات ام الملكية العقارية التي كانت تنظقوانين : الثانيالقسم ال
 العثماني

كما سبق  ،تميز تنظيم الملكية في الخلافة العثمانية بقلة النصوص المنظمة للأملاك العقارية
ام لإبر لامية كانوا يعتمدون مبدأ التراضي وأشرنا إلى ذلك، ويبدو أن سبب ذلك هو أن فقهاء الشريعة الإس

شترطوا أي شكلية لإبرام العقود كان بمعاملة على منقول أو بخصوص عقار، فلم ي  أي معاملة سواء تعلقت

 
، تطور النظام القانوني للملكية العقارية في مصر العثمانية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه العربي حسن حسنى محمد  السيد 1
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ذلك حتى العصور المتأخرة وتغير أخلاق الناس، لكن وبالمقابل هذا لا يعني انعدام النصوص المنظمة 
 لها، فظهرت قوانين ونصوص نذكر منها:

 :قانون الأراضي العثمانية -
لمجتمع والورع ظهر هذا القانون في أواخر حكم الخلافة العثمانية، عندما ذهبت الأخلاق عن ا

والخوف من الله، فاتجهت الدولة عن طريق علماء الدين في المذهب الحنفي إلى وضع قواعد لإثبات 
 المعاملات العقارية المختلفة وانتقالها بين الأفراد.

 نظارة الدفتر الخاقاني: -
عقارات وهي وزارة تعنى بتنظيم الأملاك العقارية في الدولة العثمانية وكانت مهمتها تسجيل ال

وما يعرف بأراضي -وتسجيل المعاملات التي تقع عليها، كما كانت تعنى بتنظيم وإدارة أملاك الدولة 
ان ك ذه الأملاك في السجلات العقارية و من مهام هذه الوزارة السهر على تنظيم وحماية ه فكان -البايلك

ل التي كانت تحت راية الخلافة وكان هذا النظام مطبق عبر مختلف الدو  يطلق عليها اسم: دائرة الطابو
 1العثمانية.

 نظام الأراضي الميري: -

الدولة العثمانية تطبيقه في الجزائر كما  العرشية اليوم وهذا النظام أرادت وهو نظام الأراضي
 طبقته في تركيا.

المبحث الموالي من الدراسة نتطرق إلى شرح كيف نظم المشرع الجزائري الأملاك العقارية  في
 :كما يليوهذا 

 المبحث الثاني: تنظيم الملكية العقارية في الجزائر

الأنظمة التي سيرتها وذلك باختلاف في الجزائر العديد من التغيرات في  شهدت الملكية العقارية
الحقبة الزمنية التي كانت تعيشها البلاد من التواجد العثماني في البلاد ثم دخول المستعمر الغاشم البلاد 

 05فتكاك الاستقلال في ابعد نضال طويل وتضحيات قدمها الشعب الجزائري، استطاعوا و  1830سنة 
وهذا في المطلب الأول(، لتحكم  بعدها القوانين الجزائرية في تنظيم  )  ، وحتى بعد الاستقلال1962جويلية  
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  ثاني من الدراسة(ذا في المطلب اله)دور الشهر العقاري في إثبات الملكية العقارية رالعقارية وظهو الملكية 
 يلي:هي النقاط التي سيتم مناقشتها فيما  و 

 العقارية في الجزائر    ةللملكيالمنظمة  : القوانين  الأولالمطلب  

بعد الاحتلال الفرنسي، وحتى  خلال نتناول في هذا المطلب من الدراسة تنظيم الملكية العقارية
نتطرق إلى تنظيم أشرنا، كما سبق و بعة لقوانينها لاد تحت راية الخلافة العثمانية تاالب ت، كانالاستقلال

 الثانيفي الفرع ، و (الأولللجزائر )الفرع 1962-1830الفرنسي  الملكية العقارية خلال فترة الاحتلال
لاحترام  االاستقلال وهذبعد  الملكية العقارية تنظيمالقوانين التي سنها المشرع الجزائري لنتطرق إلى 

 التسلسل الزمني.

 خلال الاحتلال الفرنسي للبلادالأول: تنظيم الملكية العقارية    الفرع

تنظيم الملكية في الدولة العثمانية، وكانت الجزائر تحت الخلافة تكلمنا في الفقرات السابقة عن 
العثمانية الإسلامية، فكانت خاضعة للأنظمة التي كانت مطبقة على الدول التابعة للدولة العثمانية وكان 

البلاد تحت التواجد العثماني الذي خلال هذه المرحلة كانت جيء الاحتلال الفرنسي للجزائر ذلك حتى م 
على مجموعة من المناطق في البلاد وهي الساحل وبعض المدن الداخلية، فلم تبسط نفوذها  طبقت قوانينه  

النظام الإسلامي بينما كان يحكم المناطق الداخلية والصحراء  ى كامل إقليم الدولة الجزائرية آنذاكعل
. وبالتالي فإن تنظيم الملكية العقارية في الجزائر من انتقال وتداول 1الأعراف والتقاليد الخاصة بالمنطقةو 

الأملاك والعقارات واستغلالها واكتسابها وغيرها من المعاملات العقارية المختلفة، لم تكن تخضع لنظام 
النظام و  اختلف خلال هذه المرحلة حسب المنطقةالعقارية أحكام المعاملات وبالتالي قانوني موحد عقاري 

 .الذي كانت تخضع له
ــتميز تقسيم الملكية العقارية خلال هذه الفترة نظام بسيط ومتماسك ومعروف لدى الأف ون ـــراد ك ــ

بل  ق اأنه كان ينبع من عادات وتقاليد المجتمع الجزائري المسلم فمثلا نظام الوقف أو الحبوس كان موجود
لاد ـــول البــــدخ ذم كون أن هذا النظام )الوقف( عرف من1518استنجاد الجزائر بالدولة العثمانية سنة 

 راية الإسلام، وغيرها من الأمثلة التي تؤكد ذلك. تحت  
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الاستعمار الغاشم، صدرت في هذه الفترة الزمنية  لدخو و  الفرنسيخلال عهد الاستعمار و 
هر ـــل يظـــملكية العقارية على العموم والتي تم سنها في فترات متقاربة بشك نصوص كثيرة خاصة بتنظيم ال

الي إلى  ــن الأهـالصعوبات التي واجهت الإدارة الفرنسية في عدم تمكنها من إخضاع المعاملات العقارية بي
لفرنسي المدني االقوانين الفرنسية، كما لم تكن تعرف كيف تتعامل مع أوضاع غير معروفة في القانون 

ــــعلى غرار أراضي العرش والوقف، كما استعصى على الدولة الفرنسية المستعمرة إحصاء أملاك الدول ة ـ
ــالعثماني أولى الخطوات التي قامت بها ة في الجزائر وهذا لدمجها في أملاك الدولة الفرنسية بالرغم من أن ــ

 .1830سبتمبر   08الأمر المؤرخ في: موجب  مصادرة العقارات التابعة للإدارة العثمانية، وكان ذلك ب
إتلاف الوثائق وسجلات الإدارة و  الدولة العثمانية قبل خروجهم على إخفاء كما قام بعض موظفي

العثمانية التي كانت تنظم إدارة الأملاك العقارية في المناطق التي كانت تخضع لها، ضف لها المضاربة 
شروعة والتي تمت بين المعمرين والأهالي الأمر الذي زاد تعقيد غير القانونية في بيع الأراضي وغير الم 

 .1العملية على المستعمر الفرنسي
ديسمبر  31ثم استهدف بعد ذلك أراضي الأهالي التي شاركت في المقاومة، وذلك بموجب الأمر 

ز التصرف ثم قامت بالاستيلاء على أراضي البايلك، ثم إلغاء نظام الوقف والسماح للأفراد بجوا 1830
الذي كان يشمل أراضي شاسعة وفي  1830.2جوان سنة  10فيه وذلك بموجب المرسوم المؤرخ في: 

القرارات التي كان هدف المستعمر هو الاستيلاء على أكبر قدر وغيرها من مناطق حيوية من البلاد، 
 3ددة.ممكن من الأراضي الخصبة ومنحها للمستوطنين والتي كانت بطرق كثيرة مختلفة ومتع 

 القسم الأول: أهم الأوامر الصادرة خلال هذه الفترات

ــا يميـــم  ــذه الفتـــز هـ رة إصدار السلطات الفرنسية، مجموعة من الأوامر لتنظيم الملكية العقارية ــ
التي عرفت فوضى طيلة الخمس عشر سنة الأولى لدخول المستعمر بلادنا، ورواج المضاربة في بيع 

ن هذه الأراضي  خصبة، حيث باع الأهالي الجزائريو  أراضي شاسعةبة، فاستولت على راضي  دون رقاالأ
ن بيعها لمعمرين آخرين هذه الأراضي، وأعاد هؤلاء المعمرو للمعمرين الأوائل بدون سندات تثبت ملكيتهم ل

بغرض الربح دون رقابة من أي جهة، حتى أصبح حديث المضاربة في الأراضي وإعادة بيعها بأثمان 
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لي المضطهدين بأثمان زهيدة أو مرغمين على ذلك كان ارتفعة بعد شرائها أو الاستيلاء عليها من الأهم 
الشغل اليومي لطبقة كبيرة من المعمرين، حتى قال البعض أن طبقة المضاربين كانت تأتي في الدرجة 

 .1الثانية من حيث النفوذ بعد ضباط الجيش المستعمر الفرنسي

 بين مختلفة ومنلى أراضي ومؤسسات الدولة العثمانية والذي كان بحجج وكما استولت كذلك ع
ــالتي أسست وشرعت له النصوص  أبرز ــذه الأفع ــ ــــفي هال ــ  01/10/1844 المؤرخ في: مرالأأن ـــذا الشـ

الذي كان الهدف من النصين هو: تحويل أكبر عدد من الأراضي إلى ملكية و  02/07/1846ثم أمر 
 .1851جوان سنة   16الصادر في:   عليها ثم القانونرين وضمان حقوقهم خاصة للمعم 

 : تسوية المعاملات العقارية التي وقعت بعد دخول المستعمرالأولالبند 

كان الهدف من سن هذا القانون هو تسوية وضعية 01/10/1844في:  خالأمر المؤر صدر 
أو مع المعمرين الآخرين، والتي كانت مشوبة ن مع الأهالي ها المعمرو عمليات الشراء التي وقعها وأبرم 

بعيوب تؤدي إلى بطلانها )كالإكراه أو الغبن، الذي يؤدي إلى بطلانه في القانون المدني الفرنسي ومعظم 
قوانين العالم( وذلك كله لقطع الطريق على الأهالي الذين باعوا أراضيهم بأثمان رخيصة وتحت الإكراه 

ة التصرف ـــدم قابليـــرجاع أراضيهم، كما  تضمن الأمر المذكور نصا يلغي عوالتهديد في المطالبة باست
في الأملاك الوقفية التي كانت تشكل عقبة حقيقية أمام المعمرين وبذلك أصبحت قاعدة عدم جواز 

ــالتصرف في الأملاك الوقفية لا تسري إلا على التصرفات التي تبرم بي رم ي تبـــي دون تلك التـــن الأهالــ
بين الأهالي والمعمرين وأخضع المسائل المنظمة للأملاك الوقفية أو الحبوس والمنازعات الخاصة بها 

، وبالتالي سمحت بنقل الأملاك العقارية الوقفية التي لم يكن يسمح بنقلها محاكم الفرنسيةتنظر أمام ال
 ما بين الأهالي، دون المعمرين.كما أبقت على قاعدة منع التصرف في الأملاك الوقفية في2لأنها موقوفة،

كما تضمن الأمر ذاته نصا يجيز للإدارة الاستعمارية نزع ملكية الأراضي التي بقيت دون 
ما تضمنه الأمر كذلك دمج الأراضي التي يحمل أصحابها من الأهالي على سندات غير وم  .استغلال

 .كافية لإثبات الملكية
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ن الفرنسي التي تتم بين الأهالي لات العقارية للقانو كما أخضع الأمر السالف الذكر كل المعام 
 1والمعمرين.

 البند الثاني: الأمر المتضمن دمج الأراضي التي لا مالك لها للدولة الفرنسية

والذي جعل ملكيـة 02/07/1846صدر بعد حوالي السنتين، الأمر الثاني الصادر بتاريخ: 
، وقد جاء هذا النص من أجل 2لدولة الفرنسيةأملاك ا الأراضـي التـي لا مالك لها، مصيرها الدمج في

 والتي كانت لتبسيط إجراءات مراقبة السندات  1844تفادي الإشكالات التي خلفها الأمر الصادر سنة: 
كانت تراقب من طرف مجلس مختص يسمى مجلس المنازعات والذي يأمر بتعيين خبير من اجل تعيين  و 

وفي حال لم يستجب السند  الاعتراضات المحتملةجيل الأرض و وأخد صور طبوغرافية عن  الحدود،
 المقدم للمواصفات المحددة يأمر المجلس ببطلان السند واعتبار الأرض مملوكة للدولة الفرنسية.

ــــرين الاستيـــين الأم ذمن ه والهدف الرئيسي ــــلاء على أراضــ ين ذال اطنينوس وأراضي المو ـي الحبــ
ان القرية ـيا من طرف سك ـل في معظمها جماعـــت تستغ ــــة لان الأرض كانـا عقود الملكيه ـــلا يملكون حين

 .معين، دون سنـــد أو القبيلة أوعرش

 لأصحاب السندات الصحيحة حمايةالأقر الذي   انون قالالبند الثالث: صدور  

وذلك  عمل على توفير حماية للملاك الذين لهم سندات صحيحة،الذي 1851جوان  16قانون 
سوى  .منه 10، وذلك عملا بالمادة: الأوروبييندون تفرقة بين أملاك الأهالي الأصلين وبين المعمرين 

بجديد عدا التأكيد على ما ورد في الأمرين السابقين  جديد فان القانون المذكور لم يأتهذا الحكم ال
لي والمعمرين للقانون لاسيما إخضاع المعاملات العقارية بين الأها 02/07/1846و 01/10/1844

ــالفرنسي. كما مكن هذا القانون الحائ ــهذا العقـــز لـ ه ـــن الأرض وذلك مقابل تنازلــــة لجزء م ـــار عقد ملكيــ
عن الجزء المتبقي من أرضه لفائدة المستعمر الغاشم وهذا بعد تحفيز عمليات قسمة أراضي العرش بين 

ل تجريبي خوفا من ردة فعل المواطنين ممثلين في العروش وقد ثبت  المالكين، وتم تجريب هذا النظام بشك 
صعوبة تطبيق هذا النظام آنذاك والذي لم يطبق إلا على خمس عروش وهي: منطقة البويرة بعرش أولاد 
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بعرش العبيد وفراليا، وبمنطقة شلف بعرش أولاد قوصير، ثم بمنطقة تلمسان  ىبليل، وفي منطقة عين الدفل
 1لعبدلي، وأخيرا بمنطقة سكيكدة بعرش بن بشير.بعرش سيدي ا

ــالم و  ون ــلاد ك ــــر البــــول المستعم ــــلات التي وقعت بعد دخـــي المعام ـــون يحم ـــذا القانـــلاحظ أن هــ
أنه اعترف بالملاك الذين لهم سندات كافية لملكية الأرض، وهو الأمر الذي توفر للمعمرين أكثر منه 

 . أشرنا، كما سبق و لذين كانت ملكيتهم للأراضي ملكية جماعيةللمواطنين، ا

غير أن أهم القوانين التي كان لها بالغ الأثر على الملكية العقارية وكانت مصدر لسندات الملكية 
في تلك الفترة والتي امتدت آثاره إلى يومنا العقارية التي يمكن الاستناد عليها في إثبات الملكية العقارية 

يلت وقانون سكون سيناتوس 22/04/1863قانون لأمر يتعلق بالقانونين: الأول هذا، ا
 .26/07/1873وارني:في:

 يلتسكون  سيناتوسالبند الرابع: قانون 

ــــم  ــــن أهـ ــم القوانيـ ــان لـــن التي ك ــ ــثالأها ــ ــ ــالمستوحي الجزائريةــــة الأراضــــتجزئي ــــر فــــر الكبيـ ي من ـ
بعدما كانت مجرد حق  بتقسيم ملكية أراضي العرش بين القبائلراطور نابليون الثالث والخاص مبالا

ملكيات فردية ، على أن تحول هذه الملكية بعد تحديدها إلى وهذا كمرحلة أولىانتفاع وهذا بعد تحديدها 
ي يصعب على الملكية الأمر الذ  لتسهيل تحويلها والتنازل عنها لصالح المعمرين الأوروبيين كمرحلة ثانية

ــب 2الجماعية  التخويفو  واسطة تنازلات فردية، ويمكن إلزام المالك ببيع عقاره عن طريق الضغط والتهديدــ
ــالتفقيو  ــــر أو التحايـ ــــى الملكيــــعب علـــالأمر الذي يص،كراهالإ وأتهديد الأو ل ـ ــة الجماعيـ ــ ــذه كمرحلـــوه ةـ ة ــ

ــثالثة، خاص ــم يفعل ما يشاء فــغاشالستعمار إبان فترة الا أن البلاد كانتة و ـ ــــي أرض خصبــ ة لا حسيب ـ
ولا رقيب عن ما يقوم به وفي ضل تنكره لكل الوعود التي التزم بها خاصة البند الخامس للمعاهدة التي 

جزائر المكان دي بورمن )والتي وقعت في منطقة الابيار بمدينة ال والمارشالتمت بين الداي حسين 
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الذي أقر تقسيم أراضي  1863ماي  23(، وهنا صدر مرسوم بتاريخ: 1حميدوالمسمى جنان رايس 
 ، كما يلي:2العرش إلى أربعة أقسام يملكها كل عرش

 ./ أراضي ملك الدولة1

 ./ أراضي ملك خاص2

 ./ ملكية جماعية زراعية لفائدة العرش3

 3./ ملكية جماعية بلدية للرعي4

كونسيلت في تقسيم كل أراضي العرش، مما اضطرها إلى إصدار قانون  ن سيناتيسفشل قانو 
 جديد مكمل للأول وهو:قانون وارني.

 26/07/1873في:   خوارني المؤر البند الخامس: قانون  

وارني والتسمية هي نسبة إلى  -يقضي بفرنسة كل الأراضي الجزائريةالقانون  -4قانون وارني
والذي اقترح ضرورة تحويل الملكية الجماعية  ،في البرلمان الفرنسي في الجزائركان ممثل الكولون  يالذ

ن والفرنسيين على الخصوص ــــن الأوروبييــبتمكين المستوطنييقضي القانون  ،للأراضي إلى ملكية فردية
قدمت  1871من الحصول على أراضي في الجزائر، واعتمد وارني على دراسة إدارية أجريت سنة 

ــة الوطنية كمشروع لإعادة تأسيس الملكية الفردية في الجزائر وهذا م للجمعي ــا يؤك ــ ــد أن وارنـ ــ د ـــي اعتم ـ
ــد اجتماعـــم الموافقة عليه بع ـــر، والذي تــــعلى هذه الدراسة لإعداد قانونه الشهي ــه بع ــ ة ـــدة قيادات سياسيــ

ر الجزائفي  1873جويلية  26ن تم نشره وتطبيقه في ة وقد قبلت به الجمعية الوطنية كقانو ــوعسكري
ادة الأولى من قانون وارني على أن " إنشاء الملكية ـــت الم ــ، ونص5ر مادةـ( ستة عش16نص على )الذيو 

ــالعقاري ،  "وعليه كان الملاك الفرنسي مهمايخضع للقانون ة في الجزائر وحفظها ونقلها بالتعاقد ـ

 
   12/04/2020ن، تاريخ الاطلاعموقع ويكيبديا، مقال بعنوان :معاهدة دي بروما 1
 .1863/أفريل/22قانون سيناتيسكونسيلت الصادر في   2
 .206، 205، المرجع السابق، ص ص:ويس فتحي3
 .26/07/1873قانون وارني المؤرخ في:  4
مخطوطات، ، مقال بعنوان: قانون وارني والملكية الفردية من خلال مخطوطات أرشيفية، المجلة الجزائرية للبختاوي خديجة5
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قال وحفظ الملكية العقارية أو الحقوق العينية العقارية في الجزائر للقانون أخضعت المادة تنظيم انت
ــالقوانيق ـــتطبيلك ذب وألغى1الفرنسي مهما كان أطراف العقد" ــبي ةـــن الإسلاميـ ــ ون ــــح القانــي وأصبــــن الأهالـ

ــالفرنس لإسلامية سابقا، بما فيها الأملاك ا ةتحكمها الشريع كانت التي م كل المعاملات العقارية ـــي يحك ــ
ومهد هكذا للاستيلاء على الملكية الفردية التي تمت وفقا العقارية أو الحقوق العينية العقارية في البلاد 

 .القاضي بقسمة أراضي العرش  22/04/1863لقانون  

 القسم الثاني: السياسة العقارية الجديدة في البلاد

ء الحرب العالمية الثانية واندلاع حرب التحرير مصالحة الشعب يبدو أن فرنسا حاولت وبعد انتها
الجزائري بسنها بعض القوانين والامتيازات في ظاهرها أنها تساوي بين المواطنين والمستوطنين في الحقوق  

ــوالواجبات )من خ ــادل وانتـــل التبـــلال تسجيــ ــ ــقال العقـ ــار بيــ سقف واحد ألا ن المواطنين والمستوطنين تحت  ــ
 باطنها أمور خطيرة لا تزال آثارها السلبية إلى يومنا هذا.  الفرنسي( وفيوهو القانون  

الذي يهدف إلى تهيئة العقارات وتشجيع التبادل الودي  26/3/1956مرسوم الصادر بتاريخ: ال
ــبغية تنظي بيين دون ذكرها م وتجميع الملكية، وطبعا الفكرة تهدف إلى تجميع الملكية في يد الأورو ــ

لإنهاء تشتيت وانتقال الأملاك العقارية بالتراضي فشجع هذا المرسوم على تسهيل المبادلات . صراحة
وتجزئة الأراضي وتجميع المستثمرات الريفية بطريقة جديدة لتوزيع القطع الترابية وجاء بما يسمى 

 2(aménagement rural)بإجراءات التهيئة الريفية  

الذي يرمي إلى تأسيس ومعاينة حقوق  03/01/1959المؤرخ في:  59/41قم: كما أن الأمر ر 
الملكية والحقوق العينية والأعباء وإلى تحديد الأملاك حسب طريقة هندسية لأجل إقامة مخطط صحيح 

ــــحتى يجعل حدا للملكية الشائع  عملية القسمةوكان يهدف أيضا السماح بإجراء  ــة التـ دة ـــــت سائــــي كانــ
تفتيت قوة العرش وتركه في نزاع يمها على أفراد العرش وبالتالي عرش معين وإنما تقسفلا تكون في يد 

 
1Art 1 loi 26 juillet1873” l’établissement de la propriété en Algérie, sa conservation et la 
transmission contractuelle des immeubles et droits immobiliers quels que soient les 
propriétaires sont régis par la loi françaises ” 

عبد الحفيظ بن ./ أنظر أيضا في هذا المعنى 102نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص:  حمدي باشا عمر،2
لسابق، ص: ، المرجع اويس فتحيلك في هذا المعنى ذ. أنظر ك11المرجع السابق، ص: طبعة السابعة، ال، عبيدة 
210/209. 
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هي الهيئة المختصة التي أنشأت  المحكمة العقاريةداخلي دائم  استمر إلى يومنا هذا، وكانت وقتئذ 
ارية بموجب الأمر الصادر بموجب الأمر السالف الذكر والذي نحن بصدد دراسته)تم إنشاء المحكمة العق

والتي تفصل في المنازعات التي تتعلق بحقوق الأشخاص بإصدار حكم يجعل 1959جوان  03في: 
الحقوق والعقار كلها خاضعة للقوانين الفرنسية(، وكان من اختصاصها النظر في المنازعات والحقوق 

مند ذلك الحين وبالتالي إخضاعها العقارية للمتقاضين عن طريق أحكام تؤدي إلى فرنسة عقود الأراضي 
أ الذي أنش 1960جوان  03المؤرخ في  60/555إلى القانون الفرنسي. تدعم هذا بصدور المرسوم رقم: 

 1العقارية.يسمى بمحيطات العصرنة   ما

ديسمبر  04المتمم بالقانون المؤرخ في  19592جوان  03ويمكن الإشارة إلى أنه صدر أمر في 
 .1960جانفي   03، وتنظيم الإدارة العامة المؤرخ في: 1959يسمبر د 28ثم قانون    1959

 livre)الجزائر ها شكلت في مجموعها السجل العقاري للعقار في اهذه النصوص التي ذكرن

foncier).  وقد شرع في تطبيق عملية المسح للأراضي فعليا في البلاد وعلى سبيل التجربة في منطقة
 .3النورولم تر ،  تركت تماما بعد الاستقلال)مولاكوف( بوقادير حاليا ثم 

الملاحظ لما سبق ذكره أن السياسة العقارية التي تبنتها الإدارة الاستعمارية في الجزائر لم تكن        
أراضي الجزائريين تسعى جاهدة إلى الاستحواذ على  تهدف إلى إيجاد حلول فعالة بالقدر الذي كانت

وغير القانونية المعلنة والخفية، فلم تنجح في إرساء نظام عقاري متوازن  واغتصابها بكل الطرق القانونية
وناجح، وهو الأمر الذي ترتب عنه وضعية عقارية معقدة وغير واضحة كان لها الأثر البالغ على النظام 

 .  العقاري في البلاد بعد الاستقلال

 

 
 .210، المرجع السابق، ص: ويس فتحي1
فرض هذا الأمر وجوب تسجيل كل الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري وذلك تحت طائلة عدم حجية هذه الحقوق 2

ك في الأخير وظهر في هذا الإطار الحديث لأول مرة عن قوة الثبوت المطلقة للتسجيل في السجل العقاري والذي يمنح المال
 .211، 210، المرجع نفسه، ص ص: ويس فتحيدفتر عقاري الذي يشكل سند نهائي بات. أنظر 

، المرجع السابق، ويس فتحي. أنظر في هذا المفهوم 103، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص: حمدي باشا عمر3
 .211ص: 
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 بعد الاستقلالالعقارية في الجزائر    ةلملكيالمنظمة لالثاني: القوانين    فرعال

القوانين التي نظمت الملكية العقارية في البلاد بعد الاستقلال ولعل أول  عن فرعنتكلم في هذا ال
قرار كان باستمرار العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما كان يتعارض والسيادة الجزائرية، وهذا بالنظر لضرورة 

بدأ صدور القوانين الجزائرية تباعا وفي كل ميادين المرحلة في تلك الفترة الزمنية ثم بعد فترة من الزمن 
 .الحياة، حتى إلى ما وصلنا إليه اليوم

 الأول: استمرار العمل بالقوانين الفرنسية حتى صدور قانون التوثيق  قسمال
استمرار العمل بالقوانين الفرنسية التي كانت تحكم المعاملات بين الأفراد مفاد هذه القوانين هو و 

وهذا حتى تستمر الحياة الطبيعية بين أفراد المجتمع ويستتب النظام في البلاد  ،مع والدولةداخل المجت
ــة المواطـــودة كرام ــــري هو عــوهـــارق جـــن بفــولك  ــــن الجزائــ سنة من الظلم واللامساواة  132د مدة ــــري بع ـ

 مستوطنين.البين السكان الأهالي و 
 العمل بالقوانين الفرنسيةلة  بمواصالأمر الأول:   بندال

 مواصلة العمل أجازالذي  31/12/1962المؤرخ في  157-62رقم  رالأم خلالوذلك من 
مبادئ الدولة  عيتماشى م بالقوانين الفرنسية بكل مضامينها التقنية ووسائل عملها في جميع الميادين بما 

: "يمدد التشريع المعمول به باستثناء  1دة الأولىالجزائرية المستقلة، طبعا مع إيراد استثناءات، فجاء في الما
 .النصوص المخالفة للسيادة الوطنية"

تعد باطلة جملة النصوص التي تمس سيادة الدولة الداخلية والخارجية والتي لها المادة الثانية: " 
 ."طابع استعماري أو عنصري وكذلك تعد باطلة النصوص التي تمس بالحريات الديمقراطية

 لثاني: في مجال التعميرالبند ا

"مشروع  31/12/1958في العمل بالمرسوم الصادر في  الاستمرارتم في مجال التعمير  كما
 .75/67لأمر قسنطينة" إلى غاية صدور ا

 
ما يتناقض مع السيادة  استمرار العمل بالقانون الفرنسية عدالمتضمن بالا 31/12/1962المؤرخ في  62/157لأمر رقم ا1

 .11/01/1963الوطنية، ج.ر الصادرة بتاريخ 
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  -المحكمة العليا حاليا  –تجب الإشارة إلى القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى للقضاء سابقا و 
كية لذي اعتبر كل القوانين المتعارضة مع السيادة الوطنية  وا  1967فيفري    15الصادر بتاريخ:   ل المل و ح

 1.العقارية يجب عدم تطبيقها
إلى غاية  1967كما تزامن في هذه الفترة ظهور المخططات التنموية من أول مخطط الممتد من 

ــإل 1969 ــــخآى ــ ــــرها الـ ــها تندرج تحــــوكل 1977.2إلى  1974ذي كان من ـ ــ ــة الدولـــاســــيت سـ ــة الهادفــ ة ــ
من خلال إقامة المناطق  العمراني تنظيم المجال ومحاولةإلى النهوض بالقطاع الصناعي والفلاحي 

الأراضي التي دخلت  ىالجديدة علوالمجموعات السكنية الكبرى والمناطق السكنية الحضرية الصناعية 
والواقعة   20/02/1974المؤرخ في   74/26مر رقم  الأ  ضمن الاحتياطات العقارية لصالح البلدية بموجب

حدد المخطط العمراني المعد من قبل المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة يضمن المنطقة العمرانية التي 
 من القانون البلدي لتلك الفترة.  156

 24/08/1962كالأمر المؤرخ في عقار الكما تم صدور نصوص منظمة للممتلكات العقارية و 
ــبع رة ـــر الأملاك الشاغــــة وتسييـــمتعلق بحمايال ــد مغ ــ ــــوطنيادرة المستــ ــــرك حظيــــوت نـ ــة فارغـــرة سكنيـ ــ ة ـ

 . 18/03/1963والتي شغلها السكان النازحين من القرى، وتنظيمها بموجب المرسوم المؤرخ في  في المدن
ول على الاستقلال كانت الأراضي موزعة كما بعد خروج الاستعمار الفرنسي من البلاد والحصو 

 يلي:
 هكتار أراضي ذات سندات مفرنسة.  4.969.102 -
 .هكتار أراضي ملك بدون سندات  4.406.356 -
 .هكتار أراضي عرش بدون سندات  2.071.528 -
 .هكتار أراضي تابعة للدولة  4.694.214  -
 .3هكتار أراضي تابعة للبلديات  4.179.050 -

 
1Amar Aloui, Propriété et régime foncier en Algérie, éditions Houma, Algérie, 2011, pp 67- 68. 

ــي الجزائـــــر وأثـــــره على تطهير الملكية العقارية الخاصة، مأخوذ عن مقال بعنوان: التطور التاريخي لنظام الشهر العقـــاري فـــ
 .2018، مجلة أفاق فكرية، المجلد الرابع، العدد الثامن، مارس المزوار قدورللكاتب 

 19ج.ر عدديتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات 20/02/1974مؤرخ في  74/26الأمر رقم من  03المادة 2
 .1974لسنة 

368 –,  Bis , pp 67 r AlouiAma  326، المرجع السابق، ص:  المزوار قدور/ انظر. 



 -ةدراسة مقارن-الملكية العقارية  وطرق اكتساب  الباب الأول:            أحكام  

41 

 

   1970اني: صدور قانون التوثيق لسنة  الث  القسم
وكل ما يتعلق بالعقار أو حقوق عقارية ويوثقها و أول قانون جزائري ينظم المعاملات العقارية ــــه

ــــة رسميــــفي البلاد بصف والذي دخل حيز التنفيذ  15/12/1970المؤرخ في 70/91ون رقم: ــــو قانــــة وهـ
،) تم إلغاء القانون 2منه 53ذلك إعمالا بالمادة و 1ضمن مهنة التوثيقالمت 1971في الفاتح من جانفي 

حيث أكد هذا  المتعلق بمهنة التوثيق(  06/02القانون  بعد صدور   15/12/1970المؤرخ في  70/91رقم: 
حيث نصت  3رسمي عند إبرام العقودمنه على أن تحرر العقود في شكل  12القانون في المادة 

التي يأمر القانون بإخضاعها للشكل الرسمي يجب تحت طائلة البطلان تحرير  زيادة على العقودأنه:"
العقود التي تتضمن ملكية عقار أو حقوق عقارية في شكل رسمي ويجب دفع الثمن لدى الضابط 
العمومي الذي حرر العقد". وما يلاحظ أنه بعد تاريخ سريان هذا القانون لم يعترف بالعقود العرفية التي 

 5.وبالتالي تعد العقود العرفية بعد سريان قانون التوثيق باطلة بطلان مطلق4.هت بعدتمت ووقع 

 الملكية العقارية  تتنظيم إثبافي الثاني: الشهر العقاري    طلبالم

هناك من يعتبر أن عملية الشهر العقاري مجرد إجراء إداري تقوم به الدولة بواسطة إحدى 
قاري أو المحافظة العقارية كما يرى كثير من المتعاملين في المجال مؤسساتها ممثلة في إدارة التسجيل الع 

العقاري، والحقيقة أنه أبعد من ذلك بكثير. وإذا كان الأثر الطبيعي للتسجيل العقاري هو نقل الملكية 
العقارية أو الحق العيني العقاري والذي يؤدي إلى حفظ هذه الحقوق، ومن غير شك أن حفظ وإثبات 

ؤدي إلى الطمأنينة بالنسبة للمتعاملين في المجال العقاري، وبالتالي استقرار المعاملات ومنع الملكية، ي
الغش وصون الحقوق، والذي ينتج عنه القضاء على المنازعات العقارية بشكل كبير وبالتالي التشجيع 

 
 المتضمن 20/02/2006المؤرخ في:  06/02تم إلغاءه بالقانون  15/12/1970المؤرخ في:  70/91القانون رقم:   1

 مهنة التوثيق.
 ".1971سنة من أول يناير  سالف الذكر على:" يسري مفعول هذا الأمر ابتداء 70/91من قانون  53المادة  2
 .327، المرجع السابق، ص:المزوار قدور3
 .214، ص:  01، عدد 2004مجلة القضائية  2003-03-19في  مؤرخ 799/246أنظر قرار رقم:  4
 .09، ص: 2012، القضاء العقاري، دار هومه، الطبعة الثانية عشر حمدي باشا عمر5
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فرعين ال من خلال طلب، وهو الأمر الذي سنناقشه في هذا الم 1على الاستثمار في المجال العقاري
 التاليين:

 الأول: أنظمة الشهر العقاري    فرعال
الشهر العقاري عمل فني يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على العقارات بإدارة الشهر 

ــالعقاري لإعلام الكافة بها، إظهارا بوجودها ليكون الجميع على بينة من أم  ــــرها. ويعتبــ ر من الأهداف ـ
عظم تشريعات العالم من أجل تنظيم الملكية العقارية وتامين استقرار المعاملات العقارية التي ترمي إليه م 

 2ومنع المضاربة وتحقيق الثقة اللازمة منها.
من القانون المدني الجزائري، على أنه:" لا تنتقل الملكية والحقوق العينية  793نصت المادة 

أم في حق الغير، إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص   الأخرى في العقار، سواء كان ذلك بين المتعاقدين
 3عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار".

كرست هذه المادة وجوب شهر التصرفات المتعلقة بتنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة 
 ء.  على عقار وعليه لا يعتد بالعمليات التي لا تخضع لهذا الإجرا

في مجموعة القواعد والإجراءات التي تهدف إلى تثبيت ملكية عقارية أو حقوق    هذا الإجراء  يتمثل
عينية عقارية لشخص أو أشخاص معينين تجاه الغير، يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على 

بها، وذلك من أجل تنظيم العقار بإدارة الشهر العقاري، والمتمثلة في المحافظة العقارية، لإعلام الكافة 
 4.الملكية العقارية وتأمين استقرار المعاملات العقارية بين الأشخاص

 ويعرف الشهر العقاري نظامين للشهر:   
 نظام الشهر الشخصي للحقوق.  -

 نظام الشهر العيني للحقوق.  -

 
 .09بق، ص: ، المرجع الساعلي بن عزان بن علي الهاشمي1
 .15، ص:2018، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومه، الطبعة الخامسة، مجيد خلفوني2
 .، السالف الذكر75/58من القانون رقم:  793أنظر المادة  3
دراسة - قارية ، مقال بعنوان: نظام الشهر العقاري ودوره في حماية الحقوق العينية العإبراهيم يامة، سليمان بن الشريف4

العدد:  06تحليلية على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي، المجلد: 
 .14/02/2021على المقال:  الاطلاع. تاريخ 49. ص: 2019جوان  -01



 -ةدراسة مقارن-الملكية العقارية  وطرق اكتساب  الباب الأول:            أحكام  

43 

 

 الأول: نظام الشهر الشخصي للحقوق   قسمال

ى مختلف النقـــاط المتعلقـــة بالشهــــر الشخصــــي مــــن تعريفه نتطرق في هذا الجزء من الدراســـة إل
 ثم خصائصه وكذا موقف المشرع الجزائري منه وهذا كما يلي:  

 نظام الشهر الشخصيمفهوم  الأول:   بندال

يخضع انتقال الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بين المتعاملين العقاريين في معظم الدول  
ظام الشهر العقاري، الذي يختلف من دولة إلى آخري وفي بعض الأحيان يختلف في الدولة الواحدة إلى ن

 من منطقة إلى منطقة أخرى أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى.

 الأول: تعريف نظام الشهر الشخصي    جزءال

عريـــف لــه، فنعرفــه نظام الشهر الشخصي من أقدم أنظمـــة الشهـــر العـــقاري، وإذا حاولنا تقديــم ت
محورا وأساسا تدور حوله  أسماء المتصرفينأنه نظام من نظم شهر المعاملات العقارية الذي يتخذ من 

 وترتكز عليه عمليات القيد في السجلات.

في سجل عام واحد أو عدة سجلات  لللتسجيا أساسففي هـــذا النظام تعتبـــر أسمــاء الأشخـــاص 
يوجد بـــه إدارة للشــــهر العقاري، يرصد بها كل التصرفات المتعلقة بحقوق عينية  في مركز كل إقليم

عقارية، وتجرد فيه كافة التصرفات الواردة على عقارات باسم الشخص المتصرف في العقار وتدون فيه 
 1.أسماء ملاك العقار ولا يهتم بالعقار أو موقعه في هذا النظام

رفات بناء على أسماء أطرافها خاصة المتصرف، وهذا يتطلب وفي هذا النظام يتم شهر التص
إنشاء سجلات تدون فيها التصرفات الواردة على عقار باسم المتصرف، على أن تضع لهذه السجلات 

 2فهارس مرتبة تحمل أسماء المتصرفين

 

 
 .63،64ص:   ص ق،. وأنظر: ويس فتحي، المرجع الساب15، المرجع السابق، ص: مجيد خلفونيأنظر  1
المحامي بالقضاء العالي، شهر التصرفات العقارية، الطبعة الثانية، دار محمود للنشر والتوزيع،  عباس عبد الحليم حبر2

 .09ص: 
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 : خصائص نظام الشهر الشخصيالثاني  جزءال

 يتميز هذا النظام بخاصيتين هما:

خاص هي أساس لشهر التصرفات المراد شهرها: ويمسك نوعين من السجلات في هذا أ/ أسماء الأش
 النظام: 

 سجلات تخضع للترتيب الزمني عند تقديم المحررات التي يريد شهرها. -

 وسجلات أخرى تخضع للقيد طبقا للحروف الأبجدية لأسماء الأشخاص.  -

ء للعلنية فقط، دون أن يكـــون له أثــــر ب/ أن الشهر ليست له أي قوة ثبوت مطلقة، بل هو مجرد إجرا
ــه  ــ ــــي إبطالـ ــد تكــــون سببا فـ على الحق المشهر. إن هذا الإجراء لا يطهر التصــرف من العيــــوب التــــي قــ

كما  1أو فسخه، وعليه فدور الشهر في هذا النظام هو إعلان الحقوق وإعطائها حجية في مواجهة الغير،
 .2العقار بالتقادم في هذا النوعيجوز تملك 

 الثالث: موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي  جزءال

بتمديد العمل بنظام الشهر الشخصي، بحيث "أن  75/74من الأمر رقم:  27ذكرت المادة: 
وقا العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار في المحافظة العقارية والتي تخص عقارات أو حق

عينية ريفية موجودة في بلديات لم يمسسها بعد مسح الأراضي، تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة 
 .3بطاقات عقارية مؤقتة تمسك على شكل فردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم"

" خلافا لأحكام المواد: 76/63من المرسوم رقم:  113كما أكدت على ذلك ما تضمنته المادة 
سالف الذكر إلى أن يتم إعداد مسح عام للأراضي في إقليم كل  76/63من المرسوم  26إلى  29من:

بلدية، فإنه تمسك من قبل المحافظين العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية، مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة 
 

 .64، المرجع السابق، ص: ويس فتحي1
 .93المرجع نفسه، ص: 2
 وتأسيسداد مسح الأراضي العام يتضمن اع 11/1975/ 12المؤرخ في:  75/74من القانون رقم:  27أنظر المادة: 3

 31/12/1971المؤرخ في:  79/09معدل بالقانون رقم:  18/11/1975المؤرخ في  92ج ر العدد سجل عقاري،
قانون المالية  المتضمن 2014ديسمبر سنة  30المؤرخ في  10-14والقانون رقم:  1980المتضمن قانون المالية لسنة 

 .2015لسنة 
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 وكلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم إشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت
 1اسم كل مالك."

وبالتالي يلاحظ من مضمون المادة أن العقارات الموجودة في البلديات التي لم يمسسها المسح 
ترقم باسم مالك العقار، وذلك إلى حين انتهاء عملية المسح، كما أنه يتم فهرسة مستخرجات الوثائق 

 المودعة لدى المصالح المختصة التي يتم إشهارها وفق ترتيبها.

 الثاني: نظام الشهر العيني للحقوق   قسمال

  بندالأول( ثم نتطرق لخصائصه )ال  بندنظام الشهر العيني )الإلى تعريف   قسمسنتطرق في هذا ال
 الثاني(.

 الأول: تعريف نظام الشهر العيني بندال

المتضمن إعداد مسح 75/742من خلال الأمر رقم: 1975تبنت البلاد نظام الشهر العيني سنة: 
 وتأسيس سجل عقاري. أراضي عام

ــة ـــويتف ق أغلب المتخصصيـــن فـــي مجـــال وأنظمة الشهر العقاري إلى أن أستـــراليا كانــــت السباقــ
في أنها وضعت نظام الشهر العيني وذلك من خلال تطبيق نظام تورنس في القرن التاسع عشر )روبرت  

والذي كان على دراية بأنشطة السفن وقيد -ارك، تورنس: الذي كان يباشر وظيفة مراقب في إدارة الجم 
السيد: روبرت تورنس، والذي اشتغل  1855لما أعلن عنه سنة  -المعاملات الواردة عليها سجل خاص

(،  لتتبنى فكرته أستراليا 19أمين عام للعقود بدولة استراليا أنظر مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص: 
 . 02/07/1858الصادر في:   من خلال القانون 1858رسميا سنة  

وبعد ذلك اعتمد هذا النظام دول عديدة في العالم. إلا أن البعض الآخر يرجع نشأة هذا النظام 
إلى ألمانيا في القرن السابع عشر، وذلك بعد انهيار النظام الإقطاعي فيها، أصدر ملك بروسيا فريدريك 

 
يتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر  25/03/1976مؤرخ في:  76/63مرسوم التنفيذي رقم: ال من 113أنظر المادة 1

. والمرسوم التنفيذي رقم: 13/09/1980المؤرخ في:  210-80، معدل ومتمم بالمرسوم رقم: 1976لسنة  30رقم 
 .19/05/1993المؤرخ في  93/123

 السالف الذكر.75/74الأمر رقم: 2
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ميع العقارات الكائنة بدائرة مدينة كولونيا ودائرة والذي قرر بموجبه أن ج 28/09/1693الأول منشورا في: 
مدينة برلين وكذلك الرهون التي تثقلهما يجب أن تقيد تفصيلا بأرقام مسلسلة في سجل خاص يشرف عليه  

 1قاضي، ثم تم تعميم نطاق سريان هذا القرار على كافة المملكة.

 الثاني: خصائص نظام الشهر العيني بندال
ــــرق في هـــنتط ــذا القسـ ــه نظـــز بــا يتميـــم إلى م ــ ــام الشه ــ ي من خصائص وهو ما تسعى ـــر العينــ

إليه العديد من الأنظمة القانونية من خلال تعميم تطبيقه للحفاظ على الملكية العقارية وعلى الحقوق 
 العينية العقارية.

 الأول: قاعدة التخصيص  جزءال

نظام الشهر العيني، يخصص لكل تصرف وارد على عقار سواء والمراد من هده القاعدة انه في 
كان منشئا أو معدلا أو ناقلا لحق الملكية العقارية بطاقة عقارية عينية محددة تقيد فيها جميع المعاملات 

ــار لعقود  2 76/63من المرسوم  38الواردة عليه كما تشير إلى ذلك المادة:  ــــي: كل إشهــ ونصها كـــما يلــ
قرارات قضائية تتضمن إنشاء أو تعديل أو إنهاء ارتفاقات أو حقوقا مشتركة يجب أن يكون موضوع  أو

ري وتعتبر تأشير على بطاقة كل عقار". ومجموعة البطاقات العقارية تشكل ما يعرف بالسجل العقا
 3بمثابة سجل الحالة المدنية للعقارات الممسوحة.البطاقة العقارية 

 ر العقاري مصدر الحق العينيالثاني: الشه  جزءال

والمراد من هده القاعدة أن الحق العيني العقاري لا ينشا ولا يعدل ولا يزول ولا ينقل إلا إذا اخضع  
ــادة  793إلى عملية الإشهار العقاري وهو ما تؤكده المادة:  ــة الذكـــــر والمــ ــ ــــي سالفـ  16من التقنين المدنـ

الذكر، ويترتب على عملية الإشهار العقاري مبدأ عدم قابلية الاحتجاج  سالف 75/74من الأمر رقم: 
بغير الحقوق المقيدة في مجموعة البطاقات العقارية. كون أن الحق العيني العقاري غير المشهر يكون 

 غير موجود قانونا ولا يمكن الاحتجاج به سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، إلا من تاريخ إشهاره.

 
 وما بعدها. 813السابق، ص:   ، المرجعويس فتحيأنظر 1
 ذكر.الالسالف  76/63من المرسوم  38المادة: 2
 .26، 25، المرجع السابق، ص ص: مجيد خلفوني3
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ذلك الحال بالنسبة للأحكام والقرارات القضائية المثبتة لهده التصرفات والحقوق فعدم إمكانية ك 
 على ما يلي:  76/63من المرسوم رقم:   72الاحتجاج بها على الغير وتؤكد على هذا المعنى المادة: 

ــــوع نقل لمســــ ــ ــان "لا يمكن لأي تعديل للوضعية القانونية لعقار أن يكــــون موضـ ــــح الأراضي إذا كـــ
 1العقد أو القرار القضائي المثبت لهدا التعديل لم يتم إشهاره مسبقا في مجموعة البطاقات العقارية".

 يقول السيد أمين بركات سعود القاضي الأول في دمشق:

انه لا بد من التفريق بين معنى الأثر المنشئ للقيد وبين مصدر الحق فمصدر الحق هو السبب 
  يلا يكفلقانوني الذي ينشا به الحق وفقا لقواعد كسب الحقوق في قانون ما ولكنه بالنسبة للحقوق العقارية ا

هو الذي ينشا الحق وليس    وجود هدا السبب كي ينشا هدا الحق لصاحبه ولكن لابد من تقييده أي أن القيد
 لعقاري.وهو ما يعمل به المشرع الجزائري طبقا لأحكام قانون الشهر االتصرف  

 الثالث: مبدأ القيد المطلق أو القوة الثبوتية  لجزءا

وأحد أكثر الخصائص إثارة للجدل  نظام الشهر العيني،عتبر هذه الخاصية من أهم خصائص ت
بين مؤيدي ومعارضي نظام الشهر العيني والملاحظ أن بعض الدول أخذت بنظام السجل العيني لم تطبق  

المتعلق بتأسيس    76/63من المرسوم   85سري والقانون الجزائري في المادة: هذا المبدأ مثل القانون السوي
 2السجل العقاري والتي تجيز صراحة الطعن في التصرفات والحقوق التي سبق شهرها.

ويقصد من هذه الخاصية أنه توجد قرائن قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس تهدف إلى تأمين 
ــال للطــــعن كل ما هو مقيد في السجل العيني إنالمعاملات العقارية، تقتضي أن  ــ ــقيقة لا مجـ ما هو حــ

لكن المشرع  3من كل عيب يكون سببا لبطلانه أو فسخه لاحقا. ار وينتقل الحق العقاري فيها مطه  فيها، 
ــالجزائري، فتح المجال للطعن في نتائج المسح أنه يمكن إثبات عكس ما تتضمنه هذه الس  جلات، وهذاــ

 
 ، السالف الذكر.76/63من المرسوم رقم:  72المادة: 1
 ، السالف الذكر.76/63من المرسوم رقم:  85أنظر المادة  2
 .158، المرجع السابق، ص: ويس فتحي3
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والتي تنص على" لا يمكن  1المتعلق بتأسيس السجل العقاري 76/63من المرسوم رقم: 16/1في المادة 
من هذا   64و 63و 62إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن ترقيم نهائي الذي تم بموجب أحكام المواد 

 الفصل إلا عن طريق القضاء".

ــ ــذه السجـــلات، كــــون أنه يـــمكن الطعــــن وبالتالي قلل المشرع الجزائــــري مـــــن حجيــ ـة محتــــوى هــ
في محتواها بالتغيير أو الحذف أو الإنقاص، وغيرها من التعديلات التي يمكن أن تطرأ على وضعية 

 .العقار

 الرابع: مبدأ المشروعية  جزءال

أخرى وهو: مبدأ كنتيجة لخاصية القوة الثبوت المطلق للشهر فقد اقتضى ذلك الأخذ بخاصية 
 2المشروعية.

والمراد من مبدأ مشروعية التسجيل وتدوين الحقوق العقارية بالسجل العقاري أن عملية الإشهار 
ــم التأكد مـــــن خلوها  ــ العقاري للسندات الخاضعة للشهر تسبقها دراسة قانونية دقيقة لما تضمنته حتـــى يتــ

العيني، أن التسجيل بإدارة الشهر العــقاري ينشئ الحــــق من كل عيب لأن القاعدة في نظام الشهر 
العينـــي، ومن سجل حقه بالسجل العقاري يكتسب حقا مشروعا عليه، وهو التجسيد الحقيقي لمبدأ 

 المشروعية.

 الخامس: حضر التقادم المكسب  لجزءا

الدراسة الحالية، أكدت أغلب التشريعات القانونية العالمية التي تعتمد نظام الشهر العيني موضوع  
ــــاب بالتقادم المــــكسب، كـــــون ــها عمليــالعقارات التي شملت أن ــلة للاكتسـ ة المسح العام للأراضي غير قابـ

 دي والحقوقي لصاحب العقار، وبناءالوضع الما يحددو تؤكد على ذلك، للأراضيأن عملية المسح العام 
تكون له حجية أمام الجميع، )لكن الواقع العملي عرف  يالذ عقاريالعلى وثائق المسح تم تأسيس السجل  

 اكتساب أملاك لها سندات ملكية مشهرة، وفي ذلك اجتهادات للمحكمة العليا مختلفة(.
 

 19والموافق لـ  1413ذو القعدة  27المؤرخ في  93/123والمرسوم التنفيذي رقم:  السالف الذكر، 76/63: وم رقمالمرس  1
لسنة  30يتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر رقم  25/03/1976المؤرخ في:  76/63، يعدل ويتمم المرسوم 1993ماي

1976. 
 .161، المرجع السابق، ص: ويس فتحي2
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 السادس: للشهر العقاري أثر منشأ وناقل للملكية العقارية   جزءال
فات الواردة على عقار في قالب وتحت طائلة البطلان، إفراغ كافة التصر  ،ألزم المشرع الجزائري

 1شكلي والشكل في هذه الحالة يعود بالفائدة على كل الأطراف المتعاقدة.

ه لا يكفي لنشأة الحق صحة التصرف مصدر الحق، وإنما لابد وفي هذا الصدد يمكن القول أن  
أي أثر  من إخضاعه إلى إجراء الشهر العقاري وهذا عكس نظام الشهر الشخصي، حيث أن ليس للشهر

 منشئ للحقوق، أو ناقل لها.

على وجوب إخضاع المعاملات  75/74من الأمر  16و 15ن وفي هذا المعنى تؤكد المادتا
 العقارية إلى الإشهار العقاري حتى ينتج عنها آثار قانونية.

 السابع: إعلام المتعاملين بالعقارات   جزءال

ر بوضعية الحقيقية والصحيحة للعقار، كون من الوظائف الرئيسية للشهر العقاري هو إعلام الغي
أنه من يتعامل في العقارات عليه أن يعلم ما يثقل هذا العقار من حقوق حتى يكون على بصيرة من أمره 
فلا يقدم على التعامل إلا وهو عارف بحالة العقار. وبالتالي وجب تسجيل وقيد كافة التصرفات القانونية 

شهر العقاري هو الهدف المنشود الذي يرمي إليه الشهر العقاري، بشكل عام والسندات القانونية بإدارة ال
 2وكذا المشرع العقاري الجزائري.

 : هيكلة نظام الشهر في القانون الجزائري انيالفرع الث

سنتطرق في هذا الفرع من الدراسة إلى هيكلة نظام الشهر في التشريع الجزائري وذلك بمناقشة أهم 
ــالنقاط الت ــألـــت مســــلجي عاـ ، المحافظ العقاري، المحافظة العقاريةثم العام للأراضي حالمس وهــــي:ر ـــة الشه ـ

 السجلات والدفاتر العقارية.البطاقات العقارية، 

 

 
 

 .30، إلى ص: 28لمرجع السابق، من ص:  ، امجيد خلفوني1
 .34 ،30ص: ص،، المرجع نفسه،مجيد خلفوني2
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 الأول: المسح العام للأراضي  لقسما

وطني  يتميز المسح العام للأراضي في التشريع الجزائري طابعا إلزاميا وهو يعد بمثابة مشروع
تتكفل الدولة بنفقاته وتسيير هيئاته المختلفة وهذا تجسيدا للانتقال من النظام القديم )الشهر الشخصي 

 ام الشهر العيني للحقوق العقارية.للحقوق( إلى نظ

 البند الأول: مراحل عملية المسح العقاري 

 والذي يمر بمراحل هي: 

 ادة على:  تعتمد هذه الأعمال في الع   أ/ الأعمال التحضيرية:

 عملية جمع الوثائق الخاصة بالعقار المراد مسحه. -

 عملية التصوير الجوي. -

 عملية تجزئة الإقليم البلدي. -

 عملية إعداد المخطط البياني للحدود. -

 .1انطلاق عملية المسح العقاري -

 تعتمد هذه الأعمال في العادة على:  ب/ الأعمال الميدانية:

تحديد أجزاء  -تحديد الأماكن المعلومة -البلدي الإقليم تحديد –عملية التحديد التي تشمل  -
 الملكية.

 عملية وضع الحدود. -

 عملية التحقيق العقاري. -

 عملية تجسيد الحدود. -

 
، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، منشورات البغدادي، بدون طبعة، ريم مراحي1

 .38ص:
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 والتي تمر بما يلي: ج/ الأعمال الختامية:

 إعداد الوثائق المسحية. -

 الإيداع القانوني لوثائق المسح بالبلدية. -

 البث في الاعتراضات والإشكالات. -

 1إنهاء عملية المسح العقاري. -

يتـــم المســــح العـــام للأراضــي عملــيا علــى تـــراب البلدية المحددة المراد مسحها، ويعلن عن البدء  -
 في عملية المسح بصدور قرار من الوالي المختص إقليميا، ويحدد تاريخ افتتاح عملية المسح.

ة بهذا القرار، ثم تباشر عملية رفع الخرائط لمعنية مكلفة بوضع حدود البلدية ايتم إنشاء لجن -
 والصور والقياس الهندسي والمسح.

ــما  - يتم دراسة سندات إثبات الملكية المقدمة من المالكين والحائزين لهذه العقارات المراد مسحها كـــ
ــذلك فتــــح باب الاعتراض ــم كــ أن تنشأ بين الملاك، ثم ي يمكـــــن الت 2اتـات وتنشأ لجنة لفض المنازعيتــ

ــيم عملية المسح التي هي عملية مادية  ــد مــــن صمــ ــــة لا تعـــ ــد الأول هذه في الحقيقـ ــم القيــ ــاء رقــ إعطــ
 هندسية وإنما هي عملية قانونية تلي عملية المسح.

على غرار باقي  الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يفصل بين أعمال المسح وأعمال الإيداع الأول،
 "التحرير التمهيدي"القوانين العربية، على العكس لما فعله المشرع العراقي الذي يسمي المسح العام 

، وذلك في قانون التسجيل التسجيل المجددويفصله بشكل واضح عن إجراءات القيد الأول التي يسميها 
تثبيت وتحديد مواقع وأوصاف العقارات بأنه  التحرير التمهيديمنه التي عرفت  35العراقي في المادة: 

الواقعة ضمن أعمال دائرة التسجيل العقاري وكذلك تأثير الحقوق المتعلقة بها بصورة مبدئية، وخصص 
من نفس القانون  43أو القيد الأول، وعرفت المادة:  للتسجيل المجددالقسم الثاني من نفس الفصل 

 
 .69، المرجع السابق، ص: ريم مراحي1
 السالف ذكره. 75/74القانون رقم: من  09أنظر المادة: 2
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 وإصدارسجيله باسم صاحبه الحقيقي في السجل العقاري حق الملكية وت تبأنه تثبي"التسجيل المجدد" 
 1السند به وفق أحكام هذا القانون.

 2من المرسوم 07حسب المادة: تنفيذ التتكون اللجنة البلدية للمسح في بلدية محددة التي تتولى 
 المنشئ لها من الأعضاء التالية:

يسا ويعين هذا القاضي قاضي من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها رئ -
 من طرف رئيس المجلس القضائي.

 رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، نائبا للرئيس. -

 ممثل للمصالح المحلية لإدارة الضرائب المباشرة. -

 ممثل للمصالح المحلية للأملاك الوطنية. -

 ممثل لمصلحة التعمير في الولاية. -

 نية.موثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المه  -

 مهندس خبير عقاري تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية. -

 أو ممثله. إقليمياالمحافظ العقاري المختص   -

 المسؤول المحلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي أو ممثله. -

 3يمكن أن تتكون اللجنة من أعضاء إضافيين حسب الحالة.  :ملاحظة

 دور اللجنة ومهامها:

 لجنة فيما يلي:يمكن حصر دور هذه ال

 
 .224 ،223، المرجع السابق، ص ص: ويس فتحي1
-84يتعلق بإعداد مسح أراضي العام المعدل والمتمم بالمرسوم رقم:  1976مارس  25مؤرخ في  76/62مرسوم رقم 2

منشور في الجريدة  .07/04/1992المؤرخ في  134/92والمرسوم التنفيذي رقم  1984ديسمبر سنة24المؤرخ في  400
 .13/04/1976الصادرة في 30لرسمية العددا
 .227: ، ص، المرجع السابقويس فتحيللمزيد أنظر كتاب 3
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 جمع الوثائق والبيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق المسحية. -

ن حول حدود عقاراتهم، ومحاولة التوفيق بينهم إذا أمكن يالتثبت عند الاقتضاء من اتفاق المعني -
ــــة دورا إصلاحــــجنلب الـــ)تلع  ــيا وتـ ــوفيقــ ــيا فــ المجاورين ي حال وجود نزاع أو خلاف بين الملاك ــ

 وبين الملاك ومن ينازعهم عموما(.
 1عمليات المعينة والتحقيق.العلى السندات و   ي المنازعات المرفوعة إليها بناءالبث ف -

ــة الحاليــــة ولا بأس وللإشارة فإنه  ــــق مــــن الدراســ ــا سبـ تم الحديث عن المسح العام للأراضي فيمــ
أعمال المسح تسبق أعمال تسجيل العقارات وشهرها في السجل في التوضيح أكثر في الموضوع، إن 

ــقار  ــة العــ ــع البيانات التــــي تتطلبها هويــ العقاري، والمسح هو عملية فنية وقانونية تهدف إلى تعيين جميــ
 من موقع العقار وحدوده وقوامه ونوعه القانوني واسم مالكه أو مالكيه وأسباب تملكه والحقوق العينية

المترتبة عليه أو لصالحه بما يؤدي إلى تثبيت الملكية العقارية والحقوق العينية المتعلقة به نهائيا، ومن 
من قانون التسجيل  35بين التشريعات التي عرفت العملية المسح هو التشريع العراقي في نص المادة: 

ــعقاري ــ ــها كل العراقي التي سبق ذكرها وهو ما يضفي على المعامـــلات الـ ــ ــثقة والائتمان التــــي يحتاجـ ة الــ
من يتعامل في المجال العقاري. ويبدو أن الانتقال من نظام الشهـــر الشخصي إلى نظام الشهر العيني 

بنصها:" تحدث محافظات عقارية يسيرها  84/75من الأمر رقم:  20وهو الأمر الذي ذكرته المادة: 
ــــمحافظ جراءات المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من الإون بمسك السجل العقاري وإتمام ـــمكلف نييار ـــعقون ـ

ــذا الأمـر"، حيــــث أنــه كان لابــد مـــن وضع الجديد المؤسس بموجأجل الشروع في نظام الإشهار  ب هــ
ــال إلــــى نظام  ــة للانتقــ ــ جديد وهو عمليات المسح إطار تشريعي ينظم ويضبط العمليات التمهيدية الضروريـ

العام، وبخصوص النصوص القانونية المنظمة لعملية المسح العام والتي سبق الإشارة إليها وهي: الأمر 
المرسوم: و  76/62وكذا المراسيم التنفيذية له: المرسوم رقم:   12/11/1975المؤرخ في:  75/74رقم: 
 25/03/1976.2على التوالي المؤرخين في:  76/63

 

 

 
 .228، المرجع السابق، ص: ويس فتحي1
 .218، 217: ص  ، صنفسه، المرجع ويس فتحي2
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 : المحافظة العقاريةد الثانيالبن

 إتمامو  العقاري بمسك السجلمكلفون  يونعقار تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون 
الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجديد المؤسس بموجب 

 الذكر.السالف   75/74من الأمر رقم:  20هذا الأمر" وهذا وفق نص المادة: 

 تعريف المحافظة العقارية

ه البلاد من القوانين تثة محل مصطلح مكتب الرهون الذي ور حل مصطلح المحافظة العقاري
تب الرهون إلى ــــمستعمل في النظام الفرنسي لكن بتعديل بسيط من مك  الاستعمار وهوالفرنسية خلال فترة  

 1محافظة الرهون.
ــإدارية عمومية تابعة إلى المديرية الولائية للح تعرف المحافظة العقارية أنها "هيئة فظ العقاري" ــ

ــالولائية لأملاك الدول التي تقوم إلى جانب المديرية ــة التابعتيـ ــ ــــوإشة ــــة رقابـــى هيئـــعا إلـــن م ــ ــأع رافـ ــ لى ـ
المديرية العامة للأملاك  هي المفتشية الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، وهي تحت وصاية وإشراف

 الوطنية وهي إحدى المديريات المركزية التابعة لوزارة المالية.  

وتنقسم المحافظة العقارية حسب قرار السيد: وزير المالية في قراره الصادر بتاريخ: 
 الذي أشار في مادته الرابعة إلى أن المحافظة العقارية تتكون من الأقسام التالية: 04/06/1991

 الإيداع وعمليات المحاسبة. قسم -

 قسم مسك السجل العقاري وتسليم المعلومات. -

 قسم ترقيم العقارات الممسوحة. -

 : المحافظ العقاري البند الثالث

ــة  ــة يشــــرف علـــى محافظــ المحافظ العقاري هو كل موظــف عام تابـــع لمصالــــح وزارة الماليــ
يشرف على سلطات المحافظ العقاري قاض  . مثل التشريع الألماني عقارية، في بعض التشريعات المقارنة

 
رات ، والذي لعب دورا في تطهير العقا1791في فرنسا من خلال المنشور الصادر في جوان  الرهون المنشأمكتب 1

 .267، المرجع السابق، ص: ويس فتحيالرهون التي تثقلها وغيرها.../ أنظر تهميش  المرهونة من
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مهم مختص في الشؤون العقارية، ويساعده في عمله مجموعة من الأعوان الموظفين على اختلاف مها
يفته وفق نصوص قانونية تحت مسؤولية الدولة التي تتحمل أخطاءه ودرجاتهم ومناصبهم، ويمارس وظ

 1ضررا للغير  غير المقصودة، إذا ما سببت

 المحافظ العقاري في القانون الجزائري:  مهام

المحافظ العقاري  أعمال 76/63سالف الذكر والمرسوم التنفيذي رقم:  75/74حددت الأمر رقم: 
 ويمكن أن نذكرها كما يلي:

 مسك السجل العقاري. -

 إعداد ومسك مجموعة البطاقات العقارية. -

لأخرى التي يجب أن تكون موضوع إشهار في السجل العقاري تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية ا -
 بمناسبة انتهاء عملية المسح.

 السالف الذكر. 75/74من الأمر  20إتمام إجراءات الشهر العقاري وفق المادة:  -

 .2ضبط ومراجعة مجموعة البطاقات العقارية بمناسبة كل إجراء -

من  08و 07حـــول المنازعـــات)أنظر المادة:  اــــه جنة البلدية للمسح والإدلاء برأيلحضور اجتماعات ال -
 المتعلق بالمسح العام للأراضي(. 76/63المرسوم 

 (.76/63من المرسوم 01الإشراف على تسيير المحافظة العقارية إداريا)أنظر المادة:  -

 (.76/63من المرسوم:  03تلقي طلبات إشهار العقود والمحررات الخاضعة للشهر )م:  -

 (.76/63المرسوم: 03موضوعا) م:و  والتحقيق فيها شكلا د المراد إشهارهاص العقو فح -

 (.76/63المرسوم:  2/3تدوين البيانات على السجلات المختلفة والبطاقات العقارية)م:  -

 
 .274 ،271، المرجع السابق، ص ص: ويس فتحي 1
 .السالف الذكر 75/74من الأمر  22أنظر المادة:  2
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وجميع الوثائق المتعلقة بالعقارات المخططات الحرص على المحافظة على العقود والمحررات و  -
 الخاضعة للإشهار.

 .ات للجمهور بناء على طلبهم، وتسليم مستخرجات من العقود المشهرة مقابل دفع رسمإعطاء معلوم  -

 تسليم الدفتر العقاري. -

 (.76/63مرسوم:  3م: )يرأسها التنسيق ومراقبة مكاتب المحافظة العقارية التي   -

 (.76/63من المرسوم:  11م: )المسح ترقيم العقارات بعد إتمام عملية  -

 ات المواطن والسعي إلى المصالحة بين الأطراف المتنازعة.العمل على تلقي احتجاج -

 .1تبليغ مصلحة المسح بكل التحويلات والمعاملات العقارية المشهورة -

 (. 76/63المرسوم:  45وم:  33التأشير على البطاقات العقارية والدفاتر العقارية)م:  -

عنها قانونا وتبليغ قراره إصدار قرارات برفض الإيداع أو رفض الأجراء في الحالات المنصوص  -
 2للمعني.

 الوثائق الناتجة عن عملية المسحالقسم الثاني:  

 التي تدون فيها أعمال المسح كما يلي:  تحتاج عملية المسح المذكورة مجموعة من الوثائقو 

 البند الأول: البطاقة العقارية

من الأمر  24لمادة: في اورد الحديث عن البطاقات العقارية أول مرة في التشريع الجزائري 
المتعلق بالثورة الزراعية باسم البطاقات العقارية البلدية وتكرر ذكرها بهذا الاسم في المرسوم  71/73رقم:
المتضمن إثبات الملكية الخاصة الصادر تنفيذا للثورة الزراعية وحتى  05/01/1973المؤرخ في  73/32

ادته الأولى واعتبرها اللبنة الأولى لإعداد مسح المتضمن تأسيس السجل العقاري في م  76/63المرسوم 
 الأراضي وتأسيس السجل العقاري الساري المفعول إلى يومنا هذا.

 
 السالف الذكر. 76/63من المرسوم رقم:  15أنظر المادة:  1
 .278إلى ص  276ق، من: ص ، المرجع السابويس فتحي2
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في الحقيقة أن السجل العقاري عبارة عن مجموعة من البطاقات العقارية الخاصة بكل وحدة 
للعقار وبيانا   من وصفا دقيقابحيث تتض ية العقاربطاقة هو عقارية. ويمكن تعريف البطاقة العقارية، أنها "

بمساحته وموقعه والأعبـــاء والتكاليــــف التي تثقله والحقوق الواردة له أو عليه وكذا اسم المالك أو الملاك 
البطاقة  ي الخانة المخصصة لها، حسب نموذجأو أصحاب الحقوق على هذا العقار". يكتب كل بيان ف

 عقارية. ، والتي تمسك خصيصا لكل وحدة ةالمعتمد

-عن طريق أعوانها العاملين في الميدان أثناء تنفيذ عملية المسح  -تقوم الوكالة الوطنية للمسح
 1بإنشاء بطاقات عقارية وهو من صميم عمل الوكالة.

 ويمكن التطرق إلى أنواع البطاقات العقارية فيما يلي:  

 الممسوحة: : في البلدياتأولا

بطاقة عقارية لكل  2كإنشاء ومسراضي في إقليم البلدية يلي إتمام عملية المسح العام للأ 
هذه البطاقات وترتيبها عينيا وليس  إمساكويتم  ،عقار، سواء أكان عقارا حضاريا أم كان عقارا ريفيا

 على النحو التالي:ه يتم  إنفشخصيا، أي باعتبار العقار لا باعتبار مالكه، وبالنسبة لهذه البلديات  

 .قطع الأراضي  بطاقات -

 بطاقة العقار الحضري. -

 البطاقة العامة للعقار. -

 البطاقة الخاصة بالملكية المشتركة. -

 البطاقات الأبجدية. -

 

 

 
الذي يتضمن الوكالة الوطنية لمسح  19/12/1989المؤرخ في  89/234من المرسوم التنفيذي رقم:  05ة أنظر الماد 1

 .12/02/1992المؤرخ في  92/63الأراضي المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم: 
 استدعى التغيير أو النقل ذلك. مسك البطاقة يقتضي مراقبة هذه الوثيقة وتدوين البيانات عليها كلما2
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 :  1ممسوحةالغير في البلديات  ثانيا:

من المرسوم  113المادة ، فإن في بلديات غير ممسوحة بعد واقعة عقاراتلاكانت هذه  اأما إذ
من هذا  26و 19أشارت إلى أنه: "خلافا لأحكام المادتين  العقاري لبتأسيس السج المتعلق 76/63

المرسوم وإلى أن يتم إعداد مسح عام للأراضي في إقليم كل بلدية، فإنه تمسك من قبل المحافظين 
العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة، وكلما تحصل إيداعات تفهرس 

وتتضمن  ارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك.مستخرجات الوثائق التي تم إشع 
مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكين طبقا لنموذج يحدد بقرار من وزير المالية". فهذه 
البطاقات المؤقتة هي ما يسمى بالبطاقات الشخصية التي تشهر فيها التصرفات باعتبار أسماء الأشخاص  

، وتدون عليها بيانات تخص ر الشخصيه البطاقات المستعملة في نظام الش ار وهيالعقوليس باعتبار 
نوع العقار محل التصرف، موقعه، محتوياته وأسماء المالكين المجاورين وذلك في غياب مخطط للمسح 

مسح  إعداد، وتعد هذه البطاقات العقارية مؤقتة إلى حين يحدد موقع وبيانات العقار الطبيعية بدقة
 2ضي.الأرا

 البند الثاني: السجلات والدفتر العقاري 

 سجلات والدفاتر العقارية.الدراسة  إلى جزأين لينقسم هذا البند  

 أولا: السجلات

تعد السجلات على اختلاف أشكالها وأنواعها من أهم الوسائل المادية في كل أنظمة الشهر عبر 
المقدمة للشهر بترتيب ورودها إليه، في بعض  العالم، والتي تقيد وتدون فيها مختلف التصرفات والوثائق

 الأنظمة المقارنة يخصص كل سجل لبيانات محددة.

اعتمد سجل عام يدعى سجل الإيداع الذي يمسك ويعد من طرف المحافظ  النظام الفرنسي:
ــالعقاري، وإلى جانب ــه توجــ دها يكون لكن إعداكذلك، ة التي يمسكها المحافظ العقاري ـــلات خاصــــد سجــ

 من جهة أخرى.

 
 وما يليها. 242، المرجع السابق، ص:  ويس فتحيأنظر  1
 المتعلق بتأسيس السجل العقاري السالف الذكر. 76/63من المرسوم  115أنظر المادة  2
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كل التصرفات سجل واحد تدون فيه  وهو سجل الإيداعاعتمد المشرع الجزائري النظام الجزائري: 
الواقعة على العقار من تسجيلات بدءا بالإجراء الأول الذي يلي عمليات المسح العام للأراضي وصولا 

 وغيرها...من التصرفات الواجبة الشهر(.إلى مختلف طلبات الشهر )رهون عقارية، بيع، هبة، وعد بالبيع  

المؤرخ  76/63من المرسوم رقم:  41نصت المادة: " le registre de dépôts " سجل الإيداع:
سالف الذكر على "أنه ينبغي على المحافظ أن يكون لديه سجل للإيداع يسجل فيه  25/03/1976في: 

ارات القضائية وبصفة عامة جداول الوثائق يوما بيوم وحسب الترتيب العددي تسليمات العقود والقر 
 المودعة قصد تنفيذ إجراء خاص بالإشهار".

ــأوج ــ ــــيسج اخاص لاــــد سجـــب هذا النص على المحافظ العقاري المختص أن يمسك ويع ـ ل عليه ـ
 ما تلقاه يوميا من عقود وقرارات قضائية قصد إشهارها لإعلام الغير.

 ثانيا: الدفتر العقاري 

بدفتر عقاري  1م استبدال شهادة الملكية المسلمة من طرف إدارة أملاك الدولة والتنظيم العقاريت
أنه " يقدم إلى مالك العقار  على 75/74من الأمر رقم:  18بعد عملية المسح، وهو ما أكدته المادة 

ت العقارية..." التي بمناسبة الإجراء الأول دفتر عقاري تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقا
سالف الذكر والنصوص الموالية له  76/63من المرسوم التنفيذي  45سبق ذكرها، كما ذكرت المادة: 

 طبيعة الدفتر العقاري وحجيته والبيانات التي يتضمنها وطريقة التأشير عليه وتسليمه وإلغائه.

ذي يحل محل عقود الملكية الدفتر العقاري هو سند ملكية قاطع الحجية وذات حجية مطلقة، وال
 2بعد انتهاء عمليات المسح الخاص بالمنطقة الذي يعده المحافظ العقاري المختص.

 

 

 
 بإثبات يتعلق 05/01/1973الصادر تنفيذا لقانون الثورة الزراعية المؤرخ في  73/32من المرسوم  25أنظر المادة:  1

 .1973يناير   5المؤرخ في  73/86الملكية الخاصة معدل بالمرسوم 
 وما بعدها. 261، المرجع السابق، ص: ويس فتحي 2
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  طرق اكتساب الملكية العق ارية 
 إجراءات إثباتها و 
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تعبر الملكية عن غريزة الاستئثار والاستحواذ وحب التملك لدى الإنسان، فحب التملك فطرة 
ــها بتطــــورت وازدادت أهميتـــوده، وتطــــودها بوجــــرن وجــليها واقتمجبول ع ها ــــت مفاهيم ــــوره، واختلفــ

الفترات لاختلاف الأمم والشعوب والجماعات الإنسانية حسب ، وذلك تبعا مها، وكثرت حولها الآراءظون

 .-كما سبق وأشرنا-.1المختلفة

المستظهرة المعتمدة المقدمة و يختلف باختلاف الوثيقة  ريةلعقاالملاحظ أن موضوع إثبات الملكية ا
  محرر عرفيسواء شخص طبيعي أو معنوي، سواء وثيقة رسمية أو  ،لأرضعلى الإثبات ملكية الشخص  

: طرق اكتساب من هذا الفصل المبحث الأولأو غيرها من الوثائق المثبتة للملكية العقارية، نناقش في 
ــالملكي ــالعقعالج ـــة فنــــن الدراســـم  ث الثانيــالمبحأما  ،ة دراسة مقارنةــــة العقاريـ ة ـــة للملكيــــود المثبتــ

تحديد إثبات الملكية  ءعب عننتكلم  مالعقارية ثعناصر الخاصة بالملكية النتطرق هنا إلى أهم ، العقارية
 إثبات بشأنه.إن لم يكن لي دليل  في المعاملات المدنية، كون أنه لا يمكن الادعاء بملكية الشيء  
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 دراسة مقارنةالمبحث الأول: طرق اكتساب الملكية العقارية  

تلعب الملكية العقارية دورا هاما في المجتمع، وقديما كانت تشب الحروب على الأملاك العقارية 
حتى الاجتماعي، على كون أن توسيع رقعة البلاد هو توسيع في نفوذ هذا البلد الاقتصادي والسياسي و 

 .جديد مستوى الأفراد له الأهمية نفسها فنرى مدى تعلقهم بالعقار، والبحث عن طرق لاكتساب عقار

والذي سنتطرق فيه إلى الجزائري في القانون المدني كما سيتم دراسته اكتساب عقار نظمه المشرع 
لم يذكرها ولكنها تعد أسبابا سنتطرق إلى طرق أخرى  االعقارية. كم ةاكتساب الملكيمختلف أسباب 

كما اعتنت به التشريعات المقارنة المختلفة كل ذلك )في المطلب الأول(،  ،لاكتساب الملكية العقارية
 .من الدراسة  التي سنتطرق لها في المطلب الثانيوع و بالموض

 المطلب الأول: اكتساب الملكية العقارية في التشريع الجزائري 

طرق من خلالها يكتسب الشخص الملك العقاري وعددها في ستة أقسام نص القانون المدني على  
إضافية لابد من التطرق لها وذكرها والذي سنناقشه   ا)الفرع الأول(، لكن الواقع العملي اثبت أن هناك طرق

 في )الفرع الثاني(.

 الملكية العقارية وفق القانون المدني الجزائري   بالأول: اكتساالفرع  

طرق اكتساب  بعنوان:المدني الجزائري في الكتاب الثالث في الفصل الثاني منه  جاء في القانون
 الملكية العقارية، والتي ذكرها في ستة أقسام وهي:  

 القسم الأول: الاستيلاء والتركة.  -

 .أحكامهاو   ةالثاني: الوصيالقسم  -

 القسم الثالث: الالتصاق بالعقار. -

 القسم الرابع: عقد الملكية. -

 .إجراءاتهاو  س: الشفعةالقسم الخام  -

 .شروطهاو   القسم السادس: الحيازة -
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 القسم الأول: الاستيلاء والتركة

 أ/ الاستيلاء:

 ىاستول  مصدر:

 .الاستيلاء على خيرات البلاد هو: السيطرة عليهاو 

 .1له مالك آخر  نألا يكو بقصد امتلاكه شريطة   الاستيلاء في القانون هو حيازة مال مباحو 

ملاك الدولة، جميع الأموال الشاغرة التي ليس لها مالك، وكذلك أموال تعتبر ملكا من أ 
 الأشخاص الذين يموتون من غير وارث، أو الذين تهمل تركتهم.

ــام قانــــون الأحوال الشخصية على تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الميراث  التركة:ب/  تســــري أحكــ
 .2وعلى انتقال أموال التركة

 اني: الوصية وشروطهاالقسم الث

 184حالتنا إلى المادة: إتطبق أحكام قانون الأسرة، والنصوص القانونية المتعلقة بها، وبالتالي 
 4هي من التبرعات.و  الوصية هي تصرف دون معاوضة كأصل عام،و  ،3من قانون الأسرة

 البند الأول: إثبات الوصية في القانون الجزائري 

ة أنه تثبت الوصية إما بتصريح من الموصي أمام الموثق جاء في قانون الأحوال الشخصي
 .5في حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم يؤشر على هامش أصل الملكيةو  وتحرير عقد بذلك،

 
 .15/10/2021تم الاطلاع عليه بتاريخ:  ar-https://www.almaany.com/ar/dict/arأنظر موقع المعاني، الرابط:  1
 السالف الذكر. 75/58رقم:  من القانون 374و 373أنظر المادتين:  2
 1984يونيو سنة  09الموافق  1404رمضان عام  09المؤرخ في  84/11قانون رقم: من ال 184تنص المادة:  3

: هي تمليك على أن" الوصية 2005فبراير  27المؤرخ في:  05/02المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم: 
 مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع"

 .150، ص:  2014سنة ، -الجزائر–عين مليلة لحسين بن شيخ آث ملويا، قانون الأسرة نصا وشرحا، دار الهدى،  4
 .السالف الذكرمن قانون الأسرة  191أنظر المادة:  5
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الوصية هي تصرف بالإرادة المنفردة، وهي إرادة الموصي، والكتابة اشترطت للإثبات فقط، وهي 
 يقة، والتي يفرغ فيها رغبة وتصريح الموصي.موثق الذي يحرر الوثالالتصريح أمام 

ل دون يحو  -لا تكون الوصية باطلة في حال انعدام الكتابة، ذلك أنه في حالة وجود مانع قاهر
ــاع  -إفراغ الوصية وتوثيقها ــد الاستمــ ــعـــ ــة بــ ــ فإنها تثبت بحكم صادر عن قسم شؤون الأسرة حسب الحالـ

ــــت الوصيـــة منصبة إلى الشهود، وكذا بإقرار ا لورثة، ويؤشر بالحكم على هامش أصل الملكية إذا كانــ
 1على عقار.

الملاحظ هنا هو الخروج عن القاعدة العامة التي تقضي بأن توثيق المعاملة يجب أن يكون 
مكن أمام شخص مؤهل قانونا لتحرير الوثيقة، وبالتالي يعتبر ذلك استثناء عن القاعدة، كون أنه ي امكتوب

وبالتالي يمكن إثبات الوصية من خلال ذلك في حالة وجود مانع قاهر يحول دون إفراغ الوصية وتوثيقها،  
ويؤشر حكم بهذا الخصوص  رالأسرة( ليصدقسم شؤون )المختص لجوء الطرف المعني إلى القضاء 

ــــت الوصيـــة منصبة على عقار  .بالحكم على هامش أصل الملكية إذا كانــ

 شروط الواجب توفرها في الوصية:اللثاني: البند ا

 بكامل قواه العقلية. اسنة ومتمتع 19أن يكون الموصي بالغ السن القانوني   -

 أن تكون التركة في حدود الثلث، وإذا جاوز حدود ثلث التركة يتوقف هذا على إجازة باقي الورثة.   -

 3بعد وفاة الموصي.  2أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة -

 ابن عبد البر القرطبي:  وفي ذلك يقول

ــــث  ــ " ومن أوصى بثلثه كله جاز ونفذ ذلك، ومن أوصى بأكثر من ثلثه لم يجز ما زاد على الثلـ
ــم  ــ ــاز ذلك مؤنهـــ ــ ــ إلا أن يجيزه الورثة وهم في ذلك بالخيار، فإن أبى بعضهم وأجاز بعضهم، لزم من أجـ

هم جاز، وإن لم يجيزوا كلهم نفذ عليهم الثلث وذلك من بعد كفنه ومؤنة في نصيبه بقسطه، وإن أجازوا كل
 أداءقبره ودفنه بالمعروف شيئا متوسطا وبعد قضاء ديونه أيضا، لأنه لا ميراث ولا وصية إلا بعد 

 
 .155ص  ،المرجع السابق،  لحسن بن شيخ آث مولويا1
 السالف الذكر. 05/02قانون رقم: المن  185أنظر المادة:  2
 .38المرجع السابق، ص   يوسف دلاندة،3



 -ةدراسة مقارن-الملكية العقارية  وطرق اكتساب  الباب الأول:            أحكام  

65 

 

في فقه  ، الكافيأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبيالدين..." أنظر كتاب: الكافي للشيخ: 
 543.1ص  الكتب العلمية، بيروت، الجزء الأول، رلمدينة دااأهل 

 القسم الثالث: الالتصاق بالعقار

الطريق الثالث هو: الالتصاق وهو طريق من طرق اكتساب الملكية العقارية حسب القانون المدني 
 الجزائري.

 البند الأول: تعريف الالتصاق

ن الآخر، ومملوكين لمالكين مختلفين دون هو اندماج واتحاد شيئين مميزين أحدهما ع الالتصاق:
 2اتفاق بينهما على هذا الاندماج.

 البند الثاني: أيلولة الأرض الناتجة عن مجرى النهر 

عادة ما تنشأ أرض بجوار أو على حواف النهر والتي يكون مصدرها الطمي الذي يحضره هذا 
التغير لأن العملية تحدث ببطء، هذه الأرض  النهر، وعادة ما تأخذ هذه العملية مدة طويلة فلا نحس بهذا 

 3الناتجة تؤول ملكيتها للجيران المالكين الملاصقين لهذه الأرض.

وكذلك الحال إذا غمرت الأرض بمجرى النهر فهذه الأرض تبقى ملكيتها لمالك هده الأرض التي 
 .4قانون المدنيمن ال  780حسب ما ورد في المادة  اوهذ  ،وغيرهاغمرت بمياه النهر أو البحيرة  

 مالك لهايتراجع مستواه في بعض الحالات، وينتج عن هذه العملية أراضي لا كذلك أن البحر قد 
 5والتي تؤول ملكيتها للدولة.

 
 .151، المرجع السابق، ص لحسن بن شيخ آث مولويا 1
 .25، المرجع السابق، ص  يوسف دلاندة  2
ة تدريجية "الأرض التي تتكون من الطمي يجلبه النهر بطريق السالف الذكر، 75/58من القانون رقم:  787أنظر المادة  3

 غير محسوسة تكون ملك للمالكين المجاورين".
من القانون المدني تنص:" أن مالكي الأرضي الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك لا يملكون  780المادة:  4

 الأراضي التي تنكشف عنها هذه المياه ولا تزول ملكيتهم عن الأراضي التي طغت عليها المياه."
 .أما الأرض التي ينكشف عنها البحر فتؤل ملكيتها للدولة"من القانون نفسه: " 779لمادة: : أنظر ا 5
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 القسم الرابع: عقد الملكية  

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار بالعقد متى كان الشيء مملوكا للمتصرف 
 :1وذلك مع مراعاة النصوص التالية  416طبقا للمادة: 

طبقا للمادتين  هارذعاين بعد من القانون المدني على: " يجبر المد 164تنص المادة 

 2على تنفيذ التزامه عينيا متى كان ذلك ممكنا".118و 180

في حق  ، سواء كان ذلك بين المتعاقدين أوقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقارتلا تن
ر إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر الغي

، عقد 4يمكن أن نشير هنا أن القانون المدني ذكر بعض العقود المتعلقة بالملكية وهي: عقد البيعو 3العقار.
 غيرها.المقايضة، عقد الشركة، و 

 

 
 ، السالف الذكر.75/58من القانون المدني رقم:  792أنظر المادة: 1
 من القانون نفسه. 164*أنظر المادة  2

يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بما  ، السالف الذكر. نفسه على:"75/58من القانون المدني رقم:  180*تنص المادة:   
يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون، كما يجوز أن يكون مرتبا 

 على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر".
، السالف الذكر على:"لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات 75/58ون المدني رقم: ــــمن القان 181ص المادة ـــ*تن 

 التالية:
 إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين. -
 إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر. -
 وهو عالم بذلك.تسلمه دون حق  شيءيعلم المدين أنه مسروق، أو  شيءإذا كان محل الالتزام رد  -
 إذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوي تنفيذ التزامه. -

 ، السالف الذكر.75/58من القانون المدني رقم:  793أنظر المادة:  3
 أو حقا ماليا آخرا في مقابل ثمن نقدي. شيءالبيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية عقد البيع: 4

 قد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود.المقايضة ع عقد المقايضة:
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم  عقد الشركة:

ق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقي
 .مشتركة، كما يتحملون الخسارة التي قد تنجر عن ذلك"
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 إجراءاتهاو   القسم الخامس: الشفعة

 هذا القسم إلى الشفعة وإجراءاتها كما يلي: ونتطرق في

 تعريف الشفعة  البند الأول:

من القانون المدني الشفعة، على أنها رخصة تجيــــز الحلول محل المشتري  794عرفت المادة: 
من القانون  798إلى  795منصوص عليها في المواد: من الفي بيع العقار ضمن الأحوال والشروط 

 المدني الجزائري.
 لبند الثاني: إجراءات الشفعةا

ــــري والبائع خلال  ــة للمشتـ ــ ــذ بالشفعـــ ــ يوم من تاريخ إنذاره  30أن يبدي الشخص الذي يريد الأخـ
 من المشتري أو البائع عن رغبته فيها.

يمكن التمديد في هذه الآجال إذا كانـــت المسافة بعيدة، إذا كان الشخص الذي يريد الشفعة يقيم 
 1مكان بعيد فتمدد الآجال.في 

 :من القانون المدني على شروط الإنذار  800نصت المادة 

 بيان العقار الجائز أخده بالشفعة بيانا كافيا. .1

بيان الثمن والمصاريف الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه ومهنته وموطنه  .2
 ق م.  799صوص عليها في المادة والأجل الذي قدره ثلاثون يوما لإعلان الرغبة المن

أن يكون هذا التصريح في شكل رسمي بعقد رسمي يعلن عن طريق كتابة الضبط، فلا يحتج  .3
 بالتصريح أمام الغير إلا إذا كان مسجلا. 

سب الإجراءات المعمول يجب على الراغب في الشفعة إيداع ثمن البيع والمصاريف لدى الموثق ح .4
 ن تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة.م  اأجل ثلاثين يوم  لخلا بها

 
 ، السالف الذكر.75/58من القانون المدني رقم:  799 المادة:انظر   1
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لأموال خلال وأن يكون إيداع ثمن البيع عند الموثق قبل رفع أو تسجيل دعوى الشفعة، فإذا لم تودع ا .5
 الشفعة.  طلب  ، فتكون نتيجة ذلك هو سقوط حقه فيوأشرناهذا الأجل كما سبق  

يوما أمام محكمة موقع العقار أن ترفع دعوى الشفعة ضد كل من البائع والمشتري خلا أجل ثلاثين  .6
 1وإلا سقط الحق في رفعها

 البند الثالث: الآثار المترتبة عن الشفعة

قواعد اليعتبر الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة سندا لملكية الشفيع وذلك دون الإخلال ب
ه والتزاماته. في حال  المتعلقة بالإشهار العقاري. يحل الشفيع بالنسبة للمشتري محل البائع في جميع حقوق

ر في شكل العقار فعلى صاحب حق الشفعة أن يعوض المصاريف المدفوعة وهذا في حالة قبل يتم تغي
إعلان الرغبة، أما في حالة إبداء الرغبة كان للشفيع الاختيار في الإزالة أو الإبقاء مع دفع مصاريف 

 2أدوات البناء وأجرة العامل أو نفقات الغراس.

 يسقط الحق في طلب ممارسة حق الشفعة في الأحوال التالية  بع: سقوط الحق في الشفعةالبند الرا

 بتنازل صاحب حق الشفعة عن حقه ولو قبل البيع. .1

 إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع. .2

 في الأحوال التي نص عليها القانون. .3

 3بة بها أمام القضاء.في هذه الحالات التي سبق الإشارة لها يسقط حق صاحب الشفعة في المطال

 القسم السادس: الحيازة وشروطها

الحيازة في الفقه الإسلامي هي وضع اليد على الشيء موضوع الحيازة وادعاء ملكيته والتصرف 
 1فيه كتصرف المالك في ملكه.

 
 السالف الذكر. 75/58من القانون رقم:  802إلى  800أنظر المواد من :  1
 السالف الذكر. 75/58نون رقم: من القا 805إلى  803أنظر المواد من : 2
 السالف الذكر. 75/58من القانون رقم:  807أنظر المادة:  3
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وما يليها  808في القانون المدني الذي تطرق للحيازة في القسم السادس، المواد من المادة: 
ــــن والحيازة  ــــي المادتيــ ــها فـ ــ ــازة التي نـــــص عليــ ــ ــكية هي تلك الحيــ ــ من  829، 827التي تؤدي إلى نقل الملـ

ــة العامـــة باعتبار أن  75/58القانون المدني، الأمر رقم:  ــ ــــيس الملكيـ ــ ــة ولـ ــ والتي تخص الملكية الخاصـ
 2من القانون المدني  689/1ادم حسب نص المادة:الملكية العامة لا يجوز تملكها بالتق

 شروط الحيازة الناقلة للملكية

 حتى تنتقل الملكية العقارية عن طريق الحيازة لابد من شروط وهي:

 أن تكون الحيازة بحسن نية. -

 أن تكون حيازة هادئة. -

 أن تكون حيازة علنية. -

 أن تكون حيازة غير متنازع عليها.   -

ة خمس عشر سنة وتقلص المدة إلى عشر سنوات في حالة وجود سند أن تدوم مدة هذه الحياز  -
 صحيح.

تكون مدة الحيازة و -كما هو الحال في الحقوق الميراثية-تقادم الوقد تطول مدة الحيازة المؤدية إلى  -
 3ثلاث وثلاثين سنة.

العرفية وهو والحيازة باعتبارها واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك العقود 
مبدأ  4بإقرار 14/05/2008الصادر في:  448006ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرار لها رقم: 

 
، 1999، اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه الإسلامي، دار المطبوعات الجامعية إسكندرية، عدلي أمير خالد 1

 .19ص: 
يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها :" لا السالف الذكر 75/58القانون رقم:  689/1تنص المادة:  2

 بالتقادم "
 .29، المرجع السابق، ص  يوسف دلاندة 3
منشور في مجلة المحكمة العليا، عدد خاص  14/05/2008الصادر في:  448006المحكمة العليا رقم: أنظر قرار  4

 .107الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية الجزء الثالث الصفحة 
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مفاده: لا يحول دون التصريح ببطلان العقد العرفي المتضمن بيع عقار دون استئناس قضاة الموضوع به  
 1افة الطرق.، يجوز إثباتها بك باعتبارها واقعة ماديةلإثبات تاريخ بداية الحيازة  

 الفرع الثاني: بعض الطرق التي لم ترد في القانون المدني الجزائري  

حيث لم ينص القانون المدني صراحة عن هذه الطرق الثلاث ولكن تستشف من دراسة معمقة 
 وهي: الميراث، الهبة، الوقف.  اكتساب الملكية العقارية  ق لطر 

 عقاريةالقسم الأول: الميراث كطريق لاكتساب الملكية ال

 من التفصيل لموضوع الميراث كطريق من طرق اكتساب الملكية العقارية.   بشيءونتطرق هنا 

 البند الأول: الميراث لغة

يقال ورث فلان أباه، يرث الشيء من ابنه أي صار إليه  ،مصدر للفعل ورث يرث إرثا وميراثا
 ماله بعد موته.

 الميراث  : تعريفالبند الثاني

تقسيم المواريث بين ورثة الهالك، وهو العلم الذي حدد أنصبة الورثة  مأنه عل ىالميراث عليعرف 
ن لقوله تعالى بعد بسم الله الرحم   11والتي تم تحديدها في القرآن الكريم، سورة النساء الآية رقم: 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ  فَإِ  يُوصِيكُمُ اللََُّّ فِي أَوْلَادِكُمْ :"الرحيم ن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  للِذَّ
دُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَ  نْهُمَا السُّ صْفُ وَلِأبََوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِِّ ن لَّمْ يَكُن لَّهُ لَدٌ فَإِ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِِّ

دُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ   هِ الثُّلُثُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبََوَاهُ فَلِأُمِِّ  هِ السُّ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِِّ
َ كَانَ عَليِمًا حَكِيمًا   مِِّنَ اللََِّّ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أيَُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا  فَرِيضَةً   2"إِنَّ اللََّّ

دٌ  و من سورة النساء:"   12ه تعالى في الآية وفي قول لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَ
مْ إِنْ لَمْ بُعُ مِمَّا تَرَكْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّ 

وْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَ 
 

 .30، المرجع السابق، ص  دلاندة يوسف 1
 .11سورة النساء الآية  2
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شُرَكَاءُ فِي يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ  مْ  دُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُ
ِ وَاللََُّّ عَليِمٌ حَليِمٌ   1" الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍِّ وَصِيَّةً مِنَ اللََّّ

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ  يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللََُّّ من سورة النساء قوله تعالى: "  176والآية 
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ  كَانَتَا اثْنَتَيْنِ  وَلَدٌ فَإِنيَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا  تَرَكَ وَهُوَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا 

جَالًا وَ  تَرَكَ وَإِنمِمَّا  كَرِ مِثْلُ حَظِّ كَانُوا إِخْوَةً رِِّ بِكُلِّ شَيْءٍ  تَضِلُّوا وَاللََُّّ اللََُّّ لَكُمْ أَن  الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِِّنُ نِسَاءً فَللِذَّ
 2.عَليِمٌ"

والتي تحيل إلى أحكام قانون 3 774القانون المدني الجزائري نص كذلك على الميراث في المادة 
 وما يليها. 126اث في المادة: والذي نص على المير  84/114الأسرة الجزائري رقم: 

 البند الثالث: أسباب الميراث

ة هي النسب، وعلى ب" أسباب الميراث وهي: القرابة والزوجية"، ويقصد بالقرا126ذكر في المادة: 
فروع الهالك، وكذا الفروع المشاركين للهالك في الأصل الأدنى كالإخوة والأخوات ذلك يرث أصول و 

ــالخ...، أم  ــد بـــصــة، فيقــــود بالزوجيـــا المقصــ ــها الزوجيــ اء تم الدخول أم لم يتم شريطة ة، سو ـــة الصحيحــ
 .5يتم في مرض الموت ألا

" يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي"، وهنا نفرق  127في المادة: 
 بين الموت الحقيقي والموت الحكمي.

الموت الثابت بالمشاهدة أو البينة، والذي عادة ما يثبت بشهادة طبية وبالتعرف  وه الحقيقي:وت ـــالم
 على جثة الهالك بعد وفاته.

 
 .من سورة النساء 12الآية  1
 .من سورة النساء 176الآية  2
من القانون المدني:"تسري أحكام قانون الأحوال الشخصية على تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في  774تنص المادة: 3

 الميراث وعلى انتقال أموال التركة".
 السالف الذكر. 05/02رقم: قانون ال4
 114، المرجع السابق، ص: لحسن بن شيخ آث ملويا5
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من نفس القانون  113للمادة  طبقا ويكون بحكم القاضي، كما هو الشأن في حالة الفقد الموت الحكمي:
 1ومابعدها.

 البند الرابع: شروط الميراث

 على شروط الميراث كما يلي: 128ونص في المادة الموالية  

وقت افتتاح التركة مع ثبوت  في بطن أمه ملا أو حيشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا  
 سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث"

 2 135المادة ممنوعين من الميراث وذلك في   اوذكر قانون الأسرة أشخاص

ما جاء  اغيرهم وهذين من الإرث لا يحجبون كما أن هؤلاء الأشخاص الذين تم ذكرهم والممنوع
 .84/11من قانون الأسرة المرجع السابق رقم:  136في المادة: 

كما أنه إذا قتل الوارث مورثه خطأ فلا يمنع من الميراث بل يستحق الميراث دون دية ودون 
 .1373تعويض المادة 

 .1384كما يمنع من الإرث اللعان والردة وفق المادة 

 فهو الشخص الذي كان مسلما وارتد عن دينه وترك الإسلام بإرادته وعن وعي.   :المرتد

 
 114، المرجع السابق، ص: لحسن بن شيخ آث ملويا1
 السالف الذكر على:" يمنـــــع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم: 05/02قانون رقم: من ال 135تنص المادة  2

 قاتل فاعلا أصليا أو شريكا.قاتل المورث عمدا أو عدوانا سواء كان ال -1

 شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه. -2

 العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية. -3
 .السالف الذكر، تنص على: " يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض" 05/02قانون رقم: المن  137المادة  3
 من القانون نفسه. 138إلى  126علومات عن الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية أنظر المواد من: لمزيد من الم 4
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محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي في منع المرتد من الميراث: "وإذا قتل  ويقول القاضي أبو
أما ..."إليهالمرتد أو مات على ردته، كان ماله فيئا غير موروث لورثته، ولا لأهل الدين الذي أنتقل 

 :اللعان  بخصوص

 1: إذا لاعن الزوج زوجته ونفى نسب الابن فإن ذلك يعد مانعا من موانع الميراث كذلك.اللعان

 القسم الثاني: الهبة كسبب من أسباب كسب الملكية

، أما قانون الأسرة رقم: 2قانون المدني الجزائري لم يذكر الهبة كطريقة من طرق اكتساب الملكيةال
 على:" الهبة تمليك بلا عوض. 202مادة فنص على الهبة في ال 84/11

 يتوقف على انجاز الشرط".على الموهوب له القيام بالتزام    ويجوز للواهب أن يشترط

شخص الموهوب له، كما يمكن أن تكون الهبة بعوض  لالهبة نقل للملكية على وجه التبرع اعتبارا ل
ــة، ويجب كأن يشترط الواهب للموهوب له القيام بالتزام معين فإن ذلك ج ــ ائز ونكون بصدد عقد معاوضــ

 أن يقبل الموهوب له ذلك الشرط، أما إذا رفض الشرط لا تنعقد الهبة، وذلك لانعدام تطابق الإرادتين.

سنة كاملة  19 اتنص على:" كما يشترط في الواهب أن يكون سليم العقل، بالغ  203المادة: 
الضارة ضررا محضا للواهب فيجب أن يكون سليم وغير محجور عليه"، كون أن الهبة من التصرفات 

 3.عليه  نة للذكر أو الأنثى، وغير محجور س 19 االعقل وقت تحرير عقد الهبة بالغ 

 البند الأول: تعريف الهبة

 " تمليك لآخر بدون عوض". هاتعرف الهبة أن
تفرغ المرء تصرف بين الأحياء بمقتضاه ي :أن الهبة" 504 :وعرف التقنين اللبناني في المادة

 .4"لشخص آخر كل أمواله أو عن بعضها بلا مقابل

 
 120ص: ابق، س المرجع ال  ،لحسن بن شيخ آث ملويا1
 35ابق، صس ، المرجع اليوسف دلاندة 2
 .161، المرجع السابق، ص: لحسن بن شيخ آث ملويا3
 36، المرجع السابق، صيوسف دلاندة 4
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ــه  205وفي المادة  ــــل ممتلكاتــ ــــب كــ من قانون الأسرة الجزائري ذكرت أنه" يجوز للواهب أن يهـــ
 أو جزء منها عينا أو منفعة أو ديننا لدى الغير."

 البند الثاني: أحكام عقد الهبة

من نفس القانون" تنعقد بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة ومراعاة  206والهبة وفق أحكام المادة 
 .1القيود السابقة بطلت الهبة" أحدالخاصة في المنقولات وإذا اختل    أحكام التوثيق في العقارات والإجراءات

يعتبر الإيجاب والقبول من شروط صحة عقد الهبة، وتخلف أحدهما يؤدي إلى بطلان عقد   -
 الهبة. 

وثيق المعاملة بالنسبة للعقارات في عقد الهبة وبعض الإجراءات الخاصة في المنقولات يعتبر ت -
ــد  ــ ــ ــام العقــ ــ الموهوبة، من شروط تمام العقد صحيحا، وفي المنقول اشترط القبض أو الحيازة لتمـــ

موهوب( ولا يترتب على تخلفها البطلان، وعلى ذلك يجوز للموهوب له )أي المستفيد من المال ال
إذا تقاعس الواهب )أي الشخص الذي قدم الشيء الموهوب( في تسليم العقار أو المنقول 
الموهوب أن يطلب هذا المال عن طريق القضاء، يطالب الواهب بإتمام إجراءات نقل المال 

 2الموهوب بالتسجيل وبالتوثيق والإشهار العقاري في حال تعلق الأمر بعقار. 

كون أن مصطلح ركن يدخل في ماهية الشيء أركان العقد من  والقبولالإيجاب يمكن اعتبار  -
 وتخلفه يؤدي إلى بطلان العقد.

ــالي الشرط أما  - ــ ــ ــه وبالتـ ــ ــ ــ فلا يدخل في ماهية الشيء وأن تخلفه يمكن في بعض الأحيان إصلاحــ
 تخلف شرط من شروط العقد لا يؤدي بالضرورة إلى بطلانه.

 1مكرر 324ون المدني خاصة المادة ملكية مهما كانت تسميتها وفق أحكام القانوالعقود الناقلة لل
تلزم إخضاع المعاملات الناقلة للملكية العقارية إلى الشكل الرسمي بتحريرها من قبل موظف مؤهل قانونا 

 من القانون المدني الجزائري. 793أو ضابط عمومي وكذا شهرها حسب نص المادة 

 
 السالف الذكر. 05/02قانون رقم: منال 212إلى  202المعلومات عن الهبة أنظر المواد من لمزيد من 1
 .161، المرجع السابق، ص: لحسن بن شيخ آث ملويا2
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 2008لسنة  02مة العليا في قرار منشور في مجلة المحكمة العليا العدد: وهو ما أكدته المحك 
 1مبدأ مفاده يشترط القانون تحرير عقد الهبة وجوبا تحت طائلة البطلان رسميا وبحضور شاهدين.

 شروطهالقسم الثالث: الوقف و 

 ئري.من طرق اكتساب الملكية الذي لم يذكرها القانون المدني الجزا ايعتبر الوقف طريق
 البند الأول: تعريف الوقف

-90ورد النص على الوقف في العديد من النصوص القانونية منها قانون التوجيه العقاري رقم: 
على أن " الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها  31المعدل والمتمم إذ تنص المادة  25

ة خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع دائما تنتفع به جمعي
 هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور".

منه  213حكام الوقف ونص في المادة: المعدل والمتمم، تطرق لأ 84/11قانون الأسرة رقم: 
 تصدق". على "الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد وال

ا التعريف يؤكد خصوصية الحبس وهي تحييد الملكية وتجميدها، فالمال لا يباع ولا ينتقل وهد
 .2بالميراث، ويكون الشخص المستفيد شخصا طبيعيا أو معنويا

 215والموهوب له حسب نص المادة  ي الواقف والموقوف له ما يشترط في الواهبــــرط فـــويشت
 من قانون الأسرة.
أنه " من المقرر قانونا وشرعا أن العين  157310اجتهاد للمحكمة العليا قرار رقم:  وجاء في

 ي تصرف ناقل للملكية سواء بالبيع أو الهبة أو بغيرها"أالمحبسة لا يجوز التصرف فيها ب
ــــي  ــ ــ ــ ولما تبين في قضية الحال أن جهة الاستئناف تغاضت عن طلب الطاعــن الأساسي الرامــ

ــــرة بالرغـــم إلى إب ــ ــ ــد الشهــ ــ ــ ــ ــ طال البيع الوارد على أرض محبسة وراحت تصحح هذا البيع المفرغ في عقــ
من تعلـــقه بأرض محبسة، فإن القضاة بقرارهم كما فعلوا يكونون قد أخطئوا في التطبيق السليم للقانون 

 3وخرقوا أحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقض قرارهم".

 
 37، المرجع السابق، صيوسف دلاندة 1
 165، المرجع السابق، ص: لحسن بن شيخ آث مولويا2
 .34ص  16/07/1997 الصادر في: 157310اجتهاد للمحكمة العليا قرار رقم: 3
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 البند الثاني: بخصوص ثبوت الوقف

التي تنص على:" يثبت الوقف بما  84/11رقم:  الأسرةمن قانون  217أجابت عن ذلك المادة: 
من هذا القانون. يثبت الحبس بواسطة تصريح المحبس أمام الموثق  191تثبت به الوصية طبقا للمادة 

حكم قضائي ويؤشر به على هامش أصل  وتحرير عقد بذلك، وفي حالة وجود مانع فإنه يثبت بواسطة
 الملكية، ويلاحظ بأن الرسمية ليست شرطا لصحة الوقف، بل للإثبات فقط".

على أن يحرر التصريح المعلن من المحبس أمام موثق  الأسرةمن قانون  217وألزمت المادة 
 ت الوقف شرعاومقتضيا ا لم يتنافوالشروط إن وجدوا م  ،يدون فيه مقتضيات الوقف االذي يحرر عقد

 التي سبق شرحها. 1911كما ذكرت أنه يثبت الوقف بما تثبت به الوصية وفق نص المادة 

، ونص في المادة الأولى 2المعدل والمتمم 91/10كما صدر قانون خاص يتعلق بالأوقاف رقم: 
يتها والشروط "يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية العامة وتسييرها وحفظها وحما

والكيفية المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها. يخضع الوقف الخاص للأحكام الشرعية والتنظيمية 
 المعمول بها".

 منه على: "يبطل الوقف إدا كان محددا بزمن". 28تنص المادة 

ــه علــــى: " 29تنص المادة  ــقا علــــان معلــــرعا إذا ك ــــف شــــح الوقــــلا يصمنــ ــــى شــ ــــرط يتـ عارض ـ
 مع النصوص الشرعية، فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف".

بنصها:" ينفذ شرط  84/11من قانون الأسرة  218ويقابل هذه المادة في مضمونها المادة 
 3ومقتضيات الوقف شرعا، وإلا بطل الشرط وبقي الوقف".  الواقف ما لم يتناف

 
 على: " تثبت الوصية بـ: التي تنصالسالف الذكر،  05/02قانون رقم: المن  191أنظر المادة:   1
 / بتصريح الموصي أمام موثق وتحرير عقد بذلك.1
 / وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم ويؤشر به على أصل الملكية".2
المؤرخ في  21ج.ر العدد يتعلق بالأوقاف 27/04/1991الموافق  1411ام شوال ع 12المؤرخ في:  91/10قانون ال2

يتعلق بشروط إدارة  98/381والمرسوم التنفيذي رقم:  02/10ومعدل بالقانون  01/07معدل بالقانون  08/05/1991
 الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفية ذلك.

 السالف الذكر. 05/02قانون رقم: المن  220إلى  213من لمزيد من المعلومات بخصوص الوقف أنظر المواد:  3
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 كسبب من أسباب اكتساب الملكية العقاريةالقسم الرابع: الاستصلاح  

عرفت الشريعة الإسلامية الإصلاح بمصطلح إحياء الموات، وقد جاء في حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم أنه "من أحيا أرضا فهي له" في الشريعة الإسلامية إحياء الأرض هو جعلها صالحة 

 للزراعة، وذلك بإزالة العوائق واستخراج الماء.

ــم:  08ع الجزائري يعرف الاستصلاح في المادة: المشر  ــ ــــن قانون رقـ بأنه" كل عمل  83/118مـــ
 من شأنه جعل الأرض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال.

أراضي أملاك الدولة في المناطق الصحراوية والأراضي التي في لكن اشترط أن يتم الاستصلاح 
 تتميز بنفس المميزات.

يتوقف الشرط على إنجاز ا بالدينار الرمزي وبشرط فاسخ، و المراد استصلاحه  تمنح ملكية الأرض
 لم يتحقق ذلك في الآجال المتفق عليها يفسخ العقد. مدة القانونية المتفق عليها، وانفي ال  عالمشرو 

ــم إنجـــال تـــكما يمكن رفع الشرط الفاسخ من طرف الوالي، في ح روع الاستصلاح وهذا ـــاز مشــ
 2طرف لجنة تقنية تعاين انجاز المشروع فعليا على أرض الواقع  من 

 القسم الخامس: الاستثمار كنمط لاكتساب الملكية العقارية

المؤرخ  93/12من القانون رقم:  23في أطار برنامج التشجيع على الاستثمار نصت المادة: 
ملاك لأالأراضي التابعة لعلى إمكانية منح جزء من  3المتعلق بالترقية والاستثمار 05/10/1993

ن تحت شاريع استثمارية وقد حدد المرسومان الصادرام  لإنجازالوطنية الخاصة في إطار عقود الامتياز 
ــــروط منـــثمار شــــون الاستـــتطبيقا لقان 17/10/1994بتاريخ:  94/322و 94/321رقم:  تياز ــــح الام ــ

 
من  19المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية المعدل بالمادة  1983اوت سنة  13المؤرخ في:  83/18القانون رقم:  1

 .34/83. جريدة رسمية رقم: 1984ديسمبر  24مؤرخ في:  84/21قانون 
 .149إلى ص:   147، من ص: 2015العقارية، دار هومه، طبعة  عات، المناز زروقيحمدي باشا عمر/ ليلى 2
من قانون ترقية الاستثمار، ج.ر:  23المطبق للمادة: 17/10/1994المؤرخ في:  94/321المرسوم التنفيذي رقم: - 3

 .67/94رقم: 
ابعة للأملاك الوطنية المتضمن منح امتياز في الأراضي الت17/10/1994المؤرخ في:  94/322المرسوم التنفيذي رقم:  -

 .67/94ترقية الاستثمار ج.ر: رقم:  إطارالواقعة في المناطق الخاصة في 
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ــــفي المناط ــــق الخاصـ ــة التـ لما تتميز  1جنوب البلادع فيها الاستثمار، وهي المناطق الواقعة في ــــجي يشــ
 .-إذا ما استصلحت  -به من شساعة المساحة ونوعية التربة

 المطلب الثاني: اكتساب الملكية العقارية في الإسلام وفي القانون المصري 

الأول( ثم نذكر طرق  ونتطرق في هذا المطلب إلى اكتساب الملكية العقارية في الإسلام )الفرع
 اكتساب الملكية العقارية في القانون المصري )الفرع الثاني(.

 سلامالإالفرع الأول: اكتساب الملكية في 

 الاستيلاء على المباحاكتساب الملكية في الفقه الإسلامي لها أربع أشكال يمكن ذكرها كالتالي: 
 .والعقود، والخلفية، والتولد من الشيء المملوك

 على المباح  ءالاستيلا  الأول:  القسم
المال المباح هو المال الذي لا مانع شرعي من تملكه كالحشيش في الأرض والحطب والصيـــد 

 في البحر وغيره من الأمور المباحة والتي لا مانع من تملكها شرعا.

 البند الأول: شروط الاستيلاء على المباح

يء قبل أي شخص آخر بنية تملكه، ويكون ذلك يشترط في الاستيلاء على المباح هو إحراز الش
لأحد. كما لا يتحقق إلا بوضع اليد الفعلي على الشيء  الم يكن مملوك  شيءلاكتساب الملكية على  اسبب

 2المراد ت ملكٌه.
 

 

 

 
 .152، المرجع السابق، ص:حمدي باشا عمر/ ليلى زروقي1
رابط الموضوع: ، مقال بعنوان: نظرية التملك في الفقه الإسلامي الحسين بن محمد شواط، عبد الحق حميش2

https://www.alukah.net/sharia :  :05/01/2021تاريخ الاطلاع. 

https://www.alukah.net/sharia/0/75473/#ixzz6ifrdoN3H
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 البند الثاني: صور الاستيلاء على المباح

 أولا: الزرع وإحياء الأرض الموات

 الزرع:

 عليه وسلم:" ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه يقول الرسول الكريم صلى الله
ا الإسلام إلى الزراعة لما لها من أهمية في تأمين ــطير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة". دع

 الاحتياجات من الغداء عن طريق الزراعة.

ــــت الشريعــــة و  .عةمن الطاعة، وتشجيعا للناس على الزرا  اكما أن الكسب بالزراعة يعتبر نوع جعلـ
 أنه من يحي الأرض الميتة تصبح ملكا له.

 إحياء الموات: 

ــالم  ــها لانقــــذر زرعـــتي تع ــــي الأرض الــــن الأرض وهــــوات م ـ طاع الماء عنها أو لغمر الماء لها ــ
راعة، وذلك بإزالة السبب أو لكون طينتها غير صالحة للزراعة ابتداء. ويكون إحياؤها بجعلها صالحة للز 

 الذي جعلها غير صالحة للزراعة. وإحياء الموات واجب على القادر عليه إذا كانت الأرض غير مملوكة.

 "من أحيا أرضاً ميتة فهي لههو سبب ملكية الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم:"  والإحياء:

المؤدي لكسب الملكية أخد إذن  ياءللإحوالأحياء سبب لكسب الملكية باتفاق الفقهاء، ولكن يشترط  
 1ولي الأمر، وهذا لرفع التنازع وحتى لا ينصب الإحياء على أرض مملوكة للغير.

يتسم بتشغيل  الإسلاميطرق التي أباحها الإسلام للكسب والعالم الهو العنصر الفعال في كل : العمل 
 لاختيارية.العمل القادرة على العمل، وبالتالي لا مجال للبطالة ا  كافة قوى

ــــل النافع، والالتــلى العم ـــث عـــلام يحـــوالإس ه عمل تعبدي، ومنع كل ما من شأنه التقاعد ــــزام بـ
 عن العمل وتحقيق كسب بدونه.

 
، المرجع محمود حسين الوادي، إبراهيم محمد خريس، حسين محمد سمحان، كمال محمد رزيق، أمجد سالم لطايفة1

 93ص:  السابق،
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يجعل الإسلام الملكية الخاصة مقتصرة على صاحبها وإنما جعلها تنتقل بعد ميراث والوصية: لم ال
صلى الله عليه وسلم:" فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا". ومنكر وفاة المالك إلى ورثته لقوله 

 الميراث خارج من جماعة المسلمين.

وضبط الشارع الحكيم أنصبة كل وارث وهو العلم  عا.ووزع الإسلام أنصبة الميراث توزيعا واس
ــة كما -وإنما قدر أنصبة لكل وارث االذي لم يتركه مفتوح وقفا على الذكــــور فقط أو على  لم يجعل التركــ

ــــن أسرة إلى أسرة، فكان  ــ ــة مــ ــ ــ ــــل الملكيـ الابن الأكبر كما فعلت بعض شرائع الغرب، وبذلك سمح بنقـ
 نظاما فريدا من نوعه في تجزئة التركة عن رضا واختيار.

ما زاد عن الثلث كما سمح الإسلام لصاحب المال أن يوصي من ماله لكن في حدود الثلث، أما 
فيبقى على إجازة الورثة، وهذا عكس الاتجاه الرأسمالي الذي سمح للمالك إن شاء أن يوصي بكل ماله 

كما لم يعتمد الاتجاه الماركسي الاشتراكي يحرم الورثة الباقين من الميراث،  لشخص أو هيئة، وهنا هو
 الذي يحرم الميراث.

 ثانيا: الصيد

مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِِّ أُ  ﴿الدليل قوله تعالى "  يَّارَةِ وَحُرِِّ حِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَللِسَّ
 صيد البر أو البحر جائز إلا ما استثني بنص وهو سبب من أسباب التملك.و   .1﴾ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

 ثالثا: الاستيلاء على الكلأ والآجام

 الذي ينبت في أرض ليست مزروعة وهي مخصصة لرعي البهائم.  : هو الحشيشالكلأ

هي الأشجار الكثيفة في الغابات أو الأراضي التي لا مالك لها، وبالتالي يمكن لأي شخص  الآجام:
 اكتسابها والاستيلاء عليها، ما لم يكن هناك مانع.

 رابعا: الاستيلاء على المعادن والكنوز

الأرض وكل ما خلقه الله تحت الأرض، ومثالها الذهب والنحاس  هي كل ما يحويه باطن المعادن:
 والفضة وغيرها.

 
 من سورة المائدة. 96الآية: 1
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 وهي ما دفن بفعل الإنسان بباطن الأرض من أموال. الكنوز:

ويشمل اسم الركاز على تسمية المعادن والكنوز والتي تجب فيها الخمس لقوله صلى الله عليه 
 .1وسلم:"وفي الر ك از الخمس"

أن الكنز الذي يجده يكون ملكا "من مدونة الحقوق العينية  18ربي في المادة ويذهب القانون المغ 
 .2"لصاحبه وعليه أن يدفع الخمس مما وجد لفائدة الدولة

 القسم الثاني: العقود الناقلة للملكية

، وهي من أشمل أسباب التملك 3معاوضات... وكافة أنواع العقود والبيوع المشروعة ،هبة ،بيع
أنواع العقود المعروفة بالإضافة إلى نزع الملكية الجبري بصورتيه حق الشفعة  بحيث تشمل كل
ــر ــــوالاستهلاك للصال ــ ــ ــام أو مايعـــ ــــح العـــ ــنزع الملكيـ ــ ــة العامة والذي تعرفه الشريعة أنه ف حاليا بــ ـة للمصلحــ

 هو تملك العقار بسعره العادل.

 نواعهاأو   الخَلَفيَّةالقسم الثالث:  

 ن:إلى نوعي)الخلفية(  وتنقسم هذه الأخيرة  

 عن طريق الميراث وهو سبب شرعي لاكتساب الملكية وقد سبق شرحه.    الأول:

ي عما لحقه ـــض مالــى كتعويـــر يعطــص آخـــق بشخـــلح عماض يعو تل أو بمقان عارة بهي عي: وــالثان
   من ضرر وهي مقدرة شرعا. 

 

 
 05/01/2021تاريخ الاطلاع:  ، المرجع السابق،ن محمد شواط، عبد الحق حميشالحسين ب1
 1.11.178بتنفيذه الظهير الشريف رقم  رالعينية المغربي الصادالمتعلق بمدونة الحقوق  08/39من القانون  18المادة  2

عليه في مكان معين "الكنز الذي يعثر ، والتي تنص: 22/11/2011ه الموافق ل 1432ذي الحجة  25الصادر في 
 .يكون ملكا لصاحبه وعليه الخمس للدولة"

المرجع  محمود حسين الوادي، إبراهيم محمد خريس، حسين محمد سمحان، كمال محمد رزيق، أمجد سالم لطايفة،3
 .96، إلى ص: 94السابق، من ص: 
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 لد من المملوكالقسم الرابع: التو 

هو ثمرة الشيء ومثالها ثمار الأشجار هي: ملك لصاحب الشجرة، وولد  التولد من المملوك:
الحيوان هو ملك لمالك الحيوان ولبنه وغيرها هي ملك لصاحبها هذا بخصوص من يملك الأرض، أما من 

 صلى الله عليه - لقول ه ؛استولى على أرض ليست ملكه وقام بزراعتها فلا يملك الزرع على الصحيح
 1.وهو مذهب الحنابلة"  م ن زرع في أرض قوم بغير إذن هم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته": وسلم

 الفرع الثاني: اكتساب الملكية في القانون المصري 
ذكر القانون المدني المصري أسبابا لكسب الملكية وذكر ذلك في الفصل الثاني على سبيل 

 الحصر كما يلي: 
وصية، لقانون المصري هذه الطرق في مواد القانون المدني وهي: الاستيلاء، الميراث، الذكر ا

 :يما يلالتقادم المكسب وهذا وفق الالتصاق، العقد، الشفعة و 
من القانون المدني  873إلى م:  870وفرق بين الاستيلاء على المنقول المواد: من م:  الاستيلاء/ 1

 من القانون المدني المصري وذكر ما يلي: 874عقار ذكره في المادة: المصري. أما الاستيلاء على ال
 من ق م المصري. 914إلى المادة  875وتصفية التركة ونص على ذلك في المواد من  الميراث/ 2
 من القانون المدني المصري. 917إلى   915في المواد: الوصية / 3
 انون المدني المصري.من الق 931إلى: المادة:  918في المواد:  الالتصاق/ 4
 من القانون المدني المصري. 934إلى المادة  932: من المادة العقد/ 5
من القانون المدني المصري والوصية هي تصرف قانوني  967إلى المادة  935من المادة  الشفعة:/ 6

 2في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
 من القانون المدني المصري. 975إلى المادة:  968: من المادة:التقادم المكسب/ 7

 ءالأول: الاستيلاالقسم  

وهو تصرف مادي من الدولة بوضع يدها بالقوة على قطعة أرض أو عقار ونزع حيازته المادية 
 في كسب الملكية.  امن الغير، وإن كان هذا التصرف من الدولة يعتبر القانون سبب

 
 05/01/0212تاريخ الاطلاع:  ، المرجع السابق،الحسين بن محمد شواط، عبد الحق حميش1
 .437ص:  2000، نظام الملكية، الطبعة الثانية، سنة: مصطفى محمد الجمال2
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 القسم الثاني: الميراث
ثته الشرعيين كل حسب نصيبه الذي قدر له وفق أحكام الشريعة وهو انتقال تركة الهالك إلى ور 

، وتنتقل الملكية للورثة بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء 1الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها
 قانوني أو تسجيل، ويعتبر الميراث من أهم الأسباب المكسبة للملكية.

 صري في القانون الم  الوصيةالقسم الثالث:  

"قيام شخص أنها من أسباب اكتساب الملكية في القانون المصري، الوصية والتي تعرف 
وفي الحدود التي رسمها القانون على أن يكون انتقال جزء من ملكه أثناء حياته للغير، بالتصرف في 

ن  من القانو  915الشيء الموصى به إلى الموصى إليه مضاف إلى ما بعد موت الموصي" وحسب المادة 
 المدني المصري تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية.

 في القانون المصري   الالتصاق:  الرابعالقسم  

ويعرف الالتصاق بأنه:" وجود  في القانون المصريويعد الالتصاق من أسباب اكتساب الملكية 
لمصري من قطعة أرض ليس لها مالك ملاصقة لقطعة أرض مملوكة لشخص، وقد جعل المشرع المدني ا

من أسباب كسب الملكية العقارية، ومستبعد في الوقت الحالي وقوع ذلك، تنص  اهذا الالتصاق سبب
طمي الذي يجلبه النهر بطريقة تدريجية المن ق.م. مصري " الأرض التي تتكون من  918المادة: 

 محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين".
للملاك المجاورين، في  اتتكون من الطمي ملك  الملاحظ أن المشرع المصري جعل الأرض التي

 مثل تراجع مستوى البحر.للدولة  االحين أن المشرع الجزائري جعل الأرض التي تتراجع عنها المياه ملك 

 أنواعهو   : العقدلخامسالقسم ا

ــف ــــي القانــ ــــون المصـ ــــر الع ــــري يعتبـ ــقد م ـ ــ ــة الع اب اكتساب الم ـــن أسبـ قاريـــة، عقد البيع العرفي لكيــ
  في جمهورية مصر العربية في كسب الملكية العقاريةمن أهم وأكثر الأسباب القانونية انتشارا  -الابتدائي -
 ، فهو تصرف شائع بين الناس.القانون المصري نظمهاو 

 
بإصدار القانون المدني، صادر في  1948لسنة  131من القانون المدني المصري، القانون رقم  875أنظر المادة:  1

29/07/1948. 
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طراف بين أ بالرغم من تأكيد المشرع هناك على أن العقود العرفية لا ترتب إلا التزاما متبادلا
 العقد، وأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل.

 أحكامهاو   ةالشفع  :سادسالالقسم  

ومن أسباب كسب الملكية العقارية أيضا في القانون المصري الشفعة، والتي تلزم احترام مجموعة 
من الشروط، ويمكن تعريف الشفعة أنها" رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال 

 الشروط المنصوص عليها في القانون".وب

 التقادم المكسب:  بعالقسم السا

آخر سبب من أسباب كسب الملكية العقارية في القانون المصري التقادم المكسب والذي يعتبر 
 ، وله صورتان: 1من أهم الأسباب التي اقرها المشرع وتسمح لصاحبها بكسب الملكية

 الصورة الأولى:
ة عمل مشروع على عقار أو حق عقاري، وبالتالي يجوز لمن بيده عقد أن يكون التقادم نتيج

ــد إلى التقادم المكســــب لاكتساب ملكي ــ  969ة العقار بمضي خمس سنوات فقط المادة: ــــعرفي أن يستنــ
 من القانون المدني المصري.

 الصورة الثانية: 
لة أن يكتسب هذا الحق بشروط مدة خمس عشرة سنة متص اعقاري ايجوز لمن حاز عقارا أو حق

 2: من القانون المدني المصري.969 و968وو 949ذكرتها المواد: 

ــالعقفيما يلي من الدراسة الحالية نتطــــرق إلى:   كإثباتها وذلوطرق  ية العقاريةـــة للملك ــــود المثبتـ
 لثاني.المبحث افي 

 
ع اليوم السابع، تاريخ الاطلاع على المقال: ، مقال بعنوان: ستة أسباب أخرى لاكتساب الملكية العقارية، موقعلاء رضوان1

22/04/2021. 
 : من القانون المدني المصري، السالف ذكره.969و 968و 949أنظر المواد: 2
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 :العقود المثبتة للملكية العقاريةلثانيالمبحث ا

ر حق الملكية من أوسع الحقوق العينية نطاقا بل هو جماع هذه الحقوق العينية، وعنه تتفرع يعتب
هذه الحقوق جميعا، فمن كان له حق ملكية على الشيء كان له حق استعماله، وحق استغلاله، وحق 

 .التصرف فيه، وبذلك يستجمع كل السلطات التي يعطيها القانون للشخص على الشيء

 أحكاممن الدراسة سنناقش تعريف الملكية وعناصرها، ونطاقها وأنواعها كل هذا في في هذا الجزء  
الملكية العقارية، ثم ننتقل إلى الأنواع المختلفة من السندات والوثائق المثبتة للملكية العقارية التي تمنح 

ــــن التعدي أو الاغتصاب وغيرها من الأمور التي يمنعها القا نون، )في المطلب صاحبها حماية حقه مــ
 .  تقسيمات الملكية العقارية في القانون الجزائريالأول(، وفي )المطلب الثاني( من الدراسة سنناقش  

 الملكية العقارية    أحكامالمطلب الأول: 

وفر لها الحماية وأعطى القانون المدني الذي المشرع الجزائري تكلم عن الملكية في الدستور 
ــــم  674دة: ص الماـــمفهوما لها في ن ــــن القانـ ــــي بنصــــون المدنـ ــالملكي" ه:ـ ــة هــ ــــي حــ ق التمتع والتصرف ــ

. وبالتالي اعترف المشرع الجزائري 1"يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة ألا في الأشياء بشرط
من أعلى الهرم القانوني بحرية تملك الأفراد للأشياء وجعلها حقا من الحقوق، كما كرس لها حماية 

 الجزائري.

وجعل الشرط في ذلك هو: أن تكون التصرفات والمعاملات الواقعة الخاصة بها قانونية ومسموح 
 بها، لا تمنعه القوانين والأنظمة. 

من نفس  677في الملكية وفي نص المادة:  يءوجاءت المواد التي بعدها وفصلت بعض الش
ــه، إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها القانون وذكرت" أنه لا يجوز ح ــ ــ ــــن ملكيتـ رمان أي أحد مــ

 2في القانون أو ما يصطلح عليه بشكل عام، نزع الملكية للمنفعة العامة التي تكون مقابل تعويض عادل.

 
 

 .، السالف الذكر75/58القانون رقم: من  674المادة: 1
 .، السالف الذكر75/58القانون رقم: من  677المادة: 2
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 الفرع الأول: مفهوم الملكية العقارية

على أن الأملاك العقارية 1دل والمتممالمع  90/25من قانون التوجيه العقاري  02جاء في المادة 
 في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي أو الثروات العقارية غير المبنية".

من نفس القانون على أن" الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع  27وذكر في المادة 
 طبيعتـها أو غرضها."  والتصرف في المال العقاري و/ أو الحقوق العينية من اجـل استعمـال الأملاك وفق

 العقارو   القسم الأول: الملكية

 البند الأول: تعريف الملكية

 الملكية لغة: 

: تعريفات كثيرة تتحد وتلتقي في أنها احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف للملك
 كما سبق وأشرنا.  2.بانفراد

 التعريف الفقهي للملكية

ستئثار باستعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه على وجه دائم بأنه" حق الا حق الملكيةيعرف 
 .3وكل ذلك في حدود القانون"

ــــرف  من 544تكلمت المادة  ــــع والتصــ ــ ــــي التمتـ ــ القانون المدني الفرنسي أن الملكية هي" الحق فــ
ــه اللوائح والقوانين، وقد سار ك الاستعمال الذي ـــيشمـــل ذل ألاعلى  4ة"،ـــورة مطلقـــيء بصــفي الش تحرمــ

 11/27.1في هذا القانون المدني المصري القديم في المادة: 

 
يتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم بالأمر رقم:  18/11/1990رخ في: مؤ  90/25من قانون  02أنظر المادة: 1

التي تنص: "الأملاك العقارية  18/11/1990المؤرخة في  49، الجريدة الرسمية رقم25/12/1995المؤرخ في:  95/26
 في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي أو الثروات العقارية غير المبنية".

 .27ص:  المرجع السابق،، عزيز المصلحعبد الله بن عبد ال2
، 2005، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، محمد كامل مرسي باشا3

 .10ص: المرجع السابق،  ،جميلة زايديمنقول عن كتاب الأستاذة:  246ص:
4 Article n .544 « De jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » 
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من القانون المدني  544لما ذكرته المادة  انماركي موافقاجاء النص في القانون البلجيكي والد
اجز شرعا يسوغ ، وعرفها الأستاذ: مصطفى الزرقا في المدخل الفقهي العام:" بأنه اختصاص ح2الفرنسي

 .3صاحبه التصرف إلا لمانع"

 العقارتعريف الثاني:  البند

 4العقار في الفقه الإسلامي هو ما له أصل ثابت وقار لا يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر.

 اصطلاحا:العقار 

 5مستقر بحيزه ثابت فيه، لا يمكن نقله منه دون تلف"  شيء"كل  أنه:يعرف العقار على  

 : ربيالمشرع المغ -

ــة الحقـــوق العينيــــة وعــــرفه في المادة  ــــي مدونــ ــار فـ بنصها  06تكلم المشرع المغربـــي عــــن العقــ
 "أن العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته"

ون أنه شمل حتى التغيير في هيئة العقار ك  واسعيلاحظ أن مفهوم العقار عند المشرع المغربي 
 خاصة وأن العقار اليوم متنوع ومختلف نوعا ما عن مفهومه في السابق.

 

 

 

 « Les propriétaires doivent utiliser leurs biens selon la fonction économique et les 
exigences de la Production nationale » 

قات في مع دراسة تطبيقية لملكية الشقق والطب -، حق الملكية في الفقه، والقضاء، والتشريعأحمد عبد العال أبوقرين1
 .11، ص:-1420-المملكة السعودية والقانون المقارن، دار الثقافة الجامعية، الطبعة الأولى

،مذكرة ماجيستير بعنوان:قيود الملكية العقارية الخاصة، جامعة قسنطينة، فرع قانون خاص، قسم خوادجية سميحة حنان2
 .05، ص: 2007/2008قانون عقاري، سنة: 

، المرجع اهيم محمد خريس، حسين محمد سمحان، كمال محمد رزيق، أمجد سالم لطايفةمحمود حسين الوادي، إبر 3
 .87السابق، ص: 

 .23، المرجع السابق، ص:عدلي أمير خالد 4
 .09، المرجع السابق، صيوسف دلاندة 5
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 قانون الملكية العقارية اللبناني: -

والتصرف فيه  ارية هي حق استعمال عقار والتمتعمنه على" الملكية العق 11جاء في المادة 
 1، وهذا الحق لا يجري إلا على عقارات الملك.ضمن حدود القوانين والقرارات، والأنظمة

 المشرع المصري: -

مستقر بحيزه، ثابت  شيءمن القانون المدني المصري بقوله " كل  82عرف العقار في المادة 
 فهو منقول"    شيءفيه، لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من 

 المشرع المدني العراقي -

منه المنقول بأنه " كل شيء يمـكن نقله وتحويلـه دون    62العراقي في المادة عرف القانون المدني 
 .2تلف، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الأشياء المنقولة"

 المشرع المدني الجزائري: -

الأحيان، كما المشرع الجزائري استعمل مصطلح الملكية العقارية للتعبير عن العقار في بعض 
سبق وأشرنا واستعمل مصطلح عقار للإشارة إلى الأرض، وما هو مبني فوقها أو ملاصق بها كالمباني 

من القانون المدني الجزائري على العقار مباشرة وعرفته  683وكذا العقار بالتخصيص، نصت المادة 
منه دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من  ه، لا يمكن نقلهــت فيــزه ثابـــر بحيـــمستق شيءل ــها: "ك ـــبقول

 فهو منقول". شيء

في كتابه الوسيط  عبد الرزاق احمد السنهوريهذا التعريف مطابق للتعريف الذي جاء به الفقيه 
 العربي، بيروت.  المجلد الثامن، دار إحياء التراث في شرح القانون المدني الجديد،

 العقار بالتخصيص:

من القانون المدني الجزائري، نصت على العقار بالتخصيص، وهو:   683مادة الفقرة الثانية من ال
 المنقول الذي يضعه صاحبه رصدا لهذا العقار يعتبر عقارا بحسب طبيعته.

 
  493، المرجع السابق، صعبد الرزاق احمد السنهوري 1
 .14، صالسابق، المرجع يوسف دلاندة 2
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بالنسبة للمنقول،لم يعرف التقنين المدني الجزائري المنقول تعريفا مباشرا كما فعل في )كما يلاحظ،  
 فهو منقول.   -في إشارة إلى العقار -ل " ما عدا ذلكقو التعريف العقار بل اقتصر على 

 (غير مستقر في مكانه، ويمكن نقله دون تلف فهو منقول" شيءإذن بمفهوم المخالفة هو: " كل  

 العقار بحسب الموضوع:

من نفس القانون بقولها: " يعتبر مالا  684وهناك العقار بحسب الموضوع، جاء ذلك في المادة 
ي يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني عقاريا، كل حق عين

 1على عقار.

 : عناصر حق الملكيةانيالقسم الث

وتتجزأ الملكية من حيث عناصرها في القانون المدني الجزائري إلى ثلاث عناصر: حق الانتفاع 
أن حق الملكية  802في المادة وحق الاستعمال، وحق السكن، ثم حق الارتفاق. المشرع المصري، ذكر 

 يخول صاحبه الحق في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه.

 البند الأول: حق الانتفاع

من القانون المدني بقولها: " يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة  844نصت عليه المادة:  
من القانون  852لمعين وفق المادة وبالتقادم، وبمقتضى القانون، وينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل ا

من نفس القانون، وبعدم استعمال الشيء مدة خمسة  853المدني، أو بهلاك الشيء وذلك وفق المادة: 
 من القانون المدني.  854عشر سنة وفق المادة 

منشور في مجلة ال 11/07/1995بتاريخ: 136789قرار رقم: الأقرت المحكمة العليا في 
مبدأ مفاده: " أنه من المقرر قانونا أنه على المنتفع أن يستعمل الشيء  2للمحكمة العلياالاجتهاد القضائي 

 3بحالته التي تسلم له، وحسب ما أعد له، وأن يديره إدارة حسنة".

 
 .9المرجع السابق، ص:   ،يوسف دلاندة 1
، 1999منشور في مجلة الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا عدد خاص،  11/07/1995: بتاريخ 136789قرار رقم: 2

 .108صفحة 
 .11، المرجع السابق، ص:يوسف دلاندة 3
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 البند الثاني: حق الاستعمال وحق السكن

 ونصت على:"نطاق حق 855جاء في القانون المدني الكلام عن هذين الحقين في المادة:
الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته لخاصة أنفسهم وذلك دون 

 الإخلال بالأحكام التي يقرها السند المنشئ للحق.

على شرط صريح  ل والسكن: ويكون هذا الأخير بناءبخصوص التنازل عن حقي الاستعما
ر قوي يحتج به عند الحاجة وما دون ذلك فلا على سبب وجيه ومبر   واضح لا لبس فيه أو أن يكون بناءو 

 .1من ق. م   856ما نصت عليه المادة:  االحقين. وهذيجوز التنازل عن هذين  

القواعد التي تنظم حق الاستعمال وحق السكن هي نفسها القواعد التي تحكم حق الانتفاع، وهذا 
الصادر  2لمحكمة عليا ق. م في قرار ل 857متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين م 

أنه"" من المقرر قانونا  أنه يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما  25/06/1997بتاريخ:
تقتضي به التشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة، وأن لا يتعسف في حقه 

ــإلى حد يضر بملك جاره، ويجوز لل إزالة هذه المضار إذا تجـاوزت الحد  ب من جارهــجار أن يطلــ
المألوف، ولما كان ثابتا في قضية الحال أن جيران المدعي تضرروا من غلق الممر المؤدي إلى منزلهم 
من طرف المدعي المالك مما ألزمهم بالدخول إلى منزلهم مرورا بطريق بعيد، فإن المجلس لما قضى 

 3قوا صحيح القانون".بتأييد الحكم المعاد المصادق على الخبرة طب

 البند الثالث: حق الارتفاق  

" الارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة جزائري، بقولهاالمدني القانون المن  867نصت عليه المادة 
ــدة عـــعقار لفائ ــلى مال، إن ك ــــوز أن يترتب الارتفاق عــــر، ويجـــــص آخــــر لشخـــقار آخــ ان لا يتعارض ــ

 الذي خصص له هذا المال.مع الاستعمال 

 
السكن، إلا بناءا سالف الذكر". لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال وحق  75/58من القانون رقم:  856المادة:  1

 على شرط صريح أو مبرر قوي."
 .25/06/1997المؤرخ في:  111، ص:1997لسنة:  1القضائية عدد:  في المجلةأنظر قرار منشور  2
 12، المرجع السابق، ص:  يوسف دلاندة 3
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اق عن الموقع الطبيعي للأمكنة، أو يكسب بعقد شرعي، أو بالميراث، إلا أنه ـــق الارتفـــشأ حـــوين
من  868لا تكسب بالتقادم الارتفاقات الظاهرة، بما فيها حق المرور وهذا حسب ما جاء في المادة 

 القانون المدني.

 البند الرابع: انتهاء حق الارتفاق

نتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المحدد، وبهلاك العقار المرتفق هلاكا تاما أو باجتماع ت
العقار المرتفق به والعقار المرتفق في يد مالك واحد، ويعود حق الارتفاق إذا زال اجتماع العقارين. كما 

 .ينتهي حق الارتفاق بعدم استعماله مدة عشر سنوات

لمصلحة مال موروث تابع للعائلة وهذا وفق  اا كان الارتفاق مقرر ن سنة، إذمدة ثلاثة وثلاثي 
 من ق م.  878المادة 

 أحدهمكما يسقط حق الارتفاق بالتقادم، وأن الشركاء في الشيوع على عقار مرتفق إذا استعمله 
من ق م. وينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع  879فيقطع التقادم لمصلحة الباقين وهذا وفق المادة 

 1من ق م. 880شياء. حسب المادة الأ

 البند الخامس: نطاق حق الملكية 

، حق الملكية يعطي صاحبه نطاقا 2د ذلكمطلق، والقيود التي ترد عليه لتؤك حق الملكية حق غير 
واسعا من حيث الحقوق العينية الأصلية التي تكون في يد المالك فتعطيه سلطة الاستعمال، وسلطة 

التصرف هي أهم سلطة تكون فـي يد مالك الرقبة، والتي تمارس في حدود معينة  الاستغلال، أما سلطـة
وما يليها، وأن هذه السلطات تمكن صاحبها الاستئثار بجميع الحقوق  690يسمح بها القانون في المواد: 

 التي يمكن التحصل عليها من هذا الملك، وهي كما يلي:

 

 

 
 

 السالف الذكروما يليها بخصوص حق الإرتفاق. 75/58من القانون رقم:  867أنظر المواد:  1
 .638، المرجع السابق، ص: ق احمد السنهوري عبد الرزا 2



 -ةدراسة مقارن-الملكية العقارية  وطرق اكتساب  الباب الأول:            أحكام  

92 

 

 :سلطة الاستعمال

ثماره ا لما هو قابل للحصول على منافعه باستثناء الحصول على هو أن يستخدم الشيء وفق
: أن يسكن المالك داره وأن يستعمل سيارته، أو عندما يكون للشخص الحق في استعمال السكن ومثاله

 للمبيت مثلا، فيكون لهذا الشخص الحق بالمبيت وفقط فليس له أن يؤجره ولا أن يبيعه.

 الحق في استعمل هذا الملك حسب ما وجد من أجله الشيء.  يمكن أن تعطي صاحبها: وبالتالي  

 سلطة الاستغلال:

 هو قيام المالك أو غيره بالأعمال اللازمة بغية الحصول على ثمار الشيء.

: أن يأخذ صاحب هذه السلطة ثمار الشيء من بدل إيجار إن كان عين مؤجـــرة، أو غلة وهو
ــاد إن كان في الزراعة مثلا، وغي ــ  رها من عائدات الشيء المستغل.الحصـ

 : ما ينتجه الشيء بصفة دورية ومنتظمة.ويقصد بالثمار

 وسلطة التصرف.ويقصد بحق التصرف في الشيء بالمعنى المادي والقانوني،  

ــة التي تؤدي إلـــى استــــهلاك  التصرف المادي ــ ــيام بالأعمال الماديـ ــ في الشيء، يقصد به القـ
 .1اث تغيرات فيه أو انعدامه"الشـــيء أو إحد

ــــة لصاحبها التصرف في الشيء ببيعه أو التنازل عنه، إتلافه مثلا، وغيرها  ــــح ملكية الرقبـ وتمنــ
من التصرفات التي أجازها المشرع لمالك الرقبة، دون الإضرار بالغير والتصرف فيه وفق ما يسمح به 

 القانون.

 البند السادس: أنواع العقار

 رضأ/ الأ

د بها ـة القائل إلى أرض يقول عندي عقار أو أمتلك عقار يقصــم عن عقار تتجه نيـــدما نتكلــعن
، وسواء كانت في المدن أو في الريف، وسواء افلاحية أو فضاء فارغ اأن له أرض، سواء كانت أرض

 
 .11، ص:المرجع السابق، جميلة زايدي1
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ن مقام فوق حجرية أو كلسيه، أو رملية، هي عقار بطبيعتها، وتشمل الأرض سطحها، دو  اكانت أرض
 السطح من منشأة أو مباني.

لم يعرف المشرع الجزائري الأرض ولم يعطها تعريفا خاصا، واكتفى بذكر الأرض، وأحياننا 
أو ملكية خاصة، كذلك فعلت القوانين المتعلقة  اعام  ااستعمل مصطلح ملكية عقارية، سواء كانت ملك 

 بالعقار.

 1لا يمكن نقله أو تحويله إلى مكان آخر.ويمكن إضافة أن الأرض لها حيز مكاني ثابت  

 ب/ المباني

 08/152قانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها رقم:العرفته المادة الثانية من 
 وذكرت:

هو كـل بناية أو منشأة يوجه استعمالها للسكن أو التجهيز أو النشاط التجاري أو الإنتاج الصناعي   البناء:
 أو الإنتاج الفلاحي، أو الخدمات.أو التقليدي،  

الذي  175/ 91حددت قوانين التهيئة والتعمير شروط وكيفية إقامة بناء، كالمرسوم التنفيذي رقم 
 .  3يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء

الي ــــون، وبالتــــه القانـــظ أن البناء الذي تم تشييده دون احترام القوانين والمعايير لا يقر بــــوالملاح
 .4لايمكن أن يطلق عليه مصطلح ملكية عقارية، إذ هو بناء فوضوي، قد يتم هدمه

 
 .16 -15، المرجع السابق، ص، ص: يوسف دلاندة 1
 20الموافق ل:  1429رجب  17المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها"الصادر بتاريخ: " 08/15قانون رقم:  2

من قانون رقم:  79( معدل بالمادة: 03/08/2008المؤرخة في:  44ة العدد: ، )الجريدة الرسمي2008يوليو سنة: 
 (.30/12/2013مؤرخة في  68) ج.ر: 2014المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2013المؤرخ في  13/08

جريدة  9911مايو  28الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، مؤرخ في:  175/ 91المرسوم التنفيذي رقم 3
 .01/06/1991مؤرخة في  26رسمية: 

للإشارة فإن عدم احترام قوانين التهيئة والتعمير عند عملية البناء لا تحرم صاحبها من منحه مصطلح ملكية عقارية،  4
خاصة إذا ما توفر صاحب العقار على ملكية هذه الأرض، فنقصان شرط من هذه الشروط لا يعني بالضرورة أن نقصيه 

 ا.نهائي
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وقد يكون من شيد البناية هو نفسه مالك الأرض، وبذلك فالبناية بمجرد إقامتها تصبح عقارا 
الهدم في الأرض، غير أن البناية تختلف عن الأرض، كون أن البناية قد تتعرض للتلف أو  امندمج

 بعكس الأرض عقار فهو ثابت مستقر غير قابل للتلف.
 والجدير بالذكر أن الأرض وما بني فوقها يطلق عليه مصطلح: العقار بحسب طبيعتها.

 ج/ العقار بالتخصيص 
ــــو منقــــه  اول في حقيقته رصد لخدمة عقار محدد ومعين ومملوك لمالك العقـار سـواء كان أرضـ

 1من القانون المدني التي سبق وأشرنا إليها. 683وبناية معا، وتكلمت عليه المادة  اأوبنايـة أو أرض

 د/ الحقوق العينية العقارية:
 الحق العيني العقاري يقع على عقار يتفرع إلى نوعين من الحقوق، حقوق أصلية، وحقوق تبعية.

 أولا: الحقوق العينية الأصلية
ى عقار بطبيعته أو حتى على عقار بالتخصيص،ثم أول هذه الحقوق هو حق الملكية ويقع عل 

هناك حقوق عينية أصلية متفرعة عن حق الملكية، وتكون هذه حقوق عقارية إذا وقعت على عقار. ومنها 
من الأمر  16و 15ن ستعمال، وحق الحكر، وذكرت المادتاحق الارتفاق، حق الانتفاع وحق السكنى والا

يجب شهر كل التصرفات    هالعقاري. أناضي عام وتأسيس السجل  المتضمن إعداد مسح أر 2  75/74رقم: 
 الناقلة أو المعدلة لحق الملكية وكل حق عيني آخر في مجموعة البطاقات العقارية.

 ثانيا: الحقوق العينية التبعية
وتنشأ    3يعتبر حقا عقاريا كل حق تبعي يقع على عقار بطبيعته أو حتى على عقار بالتخصيص.

قة دائنية أي دائن ومدين وتكون مؤقتة وردت هذه الحقوق على سبيل الحصر وهي: عندما تكون علا
 4الرهن الرسمي، والرهن الحيازي وحق التخصيص وحق الامتياز الوارد على عقار.

 
 .18إلى ص  16، المرجع السابق، من صيوسف دلاندة 1
 السالف الذكر. 75/74 الأمر رقم:من  16و 15انظر المادتين:  2
، 2015الجزائر، سنة  -إجراءاتها وأثرها الناقل للملكية، دار هومه -، البيوع العقارية الجبرية والقضائيةبقندورة سليمان3

 .196إلى  194بد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، من ص:. أنظر في هذا المعنى: ع62، ص: 61ص: 
تاريخ الاطلاع:  /https://universitylifestyle.netالعينية الأصلية والتبعية، موقع:  بعنوان: الحقوقأنضر مقال  4

10/02/2021. 

https://universitylifestyle.net/
https://universitylifestyle.net/
https://universitylifestyle.net/
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 للملكية العقارية ودلالاتها  طرق الإثبات القانونية:  لثانيا  الفرع
ة وكذا شروط الوثيقة الرسمية حتى تكون سنناقش في هذا الفرع طرق الإثبات القانونية المختلف

 مقبولة وتتصف بالرسمية، ثم نتطرق إلى بعض دلالات طرق الإثبات القانونية.

 للملكية العقارية  الإثبات القانونية  ق طر  الأول:القسم  

 طرق الإثبات التي أقرها القانون وهذا كما يلي:ونتطرق في هذا القسم إلى  

 ن طرق الإثبات الكتابة كطريق م  البند الأول:

الكتابة التي نقصدها في موضوع بحتنا هي الكتابة الرسمية التي تعقد أمام شخص مؤهل قانونا 
 لكتابتها ضمن اختصاصه الإقليمي وكذا اختصاصه الزماني.

 الأول: تعريفها  لجزءا

المخول  في حدود الاختصاص  يقوم بتحريرها موظف أو ضابط عمومي  رقةالكتابة الرسمية هي و 
 1قانونا"  الأوضاع الواجبةقانونا مع احترام   له

هي وثيقة يقوم بتحريرها موظف أو ضابط عمومي مختص إقليميا وزمنيا لتحرير هذه وبالتالي 
 الوثيقة وكل ذلك في ضل احترام الأوضاع القانونية

ل لو الملاحظ أن مد .الكاتبة سرايش زكريا أنه هي..." ورقة يقوم بتحريرها موظف عام..." ذكرت
ــــي هذا المعنى  ــ وثيقة أشمل من مضمون ورقة التي يتجه مفهومها إلى الورقة المصنوعة من مادة الورق وفـ
ــــرى من الوثائق الرسمية التي عرفها التطور في مجال الإثبات بشكل  ــــق لها ولا تشمـــــل أنواع أخــ تضييــ

 لاحقا. اي سنتطرق له ة التالالكتروني  كتابةعام ومثال ذلك: ال

من القانون  324لموضوع في المادة: لفي معرض مناقشته  عقدمصطلح  لاستعم  الجزائري:المشرع 
وهو وصف غير دقيق كون أن مدلول الوثيقة الرسمية تشمل المحرر كما تشمل الورقة وهذا دون   1المدني

 
 .56، ص. 2015ثبات، دار هومه طبعة ، الوجيز في قواعد الإسرايش زكريا1
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تصرف معين ملزم لجانبين  د عقد رسمي وإنما توجد وثيقة رسمية تتضمنـــلا يوجـــرف، فـــق التصــأن تلح
ويبدو أن مصطلح محرر رسمي أشمل من مصطلح عقد وهو 2أو ملزم لجانب واحد مثل الإقرار والإبراء.

 .في قانون الإثبات المصريما أخد به المشرع المصري 

 :المشرع المصري 

الكتابية أخد بمصطلح المحررات الرسمية من قانون الإثبات وهذا في الباب الثاني بعنوان الأدلة 
من قانون الإثبات المصري، التي نصت على: " 10في الفصل الأول منه وذكر المحررات الرسمية المادة 

المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما 
اصه. فإذا لم تكسب هذه تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختص

المحررات صفة الرسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها 
 3بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم"

 الثاني: شروط الوثيقة الرسمية  الجزء

محررة رسمية نذكرها معينة حتى تكون الوثيقة ال اشروط تي حددوفق القانون المدني الجزائري ال
 كما يلي:

 الشرط الأول: أن يحررها ضابط عمومي أو موظف عام

مثل: أنه شخص أوكل له القانون وأعطاه الحق في أداء خدمة عامة  الضابط العمومي:ويعرف 
، وتعتبر الوثيقة الوثيقة القضائي والخبير القضائي وغيرهم من الذين رخص لهم القانون تحرير المحضر
 منهم وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير.الصادرة 

 
تنص:" العقد الرسمي هو العقد الذي يثبت فيه موظف أو ضابط  السالف الذكر 75/58القانون رقم: من  324المادة1

عـمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه، أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفــــــــــــي حدود 
 ـــــــــه أو اختصاصه.سلطت

 .57، ص:  56، المرجع السابق، ص: سرايش زكريا2
 30، الصادر في 22العدد  –الجريدة الرسمية  1968لسنة  25قانون الإثبات المصري، قانون رقم: من  10المادة:  3

 .1968مايو سنة 
 .الذكرالسالف قانون الإثبات المصري في المواد المدنية والتجارية، من  14المادة  3
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سواء بأجر أو بدون أجر منها تحرير  1هو الشخص الذي تعينه الدولة للقيام بمهام عامة الموظف العام:
الوثائق لصالح الأشخاص في حالات محددة مثل القاضي وضابط الحالة المدنية ويستوي أن يكون موظفا 

ــلدولة لــالرئيسيدى الإدارات ــبإح  اأو بإحدى الهيئات المحلية من مجالس بلدية ويستوي أن يكون موظف ةــ
 2.االبريد وغيرهفي مصلحة كمصلحة 

ص عينته الدولة للقيام بعمل من أعمالها سواء أجرته على هذا العمل كالموثق ـــهو شخ": ف العامظالمو 
 ."أو لم تؤجره كالمأذون

 صاصه القانونيالشرط الثاني: أن تصدر من شخص ضمن اخت

على هذا  اختصاص هذا الموظف العام، وبناء مضمون هذا الشرط أن تحرر الوثائق ضمن
المضمون فان الموظف بالمدرسة لا يمكنه تحرير شهادة ميلاد أو أن يحرر عقد وديعة لأنه وببساطة 

 تخرج عن اختصاصه القانوني، فان وقع وأن حرر ذلك يعد تجاوزا لاختصاصه.

 لث: أن تحترم الوثيقة المحررة الأوضاع القانونية الواجبةالشرط الثا

ــإذا أق ن ذكر ــة رسمية فيجب التقيد بها واحترامها ويمك ـــر وثيقـــة لتحريــر القانون أوضاعا معينـ
على سبيل المثال: ضرورة إحضار شاهدين في بعض الأنواع من العقود كعقود إثبات الزواج. كما يجب 

 بصمة الشخص الذي لا يستطيع التوقيع.  وضع كوكذلالوثيقة  حرير هذه  ن يكتب تاريخ تأ
 دعوى الطلاقذ بشأنها إجراءات معينة كصحيفة وقد تبدأ الورقة عرفية تم تقدم لموظف عام ليتخ

من قانون الأسرة  48ن الزوج والزوجة في عريضة واحدة حسب المادة بالتراضي التي يوقع عليها الطرفا
دم لقلم كتاب المحكمة لتسجيلها وصدور حكم بشأنها يعطيها صفة الرسمية وعندئذ الجزائري التي تق

 .3تكتسب الورقة صفة الرسمية

 
 .57ص المرجع السابق،، سرايش زكريا1
، مقال بعنوان: حجية المحررات الالكترونية في الاثبات، مجلة البحوث القانونية لعروي زواوية/ قماري نضيرة بن ددوش2

 .427، ص:2016(، ديسمبر 07والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاهر سعيدة، الجزائر، العدد )
، حامد عكاز وخيرت راضي، التعليق على قانون الإثبات، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، ناصوري يعز الدين الد 3

 .94،95،ص:، ص2015
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ــة الموثــــمن مهن 26ون المادة ــــي مضم ـــجاء ف ــ المنظم لمهنة الموثق  06/02ون رقم: ـــق القانـ
كتابة يوم التوقيع والسنة والشهر على ضرورة تحرير العقود في نص واحد، وواضح باللغة العربية، مع 

 والمبلغ بالأحرف تحت طائلة البطلان.
الشروط التي سبق الإشارة إليها تعطي للوثيقة المحررة بهذه الطريقة صفة الرسمية، أما إذا تخلف  

 شرط من هذه الشروط تأخذ قيمة الورقة العرفية في الإثبات مادامت تحمل توقيعات الأطراف.
أن يتم دفع الثمن لدى ضابط كتابة الوثيقة في شكل رسمي، و  1رمكر  324ألزمت المادة: 

قارية وغيرها وق عــر بعقود تتضمن نقل ملكية عقار أو حقـــق الأم ـــدما يتعلـــعمومي الذي حرر العقد عن
 1في المادة. المذكورةمن العقود 

 الجزء الثالث: حجية الأوراق الرسمية في الفقه الإسلامي
ل به والعم أفتى بعض العلماء المتأخرين بقبول الخط  ، أنهموقف الفقه الإسلاميالملاحظ عن 

وكذلك يعمل بالأوراق ، اعتبرت الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسانو  ...أخذت بذلك مجلة الأحكام العدليةو 
 2.سادفالو   الرسمية إذا كانت خالية من التزوير

 الثاني: الكتابة الالكترونية بندال
تكنولوجيا دورا هاما في حياتنا اليومية في مختلف المعاملات التجارية والقانونية وما يثبت  تلعب ال

التي كانت البديل الأمثل ، (جائحة كورونا) 2019ه مند ديسمبر ذلك الجائحة التي أصابت العالم بأسر 
 الحماية للأفراد بشكل عام.التي وفرت  و التعاقدات عن بعد للمعاملات و 

لم يمكن تعريف المحرر الالكتروني انه:"  ةالالكتروني الكتابةة المثارة الخاصة ببالرجوع للنقط
الالكترونية بشكل مباشر ولكنه نص على حجيتها في الإثبات  تابةيتطرق المشرع المدني الجزائري للك 

 ررلتي يتولى موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة إثباتها على مححجية الورقة التقليدية العادية ا
على ما تم لديه، أو وفقا لما تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود  الكتروني، بناء

 3سلطته واختصاصه.

 
 

 السالف الذكر. 75/58من القانون المدني رقم:  1مكرر324أنظر المادة: 1
 .63ص: إلى ، 59ص:  من، المرجع السابق، سرايش زكرياأنظر 2
 .64، المرجع السابق، ص: سرايش زكريا السالف الذكر./ أنظر 75/58من القانون المدني رقم 1مكرر 323مادةأنظر ال3
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 المشرع المدني الفرنسي:
ى أنه يتم قبول المستندات المكتوبة في من القانون المدني الفرنسي عل 1316نص في المادة: 

حجية المستندات المكتوبة على الورق، بشرط تحديد هوية الشكل الالكتروني كدليل للإثبات بنفس 
 .1أن يتم إثباتها وحفظها وفق ظروف لضمان سلامتهاالذي حررها وفق شروط الواجبة، و   الشخص
ــن ى أنه يجوز أن يحرر محرر رسمي على دعامة ـــمنه:" عل 1317/2مادة ــص في الــ

 شأ ويحفظ وفقا لها.الكترونيةمع الإحالة لمرسوم يحدد الشروط التي ين

 المشرع المصري:
من قانون الإثبات نص صراحة على: "المحرر الرسمي هي التي يثبت فيه  10/1في المادة 

موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه، أو ما تلقاه من ذوي 
  .2الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته أو اختصاصه"

 المشرع الأردني:

رات الرسمية مطابقا لما جاء من قانون البيانات عن مضمون المحر  06جاء في مضمون المادة  
 3الذكر.  السالفقانون الإثبات المصري في 

للكتابة الالكترونية أغراض عدة في الوقت الحالي، وذلك لما توفره من تواصل بين الأشخاص  
ارات الدولة الواحدة أو إدارات دول كثيرة وغيرها، ومن بين أهم هذه مثل تبادل المعلومات بين مختلف إد

ر ما يسمى بالتجارة الالكترونية  في إطاومن جانبين  الأغراض: إبرام العقود، والتصرفات من جانب واحد، 
وموضع الدراسة الحالية هي عن الكتابة الالكترونية كوسيلة للإثبات، كون أن هذه المسألة أصبحت 

غلب المشرعين القانونين، خاصة وأن العديد من المعاملات اليومية تبرم بواسطة أنظمة حتمية لأ
إلكترونية، وهو ما يطرح مسالة إثبات هذه المعاملات أو التصرفات، التي تعجز أنظمة الإثبات التقليدية 

 
 جاء فيها:"  التي 2000/230رقم:  13/03/2000المؤرخ في:  من القانون المدني الفرنسي 1316أنظر المادة: 1

L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support 
papier, sous réserver qui puisse être dument identifiée la personne dont il émane et qu’il 
soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité  

 .ي السالف الذكرمن قانون الإثبات المصر  10/1 أنظر المادة 2
 .426،المرجع السابق، صلعروي زواوية/ قماري نضيرة بن ددوش3
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ظهر التوقيع هذا النظام الجديد في المعاملات، وهنا  ، فكان لابد من دليل إثبات من داخلعن إثباتها
 الالكتروني كوسيلة لإثبات هذه المعاملات الالكترونية اليومية

فيما سبق بيانه تعرضنا للمحرر الرسمي التقليدي وما تحتويه الورقة، التي تحمل معلومات معينة 
تثبت ما وثقه هذا المحرر، فإن الكتابة الالكترونية، تتمثل في حامل المعلومات الالكترونية مثل القرص 

هي مقبولة و  ابة في نظامه إلى علامات أو رموز،لمضغوط والفلاش ديسك وغيرها والتي تترجم الكتا
 .1مكرر  323حسب القانون المدني الجزائري في المادة: 

سبق بيانه، أن الكتابة الالكترونية تستلزم وجود دعامة تتضمن الكتابة بالشكل  مماوما يستشف 
رجاع البيانات التي سجلت داخلها متى أردنا ذلك وبالتالي إمكانية الالكتروني، بطريقة تمكننا من است

فصلها عن الدعامة، والملاحظ أن كل تلاعب بالبيانات التي تحتويها الدعامة من تغير في المحتوى 
 بحذف أو إضافة أو أي تغيير نكون أمام ما يصطلح عليه فقهيا: جريمة التزوير المعلوماتي.

 لالكترونيالأول: التوقيع ا  لجزءا

هو كل حروف، أو رموز أو إشارات، توضع على المحرر الالكتروني، وبالتالي يقوم هذا الأخير  :  تعريف

على علاقة بين الموقع والتوقيع، يديرها نظام الكتروني دقيق وبالتالي يختلف عن التوقيع التقليدي الذي 
 يكون في العادة بالإمضاء أو بالختم، أو بالبصمة.

وهو ما  االكتروني اتوقيع حجية في الإثبات إلا إذا تضمنت  الكتابة الالكترونية لا تكون لها والملاحظ أن
 2السالفة الذكر. 1مكرر 323ورد في المادة: 

 

 
 السالف الذكر. 75/58مكرر من القانون رقم: 323أنظر المادة:  1
: يمكن أن يحرر عقد بطريقة الكترونية دون أن يحتوي على توقيع وهذا المحرر لا والتوقيع الالكتروني المحرر الالكتروني2

 بالتالي وجود محرر الكتروني، لا يعني بالضرورة وجود توقيع الكتروني.تكون له الحجية في الإثبات، و 
المحرر الالكتروني لا يكتسب حجية في الإثبات إلا إذا تضمن توقيعا إلكترونيا ومرد أو أساس ذلك  إنوخلاصة القول 

مة القانونية للمحررات أعطى المشرع من خلال هذه المادة المحررات الالكترونية نفس القي 323/01يستشف من المادة: 
 .67، المرجع السابق، ص: سرايش زكريا: أنظر /موقعةالورقية التقليدية، والمحررات التقليدية ليس لها حجية إن لم تكن 
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 قانون النموذجي لليونيسترال للتوقيع الالكترونيالالثاني: تعريف   لجزءا

ي نص المادة الثانية فقرة أ عرف قانون النموذجي لليونيسترال الخاص بالتوقيعات الالكترونية فال
ــــع الالكتــالتوقي ــة بيانات أو مضافة ــــروني على أنـ ــ ــ ــ ــة في رسالـ ــ ــ إليها ه:" بيانات في شكل الكترونـــي مدرجـ

مرتبطة بها منطقيا، ويجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة  أو
 على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.الموقع  

 الثالث: تعريف المشرع الجزائري   الجزء

على أنه  15/04في نص المادة الثانية من قانون  المشرع الجزائري عرف التوقيع الالكتروني
 .1"بيانات في شكل الكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات الكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق"

الأمثلة عن صور التوقيع الالكتروني التوقيع عن طريق الكود، بواسطة بطاقة ائتمان  من
الكترونية، إذا أدخلها في جهاز خاص مثل موزع البريد المعروف في بلدنا، وأدخل كودا محددا الذي يكون  

أنه وقع  عبارة عن أرقام أو حروف أو أي رمز من الرموز وقبله النظام الذي بداخل الجهاز فذلك يعني
ــــرهـ ــ ــد أو غيـ ــ ــ ــ ــ ــــوزع البريـ ــ ــــن مـــ ــــوال مــ ــــل سحب أمـــ ــا محررا إلكترونيا، ويشير هذا إلى تصرف معين، مثــ

 من المعاملات الالكترونية المختلفة.
لجسم شخص  الفيزيائيةمجموعة من الخواص  بأخذالذي يكون  توقيع بيومتري:كما أن هناك 

بواسطة نظام خاص والتي تخزن كمعلومات عن هذا الشخص، مثل بصمة اليد أو بصمة العين  معين
 المخزنة.ويتم قبول التوقيع بتوافق أو تطابق الخواص الموضوعة مع الخواص  

 : شروط التوقيع الالكترونيالرابع  الجزء

 وهما: المشرع الجزائري وضع شرطين لقبول التوقيع الالكتروني دليلا للإثبات       

 ارتباط التوقيع بالموقع دون غيره، -

 إمكانية اكتشاف أي تعديل في بيانات المحرر الحامل للتوقيع  -

 
 .69، 68، المرجع السابق، ص ص:  سرايش زكريا1
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المحدد للقواعد  15/04من قانون  11و 07المشرع الجزائري نص على ذلك من خلال المواد 
 العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكتروني.

 ع دون غيرهالشرط الأول: ارتباط التوقيع بالموق

يتحقق هذا الشرط إدا تأكدنا أن لا أحد يستطيع التوقيع إلا الشخص الذي رخص له ذلك التوقيع  
وحتى يتحقق ذلك لابد من نظام دقيق الكتروني يحدد وينظم العملية بانتظام، نستطيع من خلال هذا 

شخص الذي وقع فعلا النظام التأكد من هوية الشخص الموقع بطريقة لا تضع مجالا للشك بأنه هو ال
 على المحرر.  

 الشرط الثاني: إمكانية اكتشاف أي تعديل في بيانات المحرر الحامل للتوقيع

ــم عمليـــة التوقيــــع الالكترونـــي، على درجة  ومناط هــذا الشـــرط أن النظام الالكترونـــي الــذي ينظــ
ير مرخص له التوقيع أو أن يعبث بمضمون من الكفاءة والدقة، والسلامة، فلا يستطيع شخص آخر غ

 المحرر الالكتروني، وذلك عن طريق اكتشاف أي تلاعب بمحتوى المحرر.

 : حجية المحرر الالكتروني الموقعالخامسالجزء  

من القانون المدني  01مكرر  323ونص المادة  15/04ون ـــمن قان 08ص المواد: ــــجاء في ن
حجية المحررات التقليدية في الإثبات، متى استجابت لشروط التوقيع أن للمحررات الالكترونية نفس 

من القانون المدني الفرنسي السالفة  1316وهو ما ذكرته المادة: 1الالكتروني التي سبق وأشرنا إليها.
 الذكر.

 الثالث: الكتابة العرفية لبندا

ومهما كانت صفته، فلا  يكفي لتحرير وثيقة عرفية التوقيع عليها من أي شخص سليم العقل بالغ
تستلزم تحريرها من موظف مختص ويمكن تقسيم الوثيقة العرفية إلى معدة للإثبات ووثيقة عرفية غير 

 معدة للإثبات.
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 الأول: الورقة العرفية المعدة للإثبات  الجزء

صالح تكـــــون الورقة العرفية معدة للإثبات إذا كان الغرض من إنشائها هو جعلها دليلا مكتوبا ل
من حررت له، ومثال ذلك أن يثبت البائع محتوى البيع في ورقة يوقع عليها المشتري وذلك لتكون كسند 
له إذا ما أخل المشتري بدفع الثمن، مع إمكانية التحقق من البيانات التي تحتويها الورقة العرفية التي 

 تحمل توقيع من يتحمل الالتزام أو العقد.

 لعرفية غير المعدة للإثبات الثاني: الأوراق ا  الجزء

ــذه محــــه ــــررات لا يك ــ ــها أن تك ــــون الغرض منـ ص الذي أعدت له، وإنما تشير ــــلا للشخــــون دليــ
مختلفة  ةبوتيثإلى تصرفات معينة وغير مقصودة في الغالب، وتكون غير موقعة في الغالب وقد منح قوة 

 .، ودفاتر التجار وكذا الأوراق المنزلية وغيرها من المحرراتمن وثيقة لأخرى كالرسائل والبرقيات

ــنى القانونـــر دقيق بالمع ـــويلاحظ أن وصفها بوصف أوراق عرفية وصف غي ي، وذلك باستثناء ــ
 1من كانت من هذه الأوراق متوفرة على التوقيع.

 عادية الغير الرابع: طرق الإثبات  البند

الأول ثم   لجزءوهي: شهادة الشهود في ا  طرق للإثباتاسة إلى أربع  من الدر   البندونتطرق في هذا 
 الرابع.    الجزء  الثالث وفي الأخير اليمين  الجزءالثاني فالإقرار في   الجزء القرائن في

 الأول: شهادة الشهود كطريقة من طرق الإثبات القانونية  الجزء

ات التي لم يكن شائعا إثبات تعتبر الشهادة وسيلة للإثبات مند زمن بعيد، خاصة في الأوق
بخصوص واقعة لى شهادة الشاهد عندما يقع نزاع أوراق معترف بها، نحتاج إ بالكتابة فيالتصرفات 

نزاع بخصوص الوفاء بدين في ذمة المعينة، فيشهد هذا الأخير بصحتها أو بعكس ذلك، مثل أن يكون 
ء بالدين ويدلي بها ويشهد بتحقق شخص ضد شخص آ خر فتأتي شهادة الشاهد الذي حضر يوم الوفا

دَّ  في سورة يوسف قوله تعالى:"هو ما ذكر الوفاء. وما يؤكد ذلك  وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُ
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ادِقِينَ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَوَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن  هُ   الصَّ فَلَمَّارَأَى  قَمِيصَ
 .1"كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ  كَيْدِكُنَّ إِنَّ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن 

 والشهادة أنواع: الشهادة المباشرة، والشهادة السمعية والشهادة بالتسامع...

د، سواء بوجود المشرع الجزائري ذكر التصرفات القانونية التي يمكن إثباتها بشهادة الشهو 
من القانون المدني عليها وهي التصرفات التي لا تزيد    333التصرف أو نفي التصرف، ونص في المادة: 

القيمة دج، أما ما زاد عن هذه القيمة أو كان غير محدد 100.000قيمتها عن مائة ألف دينار جزائري، 
 .يجوز إثباته بشهادة الشهود، ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك فلا

 : شروط الشهادة  أولا

شروط التي يجب توفرها في الشاهد للإدلاء بشهادته إلا في حالة الالمشرع الجزائري لم يذكر 
 المنع بعد صدور حكم يمنعه من ذلك، ونجد أن فقهاء الشريعة تطرقوا لها ونظموها.

ــيشت ــــي الفقــــرط فــ ــــي أن يك ــــه الإسلام ـ ــــون الشاهـ ــد مسلـ ــ ما، فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم ـ
إلا في الوصية أثناء السفر، كما تجوز شهادة الكافر على الكافر، أما شهادة الذمي على الذمي فقد 

 اختلف فيها الفقهاء، فيجيزها الأحناف عكس المالكية والشافعية الذين ينكرونها.  

تقبل شهادة الفاسق أو الكاذب، ولا  ويشترط أن يكون شاهدا عدلا أي مغلبا خيره على شره، فلا
 الطفل ولا المجنون، كما لا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ وكثرة السهو.

 وعلى الأقل يستطيع كتابة شهادته بنفسه.أويشترط في الشاهد أن يقدر على الكلام 

ائل ، وذلك في المسنوامرأتياب الشهادة: نصاب الشهادة هو رجلان، أو شهادة رجل أما عن نص
 2المالية )ديون( معاملات، كما تقبل شهادة رجل وحده في مجال العبادات، كالصوم والآذان والصلاة.

 

 

 
 . 28- 26 الآيةيوسف،  سورة 1
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 : شهادة الشهود ودورها في الإثباتثانيا

يمكن الإثبات بشهادة الشهود، في الوقائع المادية، مثل الفعل الضار والحيازة، فالحيازة واقعة 
كذلك في إثبات الخطأ التعاقدي، حتى ولو كانت قيمة التزام العقد تفوق  مادية تثبت بكل الطرق القانونية و 

دج مائة ألف دينار جزائري، فالخطأ العقدي لا يخرج عن كونه واقعة مادية، كما تعتبر عيوب  100.000
 الرضا وقائع مادية يمكن إثباتها بشهادة الشهود.

 : سلطة القاضي في تقدير الشهادةثالثا

في تقدير شهادة الشهود، فلا يجعل تقديره مبنيا على عدد الشهود في واقعة  للقاضي سلطة كبيرة
بشهادة القلة عن شهادة الكثرة والعلة في ذلك أن الشهادة تبقـــى دائـــما دليلا يفتقـــر  ي أن يأخذما فللقاض

في شهادته إلى الثقة التامة، فقد يعتري الشاهد الخطأ ونقص الدقة، أو النسيان إضافة بعض الأمور 
 1وبالتالي فشهادة الشاهد تخضع لسلطة القاضي في تقديرها.

 : الإثبات عن طريق القرائنالجزء الثاني

 : تعريف القرائنأولا

 هي قرن بمعنى ضم الشيء إلى الشيء وصله به. القرينة في اللغة: 
هولة، مثل: ، على أنها دليل يستخلص من واقعة معلومة لإثبات واقعة مجالقرينة قانوناوتعرف 

 ةالقرين  إنقبول المؤجر للقسط الأخير دون منازعة عن القسط السابق يفيد بأن الوفاء به قد تحقق، ويقال  
وفي المثال السابق يعفى المستأجر من إثبات أنه دفع القسط السابق  ،تعفي من تقررت له من الإثبات

لعدم ثبوته في كل الأحيان، كون أنه يمكن مادام أنه قد وفى بالقسط الأخير ويعتبر هذا القول غير دقيق 
 تسدد لاحقا.و   بين الطرفين على تأخيرهااتفاق   بسببفي الأقساط السابقة،    اأن يكون تأخير 

يكون هذا بتحفظ، إذ ليست كل قرينة و وبصفة عامة يمكن القول: أن القرينة هي دليل منطقي )
 خطأ(.الكما أنها تحتمل  مقدمة تنسجم بالضرورة مع المنطق، لأنها تحتمل الصواب  
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: تعرف القرينة على أنها الأمارات التي بلغت حد اليقين، ويؤخذ بها متى اقتنع في الفقه الإسلامي
القاضي بأنها الواقع اليقين، ومن أمثلتها أنه إذا اختلف شخصان عن سفينة بها تمر، وكان أحدهما تاجرا 

يكون للأول، والسفينة تكون للثاني، والقضية  وكان الآخر صاحب سفن، وليس لأحدهما بينة، فالتمر
الشهيرة أن قاضيا جاءته امرأتان بطفل رضيع كل منهما تقول أنه ابني وليس لأحدهما بينة، فكانت فطنة  

الأولى أما الثانية صرخت  ا، فسكتتالقاضي بأن حكم بأن يقسم الطفل إلى اثنين وتأخذ كل امرأة نصف
ه من الموت فأيقن القاضي أنه ابنها، وهنا خوف الأم على ابنها قرينة وقالت أنه ليس ابني حفاظا علي

 على أنها أمه الحقيقية.

 : أنواع القرائنثانيا

أو من خارجها، فيحدد وقائع المعروضة أمامه ويستنبطها القاضي من وقائع الدعوى  القرائن القضائية:
 ثابتة ومعلومة لكي يستدل بها على وقائع مجهولة.

القرينة القانونية في أصلها قرينة قضائية، كون أنه عند ثبوت أهمية لقرينة قضائية لقانونية: القرائن ا
وعناء الاستنباط  امعينة، يرتقي بها المشرع ليجعل منها قرينة قانونية، وهو بذلك يوفر على القاضي جهد

ونية إلى بسيطة التي يقبل فيرشده مباشرة إلى الأخذ بها متى توفرت في نزاع معين، وتنقسم القرائن القان
 1إثبات عكسها بكل طرق الإثبات ومطلقة لا تقبل إثبات العكس.

 : الإثبات عن طريق الإقرارالجزء الثالث

عادية، ويعرف على أنه: اعتراف الخصم بالواقعة المتنازع الغير يعتبر الإقرار من أدلة الإثبات 
نزاع القائم بين الطرفين، ويعتبر الإقرار تصرفا قائما عنها ويؤيد طلبات المدعي، وهو ما يؤدي إلى حسم ال

من حيث ضرورة توفر  على الإرادة المنفردة للمقر، ولذلك يجري عليه ما يجري على التصرفات القانونية
من عيوب الإرادة، كما يشترط أن تكون الوكالة خاصة وليس عامة، )يرى الفقيه السنهوري  الأهلية وخلو

 قعة مختلطة، باعتباره واقعة مادية تنطوي على تصرف قانوني(. والإقرار نوعان:أن الإقرار يشكل وا
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 إقرار قضائي -

إذا وقع على واقعة محل النزاع ويتحقق بها  إقرار قضائيالإقرار إذا وقع أمام القضاء يسمى ذلك 
 حسم النزاع وله شروط:

 / أن يصدر الإقرار من الخصم.1

 ، وهي الجهة الفاصلة في النزاع دون غيرها./ أن يصدر الإقرار أمام القضاء2

 / أن يكون الإقرار له علاقة بالنزاع المثار بشأنه النزاع.3

 إقرار غير قضائي -

قضائي، هذا حتى لو وقع أمام النائب    رغي  إقرارخارج أسوار المحكمة فيسمى  وهو كل إقرار وقع  
إثباته على من يدعي  ير القضائي يقع عبءاع، والإقرار غالعام لأنه ليس الجهة المخولة للفصل في النز 

 وجوده.

 خصائص الإقرار -

 وللإقرار خصائص نذكر منها:

 / عدم جواز تجزئة الإقرار. 1

 جواز العدول عن الإقرار. عدم /2

 1حجة على المقر.  الإقرار /3

 القضائيغير حجية الإقرار   -

الواسعة فقد يرى أن الإقرار  متروكة للقاضي وسلطته التقديرية يالقضائي: هحجية الإقرار غير 
قضائي، وقد يرى عكس ذلك غير متضمن محتوى إقرار  احكم أريد به فعلا حسم النزاع المطروح وهنا يصدر 

شوبه خطأ أو صدر بشكل غير مقصود وفي هذه الحالة يأخذ على أساس أنه قرينة يمكن الاستدلال يكأن 
 بها.
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 الرابع: الإثبات عن طريق اليمين   الجزء

 عها كما يلي:هذا الجزء تعريف اليمين ونذكر أنوا ل من خلال  نحاو  
 : تعريفأولا

 .على أنها الاحتكام إلى ذمة الخصم وهي طريق غير عادي للإثبات تعرف اليمين:

 : هي الحلف.  اليمين في اللغة

ضمير  فهي الوسيلة التي تؤدي إلى حسم النزاع أو تكملة دليل ناقص، وذلك اعتمادا على اليمين قانونا:
 .أحد الخصمين، وهي إشهاد الله تعالى على صدق ما يقوله الحالف

 : أنواع اليمينثانيا

 .اليمين نوعان إما متممة وإما حاسمة وسوف نذكرهما فيما يلي عرضه
، فتؤدي إلى حسم النزاع عند تحققها، شأنها شأن الإقرار القضائي، ومثال حاسمة اليمين قد تكون

خصوص أغراض الزوجة فإذا أقرها الزوج فإنها تحسم النزاع القضائي وينتهي يا الطلاق باذلك في قض
 فتؤدي إلى حسم النزاع القضائي.

 دليلا: التي يلجأ في العادة إليها القاضي لتكملة دليل ناقص، وهي تفترض أن هناك يمين متممةوهناك 
 1ى تأكيدها بيمين متممة.أن يستكمل ومثال ذلك أن تكون هناك شهادة شهود أو قرائن تحتاج إل  يجب

 : دلالات طرق الإثبات القانونية في النظامين الفرنسي والمصري  ثانيالقسم ال

الدراسة الحالية هي دراسة مقارنة لموضوع إثبات الملكية العقارية والتي تستدعي منا التطرق 
 لبعض القوانين المقارنة المعروفة، ونذكر منها القانون المصري وبعده الفرنسي.

يقينية  المعروف أن طرق الإثبات لها دلالات يقينية ودلالات ظنية، ومن الطرق التي لها دلالات 
 في القانون المصري: عبد الرزاق احمد السنهوريالفقيه    بحس
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 في القانون المصري   البند الأول:

 طرق إثبات ذات دلالة يقينية  أولا:

 في القانون المصري أ/ السجل العيني دلالته يقينية 

متعاقدين وغيرهم من خارج أطراف العقد، وبالتالي فدلالة السجل  الكافة محتوى السجل حجة على 
دلالة يقينية لما يحتويه من معلومات، فمتى سجل عقار باسم شخص معيـن كان هذا الشخص هو المالك 

إلى حين    طريق آخرلكن يبقى الإشكال أنه لم يعمم السجل العيني في كافة أرجاء البلاد وبالتالي لابد من 
 .تعميم السجل العيني على كافة أرجاء البلاد

 ب/ التقادم المكسب الطويل أو القصير المدة في إثبات الملكية.

ــاز العقار، هو وسلفـــه  ــ وهو طريق ثاني لإثبات الملكية بدلالة يقينية، فمتى أثبت المدعي أنه حـ
بهدوء وعلانية دون انقطاع وأن حيازته استوفت من قبله مدة خمس عشرة سنة متتالية وباستمرار و 

ــها تجعلـــشروط ــ ــه يتم ـ ــ ــلك الـ ــا عـــعقار بالتقادم وكان هذا دليلا قاطع ــ ــــه، وهـــلى ملكيتــ و حجة على الكافة ـ
أن يتملك العقار  -إذا كان حسن النية ومعه سبب صحيح-وما في ذلك من ريب، بل يستطيع المدعي

 .الحالة دليلا قاطعا على الملكية دة خمس سنوات متواليات، ويكون التقادم القصير في هذهبحيازته م 

ــدة طويلـــة غيــر متيسر في كل الأحيان أما مدة خمس سنوات يجب  ــة مــ ــ مـــدة خمــــس عشـــر سنـ
ع لأسباب مختلفة، وعند ــــما أو ينقطالمدتان قـــد يـــقف سريانهــأن يصحبها السبب المبرر وحسن النية، و 

من المدة أصلا   يحسب في حالة الانقطاع ما سرى ذلك لا تحسب مدة الوقف وفق القانون المصري بل لا
 .ويجب ابتداء مدة من جديد

والملاحظ أن ذلك يعد غير منطقي كون أنه إذا لم يتم حساب مدة الانقطاع ونتج عن الانقطاع 
ن قبول وقف حساب مدة التقادم وتكون فيها فائدة، لكن إذا توقف تحقق سبب حساب مدة التقادم هنا يمك 

المكسب وهنا مآل المدة  حساب مدة التقادم ونتج أنه لا يوجد سبب جدي ومقنع لوقف حساب مدة التقادم
هل يتم مسحها والبدء في حساب مدة جديدة، الإجابة تكون بالنفي كون أنه إدا لم تتواصل التي مرت 
ــــ ـــدة نــــكون قد حرمنا المستفيد من مدة زمنية مرة دون أي إشكال والصحيح أنه إذا تم التوقف حساب المـــ
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كون أنه بهذه  1حساب مدة التقادم. تواصل حساب المدة لا أن يعاود بدءأو انقطاع المدة فالأولى أن ي
 ة التقادم.الطريقة بإمكان أي شخص سواء حسن النية أو سيئ النية الاعتراض مثلا عن حساب مد

 ج/ الحيازة التي استوفت شرائطها  

وبوجه خاص إذا لم تقترن بإكراه ولم تحصل خفية ولم يكن فيها لبس فعند ذلك الحين تكون 
الحيازة قرينة قانونية على الملكية، ولكنها قرينة غير قاطعة، فهي دليل على الملكية إلى أن يقوم الدليل 

 على العكس.

من القانون المدني المصري بقولها:    924لمعنى نصت عليه المادة: وهناك نص صريح في هذا ا
 "من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه، حتى يقوم الدليل على العكس".

ــازة  ــ ــ ــــق مبدأ "الحيــ ــ ــية وفـ ــ ــ والملاحظ على هذه المادة أنه تم إسقاط حكم المنقول علــــى حق الملكـــ
 في المنقول سند للملكية".

في الحائز أنه المالك  الحيازة على كل حال طريق لإثبات الملكية بدلالة يقينية، فهي تفرضو 
الملكية إلى خصمه، مع أنه دليل غير قاطع فيجوز للخصم غير الحائز أن يقيم الدليل    تإثبا  عبءوتنقل  

 على انه هو المالك.

 : طرق إثبات دلالتها ظنيةثانيا
يقينية، وفيما يلي طرق إثبات ذات دلالة ظنية وهي قرائن الها ذكرنا فيما سبق طرق إثبات دلالت

 قضائية تثبت احتمالات راجحة ولكنها لا تثبت الملكية على وجه يقيني وسنذكر هذه الطرق كما يلي:

 سند التمليك، المكلفة، ودفع أموال، حدود العقار وعلامات هذه الحدود القائمة، وغيرها.  

 أ/ سند التمليك

ثبوت الملك لمن احتوى اسمه، وهذا دون وهو سند صادر للخصم يوضح  التمليك:نبدأ بسند 
اعتبار لما إذا كان هذا قد صدر من المالك أو من غير المالك، وعليه تكون دلالة السند ظنية وليست 

ــــلا ــد مسجـ ــ ، ولا يشتـــرط قطعية ويترك تقدير حجية السند لتقدير القاضي، كما انه لا يشترط أن يكـــــون السنـ
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للملكية بل يصح أن يكون كاشفا للملكية لا ناقلا لها، وبالتالي يستطيع الخصم كما  أن يكون السند ناقلا
يتمسك أيضا بعقد الصلح أو القسمة أو حكم قضائي وكل ذلك كاشف للملكية  هبة أنيتمسك بعقد بيع أو 

 .1لا ناقل لها
 2التي تعتبر أقل حجة من سند التمليك وأهم هذه القرائن المكلفة.  ويأتي بعد سند التمليك قرائنب/ القرائن: 

 : القضاء الفرنسيالبند الثاني

بين ثلاث حالات وهي: وجود سند تمليك عند كلا ميز القضاء الفرنسي بخصوص إثبات الملكية 
عند الخصمين)حالة أولى(، عدم وجود سند تمليك عند كلا الخصمين )حالة ثانية( وجود سند تمليك 

 شخص دون الآخر )حالة ثالثة(.

 3أ/ الحالة الأولى: وجود سند تمليك عند كلا الخصمين

 ونميز هنا بين صورتين:

صورة تكون ن صدر من نفس الشخص، في هذه الإذا كان السند الذي يمتلكه الخصما الصورة الأولى:
 تسجيل السند المحتج به.العبرة بالأسبقية في 

سندين من شخصين مختلفين أي الشخص الذي صدر منه الفعل مختلف صدور ال الصورة الثانية:
 ويذهب القضاء الفرنسي في هذه الحالة إلى التمييز بين فرضيتين:
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وهي أن يكلف شخص عقارا باسمه يستطيع أن يتخذ من ذلك قرينة قضائية على انه هو المالك، غير أنه يمكن  المكلفة:2

وهي  العوايد:وهي ضرائب تفرض على الأراضي الزراعية، ثم دفع الأموال: قرينة بقرينة أقوى منها. وهناكدحض هذه ال
ضرائب تفرض على المباني ويعتبر دفع الأموال والعوايد قرائن قضائية على أن من يدفع هذه الضرائب هو المالك لهذا 

ضت محكمة النقض المصرية بأن المكلفة لوحدها لا تكفي الملاحظ في هذا الصدد أنه ق /العكس. العقار، إلى أن يثبت 
 دليلا على الملكية ولا حجة لهذه القرائن في إثبات الملكية وإنما يمكن للقاضي الاستئناس بها.

وقضت محكمة النقض المصرية بأن لا حجية لخرائط المساحة في بيان الملكية، وإنما تعبر فقط عن الواقع  
 وما بعدها.  606، ص:نفسه، المرجع عبد الرزاق احمد السنهوري في هذا الصدد أنظر  /للملك. المادي 
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أن تكون حيازة المدعى عليه الخصم غير صحيحة وغير محققة، أو كانت معيبة كأن  الفرضية الأولى:
عليه أن يرجح المدعي عن طريق الحيازة لا يستطيع الخصم المدعى  الفرضيةتكون غامضة، ففي هذه 

ولا يبقى إلا المفاضلة بين السندين، فالسند الذي تراه المحكمة أقوى في الإثبات من السند الثاني تقضي 
 لصاحبه.

ـي المحكمـــة ضمستوفية لشرائطها وتقــ  ،أن تكـــون حيازة الخصم المدعى عليه صحيحة الفرضيــــة الثانيـــة:
 ية لصالح المدعى عليه صاحب السند الصحيح، وترفض دعوى المدعي الأول.في هذه الفرض

 ب/ الحالة الثانية: عدم وجود سند تمليك عند كلا الخصمين

 وهنا أيضا يجب التميز بين صورتين:

مستوفية لشرائطها، قامت كذلك قرينة   حيازة قانونيةتكون حيازة الخصم المدعى عليه   نأ  :الأولىالصورة  

 اأن المدعى عليه لم يقدم سند نالعقار كو ية، ويقضي في هذه الصورة للمدعي باستحقاق على الملك 
 يدحض به حيازة المدعي وبالتالي يحكم لصالح المدعي.

 غير مستوفية لشروط الحيازة القانونيـــةأن تكون حيازة المدعي أو المدعى عليه  الصورة الثانية:
ر عن الملكية، وبالتالي يفاضل القاضي بين الدلائل التي يقدمها وبالتالي الحيازة في هذه الصورة لا تعب

كل من الخصمين للإثبات ويقدر القاضي أي القرائن أرجح من القرائن الأخرى، فيحكم لصالح القرائن 
القاضي  إنلمحكمة النقض عليه، وصفوة القول  الأرجح، وتقدير هذه القرائن عمل موضوعي لا رقابة

 م قرائن أرجح من الخصم الثاني.يحكم للخصم الذي قد

 ج/ الحالة الثالثة: أن يمتلك أحد الخصوم سند تمليك

عن العقار محل النزاع وهنا صحيح في هذه الحالة يحكم القاضي للخصم الذي أظهر سند تمليك 
 1.بأحقيته على العقاريحكم القاضي له  
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 ية: نظرة تقديرية للقضاء الفرنسي في إثبات الملكالبند الثالث

ــد القضــــظ عـــما يلاح ي إثبات حق الملكية، أنها تستجيب في مجموعها ــــي فـــاء الفرنســـلى قواعــ
إلى طبائع الأشياء، وتوافق بين تعذر الإثبات المطلق لحق الملكية لشخص معين إذا لم يوجد سند بدلالة 

 لواقع.يقينية وبين ضرورة إيجاد طرق لإثبات الملكية العقارية تقارب ا

كما انه نجد القضاء الفرنسي قد سار شوطا محمودا ولا بأس به، لكن ليس في كل الحالات كون 
أنه أعطى مبادئ جديدة ضيقت على المرونة التي يعرفها رجال القانون ومثال على ذلك: أنه في حال قدم 

خ ـــن في التاريــنديالشروط كان القاضي سابقا يأخذ بأسبقية الس اومستوفي اصحيح اكلا الخصمين سند
 ولكن ليس بعد أن قرر أن السندين يسقطان وغيرها من الأمثلة العملية.

إثبات حق الملكية يجب الوقوف عند الحيازة لما لها من أهمية في إثبات حق   إنوخلاصة القول  
 1يح.الملكية، ما لم يدحضه خصمه بقرينة أخرى أقوى منها، ويترك ذلك للقاضي في تقدير السند الصح

 العقود المثبتة للملكية العقاريةالفرع الثالث:  

وسنناقش في هذا الفرع من الدراسة العقود الرسمية المثبتة للملكية العقارية)في القسم الأول(، ثم 
ــقود العرفية  ــم بالعـــ ــ نتطرق للأحكام القضائية وكيفية شهرها حتى تستوفي شروطها )القسم الثاني(، ونختـ

 ن تطورات أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد وذلك )في القسم الثالث(.وما شهدته م 

 العقود الرسمية والعرفية المثبتة للملكية العقاريةالقسم الأول:  

ونتطرق في هذا القسم إلى العقود الرسمية المثبتة للملكية العقارية ثم الأحكام والقرارات القضائية 
 لعرفية المثبتة لها وهذا كما يلي:  المثبتة للملكية العقارية، فالعقود ا

 العقاريةالعقود الرسمية المثبتة للملكية البند الأول:  

د العقود التوثيقية العقود الإدارية العقو  :إن العقود الرسمية يمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع وهي
مثل العقود المتعلقة ا الأخير من العقود يتعلق عادة بالشركات الدولية ذالقضائية والعقود التشريعية وه

ــبالتنقي از والعقود المشابهة لها والتي تخضع للمصادقة عليها بقانون ـــات البترول والغ ـــن المحروقــــب عــ
 

 .615، 614، ص ص: السابق ، المرجععبد الرزاق احمد السنهوري 1
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 ىوان حدثت فتسو  منازعات بشأنهاوهي على أية حال تخص الاتفاقيات والعقود الدولية وقليل ما تحدث 
 ليست محلهي ن الثنائي بين الدول والحكومات وبالتالي عن طريق التحكيم الدولي أو في إطار التعاو 

 1.الحالية  الدراسة

 المحررات الرسميةالأول:    الجزء

فهي التي يطلق عليها ما يسمى بأدلة الإثبات ذات القوة المطلقة، وهدا النوع من العقود نصت 
يثبت فيه موظف أو ضابط  العقد الرسمي عقد  "بانبنصها  من القانون المدني الجزائري    324عليه المادة 

لك طبقا للأشكال القانونية  ذوي الشأن و ذما تلقاه من  عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو
 وهو ما تم شرحه سابقا من الدراسة. 2."وفي حدود سلطته واختصاصه

وهي التي اعتنت بها مختلف التشريعات في العالم ومنها  ،بحثنا هذا منصب حول العقارات
في تحرير العقود التي   محددةإجراءات شكلية   تباعإوأوجب   ،لتشريع الجزائري الذي أولى لها عناية خاصةا

وان كل عقد لا يتم وفقا للإجراءات  ،عقارية حقوق عينيةتتضمن نقل أو تغيير أو تعديل ملكية عقار أو 
 .يكون باطلا بطلانا مطلقابما فيها إجراءات الشهر العقاري، المقررة  

ــقا  المنصوص عليها  زاء مخالفة أحد الشروطجو  ــ   مكن أن يكونهو بطلان الورقة الرسمية، ويسابـ
لها قيمة الورقة العرفية، متى وقعها ذوو الشأن مجتمعين، وليس بعض أطرافه دون البعض الآخر فليس 

 3من العدل أن نترك الموقع تحت رحمة غير الموقع.

 الجزء الثاني: المشرع الجزائري 

ــما تتضمنشرع الجــــزائري وافق التشــــريع المصـــري وذلك مـــن خــــلال الم  من قانون  10ادة ـــه الم ــ
زيادة من العقود التي يأمر القانون  "بأنه 1مكرر 324المادة: تقتضي الإثبات المصري السلف و 

ة عقار ـــل ملكيــنقتحرير العقود التي تتضمن  -تحت طائلة البطلان -بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب
ــأو محلات تجارية أو صناعيأو حقوق عقارية  رها، عن أسهم في الشركة ــــن عناصـــر م ــل عنصـــة أو ك ــ

 
الطبعة التاسعة  ةإثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار هوم ،عبد الحفيظ بن عبيدة 1

 . 57، ص: 2017سنة 
 ، السالف الذكر.75/58من القانون المدني الجزائري رقم:  324أنظر المادة 2
 .96، 95  :ص صالمرجع السابق،  ،، الطبعة التاسعةعبد الحفيظ بن عبيدة 3
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في شكل رسمي ويجب دفع أو حصص فيها أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو مؤسسات صناعية، 
 .-كما سبق وذكرنا-"الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد

ا اشترط "إذنهأمن القانون المدني التي تنص على  71/2وكان محتوى هذه المادة تتضمنه المادة 
مثل   "ا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقدذلتمام العقد استيفاء شكل معين فه القانون  

 18/12/1990ي المؤرخ ف 25-90من القانون رقم  55وكذلك المادة  ،ما هو الحال في العقارات
الفلاحية المعاملات العقارية التي تنصب على الأراضي  "نص على أنيي ذالمتضمن التوجيه العقاري ال

 55منه اعتبرت أن كل معاملة تمت خرقا لأحكام المادة  56وان المادة  "في شكل عقود رسمية تنجز
 1الأنف ذكرها باطلة وعديمة الأثر.

املة على عقار فلاحي يجب أن تحرر في شكل رسمي من مضمون المادتين يتضح أن أي مع 
من قانون التوجيه العقاري يعد عديم الأثر بالنسبة للغير  55وأن كل خرق لهذا الشكل المذكور في المادة 

 وباطل لا قيمة له.

ــذا الصدد هل يأخذ العقد الذي لم يحترم شروط المادة  ــه فــــي هــ  55والســـؤال الذي يمكـــــن طرحــ
 فقط.، لا قيمة له؟.و   من قانون التوجيه العقاري حكم العقد العرفي أم هو عقد باطل

للإجابة عن هذا السؤال، يمكن القول أن هذا العقد تكون له حجة فيما بين أطرافه الموقعين عليه 
كل حق للملكية وكل حق "على أن  74-75من الأمر رقم  15المادة دون غيرهم، وهذا وفق مضمون 

 ما".إلا من تاريخ إشهاره لا وجود له بالنسبة للغيربعقار أخر يتعلق    عيني

من القانون المدني التي تـــؤكد على أنــــه لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى  793والمادة 
في العقار، سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير، إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها 

 لقانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار". ا

 
 .58ص ، المرجع السابق، الطبعة السابعة ،حفيظ بن عبيدة عبد ال1
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، ينص على: من المقرر أن انتقال 25/05/1997وفي اجتهاد للمحكمة العليا المؤرخ في: 
ــــي حــــق الغير يؤكد  ــدين أم فـ ــ الملكية والحقوق العينية الأخرى على عقار، سواء كان ذلك بـــين المتـــعاقـ

 1راءات القانونية، وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار.على احترام الإج

أن قضاة الموضوع لما قضوا بإخلاء القطعة المتنازع من أجلها  -في قضية الحال-والثابت 
لمجرد استظهار المدعى عليهم في الطعن مداولة المجلس الشعبي البلدي دون تجسيدها لعقد البيع مشهر 

 ري، فإنه يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه".في مصلحة الشهر العقا

رمضان  07المؤرخ في:  المتعلق بالنشاط العقاري 03-93من المرسوم رقم  12أيضا المادة 
التي تنص على وجوب تحرير عقد المتعلق بالنشاط العقاري 1993الموافق لأول مارس سنة  1413 عام

الموثق ويخضع للشكليات القانونية في التسجيل والإشهار   البيع بناء على التصميم في شكل رسمي يتلقاه
 تباع الشكلية في العقود المتعلقة بالعقارات.ابت  العقاري وهناك نصوص أخرى أوج

ــبالإضافة إلى شك   المعنيـــة بإبرام العقدق أو الإدارة ــــدي الموثـــن ين بيـــع الثم ــــة ودفــــل الرسميــ
ــــن المشإف قيام بإجراءات تسجيلها وشهرها الب في نصوص عديدة على محرري العقود الرسمية ــــرع أوجـ

القيام بهذا الإجراء اعتبار العقود عدم حافظة العقارية قبل تسليم العقود لأصحابها ورتب على م في ال
 2.التي تتضمنهاعديمة فيما يخص الحقوق العينية العقارية المحررة  

 : إلزامية الإشهار في مجموعة البطاقات العقارية  75/74الأمر من   14في حين تضمنت المادة 

التي ستعد  العقارية ةالمتعلقة بالملكيالمعدلة الناقلة أو المصرحة أو والمنشئة أجميع العقود الرسمية  -1
 بعد تأسيس مجموعة البطاقات العقارية.

وع تأسيس لمجموع البطاقات جراء الأول الذي كان موضلإالقضائية اللاحقة ل جميع العقود والقرارات -2
 العقارية...وكذلك التسجيلات الرهون أو الامتيازات.

 
.أنظر: القانون المدني في ضوء الممارسات 25/05/1997الصادر بتاريخ:  149156اجتهاد للمحكمة العليا، قرار رقم: 1

 .199، منشورات بارتي، الجزائر، ص:  2010/2011القضائية، طبعة 
 .59، 58صص رجع السابق، ، الطبعة التاسعة، المعبد الحفيظ بن عبيدة 2
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والمثبتة للتعديلات التي تخص العقارات المسجلة  المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الأراضي -3
 في مجموعة البطاقات العقارية.

 1البطاقات العقارية. وبصفة عامة كل التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد ومسجل في مجموعة -4

ولكن هل بطلان المحرر كعقد رسمي يستلزم بالضرورة أن يكون الاتفاق الذي يتضمنه العقد ذاته 
 ؟.باطلا

وضح بان بطلان العقد الرسمي لعدم مراعاة إجراءات معينة أوجبها نللإجابة عن هذا التساؤل 
كون الاتفاق الذي يتضمنه باطلا ولكن يمكن مرة لا يستلزم حتما أن يآالقانون أو لمخالفة أحكام قانونية 

أن يكون هذا الاتفاق صحيحا ويترتب التزامات شخصية بين أطراف العقد وكل ما في الأمر أن هذا العقد 
الباطل لا يترتب أي اثر بخصوص نقل الحقوق العينية العقارية سواء كانت أصلية أو تبعية ومن ثم يمكن 

طلب تعويض عن الأضرار  العقد كما يمكنه ة إلى ما كانت علية قبللب إعادة الحالــلكل طرف أن يط
من القانون المدني  124بالمادة  ةالوارد الشخصيةإلى غيرها من المطالب المتصلة بالحقوق والالتزامات 

 التي توجب التعويض في حال الضرر.

 العرفي تحول العقد الرسمي إلى العقد: الجزء الثالث

 ؟.هل يتحول العقد الرسمي إلى عقد عرفيؤال التالي: ساليمكن أن نطرح    هنا

ن أساس صحة ألم يعد يحدد أي شكلية لإبرام العقد العرفي و  مشرعأن ال ظما يلاحوللإجابة عليه 
هذا النوع من العقود يتمثل في مضمون العقد وتوقيعات الأطراف وفي بعض الأحيان توقيعات الشهود 

باطل يشتمل على مضمون العقد العرفي وتوقيعات الأطراف وبالتالي والخط وما دام أن العقد الرسمي ال
سبب البطلان مخالفة النظام العام والآداب إلا إدا كان  عقدا عرفيايصح أن يكون العقد الرسمي الباطل 

، أو التغاضي عقود عرفيةك لا يمكن الاحتجاج بها  بالتاليو  قبولها،و  السكوت عنهاأسباب وهي  العامة
من القانون  2مكرر  326المادة وقد نصت لا يجوز العمل بعقد مخالف للنظام العام كمبدأ،  عنها لأنه

 
 ،، الطبعة التاسعةعبد الحفيظ بن عبيدة السالف ذكره./ أنظر في هذا الصدد 75/74من القانون رقم:  14أنظر المادة  1

 .60ص:  المرجع السابق، 
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كمحرر ية الضابط العمومي أو انعدام الشكل لكفاءة أو أهعدم يعتبر العقد غير رسمي بسبب "نأالمدني ب
 1."كان موقعا من قبل الأطرافإذا  يعرف

ــ ــد الــــذي لا يحتــ ــه فإن العقــ غير رسمي كما لا يحتاج  اــه يعتبر عقدرم الشـــرط المـــشار إليـوعليــ
 إلى إبطاله عن طريق الطعن فيه بالتزوير.  

وتسري عليه أحكام المحررات العرفية    هطرافأكان موقعا من  االعرفي إذحكم المحرر   يأخذه  كما أن
 من حيث قوة وشروط صحته.

القضاة ومديري مصالح الأملاك العقارية العمومية العاملين في هذا الميدان من على  وجبوعليه 
أن لا ينخدعوا بمظهر العقود  وغيرهم من العاملين في هذا المجال، والخاصة وأعضاء لجنة مسح الأراضي

و    عين في إطار رسميمن ضابط عمومي م تابعة للدولة أورسميةن تكون محررة من إدارة  أالرسمية ك أ
 إذا كن عليهم أن يدرسوا بعناية العقود المقدمة لهم ويتأكدوا ماولمحددة، مستخرجة من جهة رسمية 

عيوب البطلان بتوافرها على جميع العناصر الشكلية والموضوعية التي أوجبها من كانت خالية 
 .2من القانون المدني الجزائري  5مكرر   324عملا بأحكام المادة .القانون 

 : الأحكام والقرارات القضائيةالثاني البند

حكام والقرارات القضائية التي تكون مستنفدة كافة الطرق القانونية وحائزة لقوة الشيء المقضي الأ
ــبه وفي صورت ــها التنفيذيــ ة هي موضوع السندات المثبتة للملكية العقارية، وموضوع ما ورد النص عليه ــ

السجل العقاري المتضمن تأسيس  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم: 85في المادة 
بنصها أن" الدعاوى الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم 
إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا، هذه الأحكام والقرارات تعتبر بمثابة عقود رسمية 

مراقبة  -موظفين وقضاة حكم -اءخاضعة للتسجيل والشهر العقاري، وبالتالي وجب على أفراد القض
إجراءات وشروط رفع الدعوى المنصبة على عقار أو حق عيني عقاري وهذا من حيث الشكل ومن حيث  

 الموضوع؟
 

 ، سالف الذكر.75/58من القانون رقم:  2مكرر   326المادة 1
التي تنص على:" يعتبر ما ورد فيها حجة حتى الف الذكر، ، الس 75/58القانون رقم: من  5مكرر  324أنظر المادة 2

 يثبت تزويرها وتعتبر نافدة في كامل التراب الوطني".
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 : من حيث الشكللجزء الأولا

احترام الشكل الصحيح لرفع الدعوى يستلزم شهر العريضة الافتتاحية للدعوى العقارية عندما نكون  
نطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، وفق بدعوى تتعلق بـ: ال

السالف الذكر، وإغفال ذلك  75/74من الأمر رقم:  14/4والمادة  76/63من المرسوم  85المادتين 
يؤدي إلى رفض الدعوى شكلا، وبالتالي لا مجال هنا لمناقشة الموضوع أصلا، وذلك تطبيقا لمضمون 

 .1سابقتينالمادتين ال
ــــي عقــاري  دعوى الفسخ: ــــخ حق عينـ ويكون مضمون هذه الدعوى القضائية المرفوعة أمام القـــــضاء فسـ

 أو حق شخصي، كالمطالبة بفسخ عقد الإيجار.
ــام القــــضاء إبطال حق عيني عقاري  دعوى الإبطال: ويكون مضمون هذه الدعوى القضائية المرفوعة أمــ

 يشوبه عيب من عيوب الإرادة، أو لانعدام أركان العقد.أو حق شخصي  
ويكون مضمون هذه الدعوى القضائية المرفوعة أمام القضاء: إلغاء عقد إداري ناقل  دعوى الإلغاء:

المقضي به، )وهذا النوع  ة الحائزة لحجية الشيءللملكية العقارية، ويدخل هنا دعوى إلغاء القرارات القضائي
 ر بنزع الملكية للمنفعة العامة، وغيرها من القرارات(.مثاله قرامنتشر و 

ويكون مضمون هذه الدعوى القضائية المرفوعة أمام القضاء التي مضمونها نقض القسمة   دعوى النقض:
 732.2و  86: تينالودية، كما نص عليه القانون المدني في الماد

 الثاني: من حيث الموضوع  الجزء
ــــوق ناتجة رامية إ ىتتضمن دعاو كل عريضة  لى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقــ

عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم احترام شروطها الشكلية،)سبق ذكرها( واحترام شروطها 
 الموضوعية.

وتتمثل هذه الشروط الموضوعية في: أن تتضمن الدعوى العقارية جميع البيانات الخاصة بالعقار 
زاع، وتحديده تحديدا نافيا للجهالة بذكر اسم العقار، مكانه، مساحته، طبيعته، حدوده، ورقمه محل الن
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وغيرها من البيانات الضرورية لحسم النزاع. مع إرفاق مخطط توضيحي للعقار، وفي حالة عدم وجود 
للعقار محل ن خبير طبوغرافي تسند له مهمة الانتقال يمخطط أو رسم بياني للعقار، يمكن للمحكمة تعي

 مطابقة البيانات مع الواقع النزاع ودراسة الوثائق المقدمة وأدلة الإثبات ومقارنتها مع بعضها للتأكد من
ــة  .وبالتالي إعطاء كل ذي حق حقه، هذا من جهة ومن جهة أخرى تمكين رئيس كتاب الضبط بالمحكمـــ

 ائية.أو بالمجلس من القيام بإجراءات شهر الأحكام والقرارات القض

في الأخير ينبغي الإشارة إلى أن انعدام هذه البيانات الضرورية في الحكم تجعله غير قابل 
للشهر، كما يجوز للمحافظ العقاري أن يرفض إيداعه، وبالتالي لا يمكن تنفيذه ولا انتقال الملكية أو الحق 

 .العيني العقاري للمحكوم له

 الثالث: العقود القضائية  الجزء

ــأن العقود التوثيقية هي العق من المعلوم ــــود التــ ررها موثقون معتمدون من طرف وزارة ــــي يحــ
 .العدل ويؤدون نشاطهم في إطار الممارسة المهنية الحرة

العقود الإدارية هي التي تحررها مختلف الإدارات العمومية في إطار صلاحياتها مثل الولاية  أما
الوالي والبلدية التي يتولى تحرير عقودها رئيس المجلس الشعبي تها وقراراإصدار عقودها  لىالتي يتو 

التي يحرر عقودها حسب الحالة نائب مدير أملاك الدولة أو الوالي أو وزير  الدولة البلدي ومديرية أملاك
 ، حسب الحالة.المالية

ــلفو  ــ ــد أو تسميــــظ عقـ ــفد ــــة عقــ ــالقاني ــ ــب يرادنى ـــمع  معنيانون الإداري له ــ ــه العقــ ة ـــود التنظيميــ
: عندما تظهر الإدارة كشخص عادي ثاني البلدية، ومعنىو  أي المراسيم والقرارات الإدارية الوزارية الولائية

ــها المدنيـار حياتها أو نشاطاتــــفي إطفي ابرام العقود  لعاديين أو الأشخاص لك شان الأفراد اذنها في أة شــ
 1التي تتعاقد بصفتها شخص عادي.ا النوع من العقود التي تبرمها الإدارات العمومية ذيين وهالطبيع 

لصادرة عن مختلف الجهات أما العقود القضائية موضوع الدراسة الحالية هي: الأحكام والقرارات ا
 ا يلي:  المستوفية لجميع طرق الطعن والحائزة لحجية الشيء المقضي فيه، ويمكن ذكرها فيم القضائية  
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من القانون المدني  809إلى  794ذكرت المواد: من  الحكم الحائز قوة الشيء المقضي به: -
ة والذي وجب  ا حلت فيه سلطة القضاء محل الإدار حقيقي اواعتبرت الحكم النهائي بثبوت الشفعة، عقد

 شهره لتنتقل الملكية، وهي استثناء عن قاعدة الأثر المنشئ للسجل العيني.

يعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية والذي لا يطعن فيه إلا بالتزوير، وبالتالي  لمزاد:حكم رسو ا -
 .أثرهيجب شهر هذا الحكم حتى ينتج  

الإداري الذي ينظر في القضايا خول القانون للإدارة اللجوء إلى القضاء الأمر ألاستعجالي:  -
ية خاصة، في إطار نزع الملكية من أجل ستعجالية للمطالبة بالإشهاد باستلام العقار المملوك ملك الا

 المنفعة العامة، والذي يجب أن يسجل وأن يشهر.

 : والذي لا يرتب أي أثر إذا لم يشهر بمصلحة الرهون، بالمحافظة العقارية.أمر الحجز العقاري  -

على الوالي المختص رفع دعوى قضائية أمام القاضي العادي 1أوجب القانون الحكم بشغور التركة:  -
لذلك بحث والتحري عن ورثة الهالك أو الملاك المحتملين، وإن لم يظهر خلال الآجال المحددة لل

جراءات القانونية، وهي رفع دعوى بشغور التركة العقارية وتسلم الإوفق  فيعلن شغور التركة العقارية
 أملاك الدولة وتدمج في أملاك الدولة الخاصة ويشهر حكم شغور التركة. لإدارة

وهو عقد يتفق عليه الأطراف المتخاصمة ويعرضونه على المحكمة  قاضي بالصلح القضائي:حكم ال -
المختصة للتصديق عليه وإلحاقه بمحضر بيانات الجلسة، ويمنحه القانون قوة التنفيذ ويشهر إذا ما 

 تعلق بحق عيني عقاري.

وصيرورة حكم القسمة  طرق القضائيةالبعد استنفاد كافة حكم القسمة الودية للخروج من الشياع:  -
 نهائي يصبح هذا الأخير سند ملكية يستوجب إشهاره.ال

 
ج ر  ،1990مؤرخ في: أول ديسمبر سنة  المتضمن الأملاك الوطنية، 90/30من قانون  48،51،52أنظر المواد: 1

، تنص" 2008يوليو سنة  20المؤرخ في  08/14ومتمم بالقانون رقم:  ، معدل02/12/1990المؤرخة في  52العدد 
 يحدد هذا القانون مكونات الأملاك الوطنية، وكذا القواعد الخاصة بتكوينها وتسييرها ومراقبة استعمالها.

يحدد شروط إدارة  23/11/1991المؤرخ في:  91/454من المرسوم التنفيذي رقم:  92،90،89،88المواد:  أنظر كذلك
 .24/11/1991المؤرخة في  60، ج ر عدد صة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفية ذلكالأملاك العامة والخا
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بعد صدور الحكم بتكريس ملكية العقار حكم القاضي بتكريس الملكية على أساس التقادم المكسب:  -
 1نهائي، بعدها يتم شهر الحكم.العلى أساس الحيازة وصيرورة الحكم 

 د الأخرى : العقود العرفية وبعض العقو لثالثا البند

ــن ــ ي على العقود العرفية وذكر" يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه ـــون المدنـــــص القانـ
ــة مــا هو منسوب إليه، أما ورثته أو خلفه فلا يطلب  ــه ما لم ينكــــر صراحــ ــــه بصمة إصبعــ أو وضــع عليـ

يعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه  منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا
 .2هذا الحق"

المشرع الجزائري كل عقد لم يبرم أمام شخص مؤهل قانونا لتحرير ذلك العقد يعد عقدا  ركما اعتب
ف العقد حسب الحالة، وأن يكون له امن أطر  اعرفيا وأن المشرع اشترط لصحتها أن يكون العقد موقع 

 وهو ما ذكرناه سابقا..3يخالف النظام العام حتى نتمكن من الاحتجاج به أمام الغير ألاو تاريخ ثابت،  

 الأول: حجية العقد العرفي بين محرريه  الجزء

ــادة  ــــرع الجزائــــري نـــص فـــي المـــ ــدني علــــى شروط العقد العرفي  327المشـ ــــون المـــ مــــن القانـ
ــة العرفيـــة  وعلى الأشخاص الملتزمين به، وهم من قاموا بتوقيع العقد العرفــــي أو بصــــموا علــــى الورقــ

 وعلى مضمونها ما لم ينكرها من وقعها أو بصم عليها وذلك بالطرق المقبولة قانونا.
أما بخصوص ورثة من وقع على العقد العرفي أو بصموا عليه فهم غير ملزمين بما ورد في العقد 

خط أو البصمة هي لمورثهم تصرف، ويمكنهم حلف اليمين بأن لا علم لهم بأن التوقيع أو ال العرفي من
م   م ن  تلقوا منه هذا الحق.أو  

 ن هما: ثبات المحرر العرفي يجب توفر شرطيومن خلال ما سبق ذكره نستنتج أنه لإ
 الكتابة والتوقيع.
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 : الكتابةأولا

بلغة معينة ولا يؤثر    تكتب، ولم يشترط القانون بان وبمكتيفرغ مضمون العقد العرفي في محرر  
ــة أو طابعة كما ذلك على حجية المحرر  ــة كاتبــ ــة كأن يشترط كتابتـه بآلــ ــ ــة معينـ لا يشترط أن يكتب بطريقــ

 1أو بخط اليد. وسواء إلى من نسب إليه المحرر أو بخط الطرف الآخر أو شخص من الغير.

 : التوقيعثانيا

تفاق على المسائل الجوهرية في العقد أمر ضروري لإتمام إجراءات التعاقد وفق شكليـة معينة الا
كما يشترط أن يوقع العقد ممن صدر منه التصرف، وذلك حتى يتسنى للغير الاحتجاج به في مواجهته 

عندما يكون العقد  كما يلزم توقيع المتعاقدين في العقود الملزمة لجانبين، كما يلتزم المدين بتوقيع العقد
لجانب واحد، وفي حال تعدد النسخ فلا ضير أن يذيل العقد بتوقيع واحد على آخر النسخة إذا  املزم 

 كانت بنود العقد متسلسلة لكن الأفضل أن يوقع على كل صفحة من صفحات العقد.

لا يتقيد هذا يمكن للغير أن يوقع على العقد ليس هو طرفا فيه، ويعد من قبيل الشهادة، وبالتالي 
 2الغير بالالتزامات الناشئة عن العقد.

 الثاني: حجية العقد العرفي بالنسبة للغير  الجزء

ــــرره المعني وأن يبصـم  ةرأينا فيما سبق أن العقد العرفي حج ــــرط هو أن يحـ ــه، والشـ ــ على من وقعــ
 النسبة للغير.أو يوقع عليه بخطه، وفيما يلي نبحث عن حجية هذا العقد المحرر ب

 المقصود بالغير: هو كل شخص خارج العقد العرفي المبرم بالإرادة المنفردة، أو بتوافق إرادتين.

ــفد العر ــــروط العقــــى شـــي علــــون المدنــــن القانـــم  328ادة ـــص الم ـــوتن ي حتى تكون ذات حجية ــ
أن يكون له  حجة على الغير في تاريخه إلا منذ لعرفيالغير، وهذا كما يلي:" لا يكون العقد افي مواجهة 

 تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء:

 من يوم تسجيله. -

 
 .100،المرجع السابق، ص:  ياسين العبيديو عواد حسين حسين الجبوري،  ،بيرك فارس1
 .101المرجع نفسه، ص:ياسين العبيدي،و حسين الجبوري، عواد حسين  ،بيرك فارس2



 -ةدراسة مقارن-الملكية العقارية  وطرق اكتساب  الباب الأول:            أحكام  

124 

 

 من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام. -

 من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص. -

 من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاء. -

 .1للقاضي تبعا للظروف رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة غير أنه يجوز

 المحرر العرفي في القانون المصري   الجزء الثالث:

تكلم المشرع المصري عن الكتابة العرفية في قانون الإثبات المصري في المواد المدنية والتجارية 
منه بنصها:" يعتبر  14لعرفية في المادة في الفصل الثاني المعنون بالمحررات ا 19682لسنة  25رقم: 

ــم  ــاء أو ختــ المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم يذكر صراحة ما هو منســــوب إليه من خط أو إمضــ
 أو بصمة.

ــــط  ــلم أن الخـ ــــه لا يعـــ أما الوارث أو الخلـف فلا يتطلـب منه الإنكـار، ويكفـي أن يحلف يمــينا بأنـ
 ضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.أو الإم 

ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، فلا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم 
 3أو بصمة الإصبع".

 4من القانون المدني المصري.  394ويقابل هذه المادة نص المادة 

وتصلح أن تكون دليلا كتابيا، ويشترك   الورقة العرفية الموقعة هي ورقة صادرة من احد الأفراد
في الورقة العرفية التي تصلح أن تكون دليلا كتابيا أن يكون بها كتابة مثبتة لواقعة قانونية موقعة من 

ولا يشترط في الكتابة أي شرط خاص لا من حيث صياغتها ولا من حيث طريقة  إليهالشخص المنسوبة 
لى موقعها لمقصود تصلح بعد توقيعها من المعني أن تكون دليلا عتدوينها فكل عبارة دالة على المعنى ا

 
 .، السالف الذكر75/58من القانون رقم:  328أنظر المادة  1
 السالف الذكر. 25قانون الإثبات المصري في المواد المدنية والتجارية رقم: 2
 السالف الذكر.قانون الإثبات المصري في المواد المدنية والتجارية، من  41المادة  3
-ج. ر 1968لسنة  25بالقانون  417إلى المادة:  389، ومواده من المادة: الالتزامألغي الباب السادس بعنوان: إثبات 4

 من ق م المصري. 394والذي يحوي المادة  1968مايو سنة  30في  22العدد: 
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كان بلغة غير لغة البلاد، ويجوز أن تكون بخط اليد أو بخط الغير، سواء كان  وتكون مقبولة حتى ولو
بالمداد أو بالرصاص، مطبوعة بأية وسيلة طباعة، ويجوز أن تشتمل الكتابة على إضافات بيـن السطور 

رقة أو أسفلها أو أن يوجد شطب أو كشط ولا يشترط في هذه الحالات التوقيع بصفة أو في هامش الو 
 1خاصة على الشطب أو الإضافة، ويكون كل ذلك تحت السلطة التقديرية للقاضي بقبولها أو رفضها.

 : بخصوص حجية الورقة العرفية في القانون المصري أولا
ومع الغير وشروطها ثم نعرج إلى طرق إثبات نتطرق هنا إلى حجية الورقة العرفية بين طرفيها 

 تاريخ المحرر العرفي وفق القانون المصري كما يلي:

 : حجية الورقة العرفية بين أطرافهاأ

تأخذ الورقة العرفية قوة الورقة الرسمية إذا صدرت ممن وقع عليها، فلا يجوز لهذا الأخير إنكار 
إذا أنكر صراحة توقيعه أو خطه فقدت الورقة حجيتها  محتوى الورقة إلا أن يطعن فيها بالتزوير، أما

إثبات صدوره ممن وقعها، وهذا وفقا للإجراءات التي رسمها لها  يكون على المتمسك بهذه الورقة عبءو 
 2.القانون

 : حجية الورقة العرفية بالنسبة للغير في القانون المصري  ب
وب إليه على ــع المنســة التوقيـبصح –رر العرفيــه بالمحــتج عليـــذي احــال –مــرف الخصـــمتى اعت

المحرر أو ثبت صحة التوقيع بعد إنكاره المحرر العرفي فيصبح في قوة المحرر الرسمي في الإثبات 
 15ن وقعه ويكون ثابت التاريخ إذا كان وفق المادة ــدوره مم ــــث صـــــن حيـــة م ـــة على الكافـــر حجــفيعتب

 ثبات الذي سبق ذكره.من قانون الإ

 : شروط قبول الورقة العرفية كحجة في وجه الغير في القانون المصري ج

حجة  من قانون الإثبات المصري كما يلي:" لا يكون المحرر العرفي 15تنص على ذلك المادة 
 أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون للمحرر تاريخ ثابت: على الغير في تاريخه إلا منذ

 بالسجل المعد لذلك. من يوم أن يقيد -أ
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 من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.-ب 

 من يوم أن يؤشر عليه موظف مختص.  -ج

ــــمن يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معت -د ــــرف بـ ــه خـ ــ ـاء أو بصـمة أو من يـوم ــط أو إمضــ
 في جسمه. لاء أن يكتب أو يبصم لعلةهؤ  أحدأن يصبح مستحيلا على  

من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. ومع ذلك يجوز  -هـ
 للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات".

بصرف النظر عن  قانونية الصحيحة أنه تنتج أثرها  يتضــــح مــــن المادة أن: الأصل في الأعمال ال
، ومن ثم فهي تلزم المتعاقدين حتى ولو كانت خالية من التاريخ، كما ينصرف أثرها مهما تاريخ حصولها

 كان تاريخها إلى الخلف العام ويتعدى إلى الدائنين الذين ليس لهم إلا حق الضمان العام.

ومن ناحية أخرى فان هناك أشخاصا يؤثر تاريخ التصرف عليهم، وهم الخلف الخاص أي الذين 
ــه إلى آخــــر ثم أجـــره إلــــى ثالث صدر التصرف  إليهم في مال معين، ومثال ذلك أن يبيع شخــــص منزلــ

فان عقد الإيجار لا ينفذ في حق المشتري وهو خلف خاص لأنه صدر من البائع بعد انتقال ملكية المنزل  
 .1صرف أثره إلى المستأجرإلى المشتري، أما إذا كان عقد الإيجار قد صدر من البائع قبل تاريخ البيع ان

 تحديد عبئ إثبات الملكية في المعاملات المدنية:  ثانيالقسم ال

تختلف طرق إثبات الشيء انه لي، باختلاف الناحية التي ينظر بها إلى الدليل وفي موضوع 
ئه دراستنا التي تتطلب عدم التفصيل في طرق الإثبات وإنما التعريج عليها وهذا لمساعدة القارئ، بإعطا

ــام  ــــات بشكــــل عــ ــــرق الإثبـ ــــر ونذكر طــ لمحة عن هذا الموضوع لذلك سوف نتناولها بشكل بسيط ومباشــ
ــد مــــن القوانيـــن فــي نصوصـــها ومن  ثم الكتابة باعتبارها أهم طرق الإثبات المعروفة والتي تطرقت له العديــ

والعراقي وغيرها من القوانين العربية والغربية، ثم شهادة الشهود، ثم  ذلك القانون التونسي والقانون المصري 
 القرائن باختلاف أنواعها ثم الإقرار فاليمين أنواعها المختلفة.

يعود في العادة، مصير الدعوى على مسألة الإثبات، إذ يحكم القاضي لصالح الطرف الذي عجز 
جوء إلى القضاء، بل وجب أيضا امتلاك القــــدرة خصمه عن الإثبات، وبذلك لا يكفي لحماية الحق الل
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ــه، فـــي ظل ســـبل  على تقديم الدليل لإثبات أحقيتي على هذا الحق وما يحتم علـــى القاضــــي الاعتراف بــ
 لا ينبغي الخروج عنها.

 ومذاهبه المختلفة الإثباتأهمية الأول:   لبندا

ة الإثبات بشكل عام لما له من أهمية في دراسة نتعرض في هذه الجزئية من الدراسة إلى مسأل
موضوعنا فنحاول هنا التذكير بمذاهب الإثبات المختلفة، ونتطرق إلى المذهب الذي تبناه المشرع 

 الجزائري.

وللإثبات مذاهب كثيرة نذكرها كما يلي: مذهب الإثبات الحر)الجزء الأول(، مذهب إثبات المقيد 
 ت المختلط )الجزء الثالث(، وسنذكرها كما يلي:)الجزء الثاني(، مذهب الإثبا

 الجزء الأول: مذهب الإثبات الحر
حسب هذا المذهب يكون من حق الخصوم التي لجأت إلى القضاء أن تقدم أي دليل يرونه 

 ام فإن أصحاب هذا المذهب لا يحددون طريقا محددبات ادعاءاتهم أمام القاضي، ومن ثمساعدا في إث
 صدر الحق المدعى به، إنما الأطراف أحرار في إحضار أي دليل.لإثبات الواقعة م 

وبالتالي دور القاضي حسب هذا المذهب إيجابي، فهو لا يكتفي بجمع الأدلة المقدمة بل يسعى 
ل هذا ن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في ظللبحث عن كل ما يؤدي إلى استكمال الأدلة الناقصة. كما أ

مذهب أنه لا يحقق استقرار المعاملات تكون أساسا وسابقة يبني عليها مذهب، فيعاب على هذا الال
القضاة أحكامهم بل يحكم القاضي بهواه والتي تجعل الأحكام متناقضة في بعض الأحيان عن وقائع 
متشابهة والمقصود بحريةالقاضي في الإثبات في مذهب الإثبات الحر هو اعتماد القاضي على ما استقر 

قضاء وليس أن يعتمد دليلا مصدره التنجيم أو السحر، فالقضاء أرقى من أن يأخذ بمثل عليه العرف وال
 هذه الأدلة التي لا أساس علمي لها أو منطقي.

ــذ بمذهـــويؤخ ــوالجنائية ــــلات التجاريـــال المعام ـــي مجـــة فـــاصر خـــبات الحــــب الإثــ ــة لــ ــما تتميــ ــ ز ـ
تتميز بالشكلية وبالبطء ها بقى محدود الاستعمال في مجال المعاملات المدنية كونبه من خصائص، وي

 1في المعاملات وغيرها من الصعوبات العملية.
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 الجزء الثاني: مذهب الإثبات المقيد

ــددة  الحق والمطالبة به وبالتالي  لإثبـــاتحسب مذهب الإثبات المقيد فان المشرع يحدد طرقا محــ
ــبات هذا الحق. و ع غيرها لإثـلا يمكن إتبا ــة كــــل دليـل ــ ــدد قيمــ ــد يحــ ــــرع فــــي مـــــذهب الإثبــــات المقيــ المشـ

في الإثبات، وبذلك تكون سلطة القاضي سلبية في قبول الدليل من عدمه وإنما دوره يكتفي بجمع الأدلة 
ــنيالمقدمة وترجيح واحدة على الأخرى حسب القيمة القانو  ــة لك ـ ب أنه  ــذا المذهــــن هــــل دليل. وما يلاحظ عــ

في المعاملات بين الأشخاص كون أنه ينطلق من نفس القاعدة عند بناء أي حكم قضائي  ايحقق استقرار 
متطابقة في بعض الأحيان، وما يعاب على هذا المذهب   إنهاوبالنتيجة تكون الأحكام متشابهة إن لم نقل  

ــأن ــــن عدم ـــل م ـــول الدليــــي قبــــاضي فــة للقـــريــة التقديــسلطالن ـــق م ـــه يضيـ ــه، ك ـ ــ ــه يحــما أنـ وم ـــرم الخصــ
من حقوقهم إذا لم يتوفر لهم دليل معتمد منصوص عليه مسبقا لإثبات ادعاءاتهم، والمرجع في هذا 

 المذهب هو الأدلة التي لا يختلف القضاة في تقييمها.

 الجزء الثالث: مذهب الإثبات المختلط
ل مذهب وهذا لتفادي الوقوع ــــة من ك ـــالأشياء الايجابي ذأخالذي يمذهب الالمذهب المختلط هو 

 انتقادات التي طالت المذهبين السابقين مذهب الإثبات الحر ومذهب الإثبات المقيد، فهو يحدد طرقالافي 
لقاضي سلطة واسعة في تقدير الدليل المقدم كأن يرفض الأخذ معينة ومحدد للإثبات، كما أنه يعطي ا

 بشهادة أحد الشهود، وله أن يغلب شهادة طرف على شهادة طرف آخر، وغيرها.

 مذاهب الإثبات الجزائريانلمشرع  ا: موقف يالثانالبند 
ويستشف 1والملاحظ أن المشرع الجزائري أخد بالمذهب المختلط في عملية الإثبات بشكل عام،

من القانون المدني هو الباب السادس  اذلك من نصوص القانون المدني الجزائري، حيث خصص له باب
 2من القانون المدني  350إلى المادة:   323بعنوان: إثبات الالتزام، وذكر بما يثبت الالتزام في المواد: من 

 وهذا كما يلي:
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 دلائل والنصوص المؤكدة لهذا الرأيالالجزء الأول:  

ــأن المش -رناــأشو  سبق اكم -جاء  ه نوع ـــذا فيـــبات المعاملات وهـــر أدوات لإثـــري ذك ـــرع الجزائــ
 :وهي  من الاعتماد عليها لإثبات حق من الحقوق،من التقييد عندما وضع أدوات لابد 

 ، والتي سبق332إلى المادة: 323نص عليها المشرع المدني في المواد من:  الإثبات بالكتابة: -
 شرحها والتي تنقسم إلى نوعين:

 رسمية والتي تحرر عند شخص مؤهل قانونا لتحرير هذه الوثيقة كالموثق. •

عرفية: التي لا تخضع لشكلية معينة في تحريرها، وإنما تجب كتابتها وتوقيعها من محرريها  •
 فقط.

قاضي المختص ، يؤدي الشاهد أمام ال336إلى المادة:  333ثم الإثبات بالشهود في المواد من:  -
 اليمين لإشهاد الله عز وجل على أقواله، وهذا لإثبات واقعة معينة أو نفيها.

، من خلال القرائن يتكون لدى 340إلى المادة:  337ثم الإثبات بالقرائن في المواد من:   -
 القاضي فكرة عن القضية ومنها يمكنه استخلاص واقعة مجهولة من أمر معلوم.

يعتبر  من القانون المدني 342ى المادة: إل 341طريق الإقرار في المواد: والإثبات عن الإقرار:  -
كما يقال، والإقرار حجة على المقر على ما صرح به. وفي الفصل الأخير  "الإقرار سيد الأدلة"

 المشرع الجزائري الإثبات باليمين ذكر

وهي أن يحلف الشخص   من القانون المدني:  350إلى المادة:   343الإثبات باليمين في المواد:   -
 بالله لتأكيد واقعة معينة، التي تكون إما حاسمة أو متممة.

حاسمة: وهي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه، فإذا رفض من وجهة إليه خسر  •
 .1الدعوى

وهي النقاط التي سبق شرحها  المتممة: وهي اليمين التي يوجهها القاضي إلى أحد الخصوم. •
 .ةفيما تقدم من الدراس

 
 .، السالف الذكر75/58من القانون رقم:  347أنظر المادة:  1
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 هالاتجاالجزء الثاني: نتائج هذا  

منه على:" على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات  323نص المشرع الجزائري في المادة 
 التخلص منه".

إثبات الالتزام وفق التشريع الجزائري يكون بالطرق والوسائل التي ذكرها القانون المدني في الباب  
المذهب المقيد، لكن بالمقابل أفسح المجال للسلطة التقديرية  السادس وهي على سبيل الحصر وهو

إيقاع الطلاق من خلال موازنة هذه الدلائل في الإثبات وهو هنا وافق مجالات عديدة منها، للقاضي في 
اه الحق، وهذا تأكيد لما ذكرنالمذهب الحر، وعليه فالمشرع الجزائري بهذا تبنى المذهب المختلط في إثبات  

 هب المختلط في إثبات الحق.رع الجزائري اعتمد المذأن المش

 في القانون الجزائري   : تقسيمات الملكية العقاريةالثاني  طلبالم

الحديث عن الملكية بصفة عامة في الكتاب الثالث بعنوان:  ،جاء في القانون المدني الجزائري
ونظمها ل: حق الملكية بوجه عام الباب الأول: حق الملكية في الفصل الأو  فيالحقوق العينية الأصلية،

منه أن الملكية "هي  674من القانون المدني وما بعدها،ونص في المادة:  674: المادة في المواد من
 لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة".أتمتع والتصرف في الأشياء، بشرط  حق ال

الثاني بعنوان النظام القانوني والقيود   وجاء في القسم الأول: الأصناف القانونية العامة من الفصل
ما يلي" تصنف  23المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم في مادته:  90/25الخاصة من قانون 

 الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونية الآتية:

. 2020دل سنة المع 20161 من الدستور 22،20الأملاك الوطنية وردت في أحكام المواد:  -
 .08/14المعدل بالقانون    90/30ونظمها قانون الأملاك الوطنية رقم: 

من الدستور.  3و 2و 1فقرة  64أملاك الخواص أو الملكية الخاصة وردت في أحكام المادة:  -
 .95/26المعدل بالقانون    90/25نظمها قانون التوجيه العقاري رقم: و   2020

 
، 07/03/2016: الموافق 4371جمادى الأولى عام  27الصادر بتاريخ:  16/01 المعدل بالقانون رقم: 1996 دستور 1

 1442جمادى الأولى سنة  15بتاريخ:  20/442ه بموجب المرسوم الرئاسي رقم: ليعدتم ت. 14جريدة رسمية عدد: 
 .82جريدة رسمية عدد:  2020ديسمبر  30الموافق لـ: 
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 91/10، ونضمها القانون رقم: من الدستور 60/04لمادة: الأملاك الوقفية وردت في أحكام ا -
 98/381والمرسوم التنفيذي رقم:  02/10ومعدل بالقانون  01/07يتعلق بالأوقاف، معدل بالقانون 

 يتعلق بشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفية ذلك.

  الأول: الأملاك العقارية الوطنية  فرعال

الاستقلال النهج الاشتراكي الذي يشجع على الملكية الجماعية للوسائل، وتدخل   طبقت البلاد بعد
المؤرخ  1989لكن بعد إعلان دستور تبنى فكرة وحدة الأملاك العامة، الدولة في جميع مجالات الحياة، ف

اد مالية وحرية الاقتصوجه الجديد الذي كرس مبادئ الرأسوالذي تبنت به الجزائر الت 23/02/1989في: 
 مومية للدولة والأملاك الخاصة.  المبنية على التفرقة بين الأملاك الع 

ملاك الوطنية والتي كانت صدر قانون التوجيه العقاري وقانون الأ وتكريسا لهذا التوجه الجديد  
 1المبادئ بعد مدة وجيزة. هلهذ تكريسا

ــأم  ــة فـــة ممثلـــلمحليدولة والجماعات اــها الــالتي تمتلك  ة:ـــالأملاك الخاصا ــ ــ ــــة والبلديــــي: الولايـ ة ـ
: تهدف لتحقيق المنفعة العامة وبالتالي الملكيتان الأملاك العامةامتلاكية بحثه، أما لتحقيق أغراض هي 

 .لا تتمتعان بنفس الحماية ولا بنفس النظام القانوني

نظمة في العالم، تسطر فيه الخطوط الدستور قمة الهرم القانوني في الجزائر وفي العديد من الأ
ة والسياسة المنتهجة في هذا العريضة لأي نظام قانوني في الدولة فتبرز فيه الحقوق والحريات المحمي

د، كما أنه يكفل مبادئ هامة منها: الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة وغيرها من الحقوق وكرس البل
الدستور حمى الملكية العقارية بمختلف أنواعها  الأملاك الوقفية. مة والخاصة وحتىالحماية للأملاك العا

 2من الدستور. 60،  22، 02في العديد من المواد نذكر منها المادة: 

وأنها الوطنية وتسير عن طريق القانون،  أنه تحدد الأملاك نصوصهجاء في مضمون حيث 
 دولة والولاية والبلدية.تتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تمتلكها كل من ال

 
 .100ص:   المرجع السابق،،  حمدي باشا عمر/ ليلى زروقي1
: "الأملاك الوطنية يحددها القانون، وتتكون من ذكره وذكرسبق  2020سنة  المعدل 16/01من دستور  20المادة  2

 الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة والولاية والبلدية، يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون".
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سالف الذكر( على: "الملكية العامة هي ملك  2020سنة من الدستور ) 20المادة في نصت 
 المجموعة الوطنية".

بأنه تعد من الأملاك الوطنية ما تملكه الدولة 1من قانون التوجيه العقاري 24ذكرت المادة  كما
الأملاك العقارية وكذا الحقوق العينية العقارية، وتتكون  منوجماعاتها المحلية متمثلة في الولاية والبلدية 

 الأملاك الوطنية حسب هذه المادة من:

 .الأملاك العمومية والخاصة للدولة -

 .الأملاك العمومية والخاصة للولاية  -

 .الأملاك العمومية والخاصة للبلدية  -

مومية التي تعود تتكون الأملاك الع ": التي تنص علىمن نفس القانون  25وحسب المادة: 
ــملكيتها للدولة من الأملاك الوطني ــة التي لا يمكن تصــ ــ ــــرف الخــــن طـــها م ــــور امتلاك ـ واص وهذا راجع ـ

 ن الأملاك الخاصة.أما باقي الأملاك الوطنية الأخرى فتكوّ  .إلى طبيعتها أو الغرض المسطر لها

رطين حتى تأخذ الملكية صفة الأملاك الوطنية من قانون التوجيه العقاري ش 25وضعت المادة: 
 وهما حسب طبيعة الملك العقاري، وحسب الغرض المسطر لها.

، فلا يتصور امتلاكها من الخواص ومثال ذلك: الأنهار والطرق أولا: حسب طبيعة هذه الأملاك
 وغيرها...من الممتلكات التي يستفيد منها الجميع.

ــفادة تضع الدولة مشاريع للمنفعة العامة بحيــــث تكـــــون  ،ثانيا: بحسب الغرض المسطر لها الاستــ
 للنفع العام. ةومسطر  من هذه المشاريع موجة

 

 
 

لعينية العقارية التي تملكها الدولة من ق التوجيه العقاري بأنه" تدخل الأملاك العقارية وكذا الحقوق ا 24تنص المادة  1
 وجماعاتها المحلية في عداد الأملاك الوطنية، وتتكون الأملاك الوطنية من:

 الأملاك العمومية والخاصة للدولة، الأملاك العمومية والخاصة للولاية، الأملاك العمومية والخاصة للبلدية"
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 30/  90الأول: تكوين الأملاك الوطنية حسب قانون    قسمال

ديسمبر  01هـ الموافق لـ: 1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  90/30صدر قانون 
هذا    2008يوليو سنة  20الموافق لـ:   1429عام:  رّجب  17مؤرخ في:   08/14ن  ، المعدل بالقانو 1990

 .1استعمالهاالقانون الذي يحدد مكونات الأملاك الوطنية وكذا القواعد الخاصة بتكوينها وتسييرها ومراقبة  

 البند الأول: أحكام مشتركة في تكوين الأملاك الوطنية

تحوزها الدولة المنقولة والعقارية التي والحقوق  كالأملاعلى مجموع تتكون الأملاك الوطنية 
 وجماعاتها الإقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة، وتتكون الأملاك الوطنية من:

 الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة. -

 الأملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية. -

من قانون  24مفهوم الذي ورد في المادة الس هو نف 2الأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية. -
 المتعلق بالتوجيه العقاري سالف الذكر.  90/25

على الأملاك الوطنية العمومية التي لا تكون  90/30نصت على ذلك المادة الثانية من قانون 
 محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها.

 .3حجز عليهاكما أنها غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم، ولا لل

موضوعة تحت تصرف الجمهور وهي   –الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية  –يستعملها الجميع  "
ستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف في هذه الحالة، بحكم طبيعتها أو تهيئتها وت

 من 12ما جاء في المادة ،" وهذا حسب الخاصة، تكييفا مطلقا وأساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق
يتضمن قانون الأملاك الوطنية،  90/30من القانون رقم: 14المادة  في وجاء 90/30القانون رقم: 

 
" يحدد هذا القانون مكونات الأملاك الوطنية، وكذا القواعد تنص السالف الذكر، 90/30من القانون رقم:  01المادة 1

 الخاصة بتكوينها وتسييرها ومراقبة استعمالها.
 السالف الذكر.  90/30من القانون  02المادة  2
 السالف الذكر. 90/30من القانون  04و 03المادة  3
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أنه:تتضمن الأملاك الوطنية العمومية في مفهوم هذا القانون من الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك 
 العمومية الاصطناعية.  

 العمومية، الثروات والموارد الطبيعية المعرفة وهي:  تدخل أيضا ضمن الأملاك الوطنية

 .شواطئ البحر -

 .قعر البحر الإقليمي وباطنه -

 .المياه البحرية الداخلية -

 ومحاسره.طرح البحر   -

مجاري المياه ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات  -
فها القانون المتضمن الموجودة ضمن حدودها كما يعر   والمساحات المائية الأخرى أو المجالات

 .قانون المياه

 .المجال الجوي الإقليمي -

من القانون  15طحية والجوفية وغيرها..." المذكورة في المادة بيعية الس  روات والموارد الط  الث   -
 ن قانون الأملاك الوطنية.المتضم    90/30

 ةخاصالعمومية والالبند الثاني: الأملاك الوطنية 

ة حسب وما يليها، أو خاص   27ة حسب المادة ا عمومي  وكما سبق وأشرنا أن الأملاك الوطنية إم  
 .1وما يليها  90/30من قانون  38المادة: 

 ن هما: تعيين الحدود، والتصنيف.وطنية العمومية يتفرع عنها إجراءاالأملاك الفيما يخص

هي معاينة السلطة المختصة لحدود الأملاك  90/30من القانون  29حسب المادة أ/ تعيين الحدود: 
 الوطنية العمومية الطبيعية.

 
 ، السالف ذكره.90/30من القانون رقم:  15أنظر المادة  1
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ة الذي يضفي على  هو عمل السلطة المختص    90/30من القانون  31ب نص المادة: ــحسب/ التصنيف: 
 الملك المنقول أو العقار، طابع الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية.  

ــو ــغاء التـــصنيـــف فهـــ ــه  أما إلــ الذي يجرد الــــملك مــــن طابــــع الأمــــلاك الوطنية العمومـــية، وينزلــ
 إلى الأملاك الوطنية الخاصة.

 الأملاك الوطنية الخاصة: 

من نفس  26"تقام الأملاك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة" حسب نص المادة 
اقتناء الأملاك التي يجب أن تدرج في الأملاك الوطنية بعقد   ويتمالذكر( السالف    90/30  قانونال)القانون

 قانوني.  

وهو  التي تخضع للقانون العام هي: العقد، التبرع، التبادل والتقادم، والحيازة". قتناءالاطرق و
 الأملاك.عادي حتى تقتني الدولة قانوني  طريق  

 لعامة، وحق الشفعة.هما: نزع الملكية من أجل المنفعة ا طريقان استثنائيانوهناك 

على طرق تكوين الأملاك الوطنية  90/30من قانون  39المادة:  ما تم ذكره تنص  وزيادة ع  
 الخاصة للدولة من:

 الهبات والوصايا التي تقدم للدولة أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري. -

 ات التي لا وارث لها إلى الدولة.أيلولة الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها وكذا الترك  -

 أيلولة حطام السفن والكنوز والأشياء الآتية من الحفريات والاكتشافات إلى الدولة. -

إلغاء تخصيص بعض الأملاك الوطنية العمومية وإلغاء تصنيفها، ما عدا حقوق الملاك المجاورين  -
 للأملاك الوطنية العمومية.

التابعة للدولة التي انتزعها الغير أو احتجزها أو شغلها بدون حق استيراد بعض الأملاك الوطنية  -
 ولا سند.

لوطنية الخاصة ريثما تتم انتقال الأملاك المخصصة للأملاك الوطنية العمومية عبر الأملاك ا -
 تهيئة خاصة.  تهيئتها
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ضمن الأملاك  لأنواع التي لا تدخللإدماج الأملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة  -
 العمومية للدولة في الأملاك الوطنية الخاصة.

ذين تقدمهما الدولة للمؤسسات  لتحقيق الحقوق والقيم المنقولة، أو اقتناؤها مقابل الحصص والدعم ال -
 العمومية.

حق الملكية وق الناتجة عن تجزئة ـــلاك والحقـــن الأم ـــها م ـــى مصالحـــة أو إلـــى الدولـــؤول إلـــما ي -
 1التي تقتنيها نهائيا الدولة أو مصالحها.

 القسم الثاني: معايير التميز بين الأملاك الوطنية العامة والخاصة

السلطة التي كانت  باختلافالنظريات المعتمدة في الجزائر التي نظمت الأملاك الوطنية    اختلفت
ــان أخرهـــها ك ــــي الدول عليــــلاد وتوالـــتسير البلاد، فمن بزوغ شمس الإسلام على الب ــا الحك ــ ــ ي ـــم العثمانـ

والذي أثر هو كذلك في تنظيم الأملاك الوطنية والذي طبق النظرية  2،إلى مجيء المستعمر الغاشم
 تالتقليدية القائمة على التمييز بين الدومين العام والدومين الخاص إلى وحدة الأملاك الوطنية وتعدد

المتعلق بالأملاك الوطنية ثم العودة إلى النظرية التقليدية بعد  84/16ل قانون ظاخلية في تقسيماتها الد
المتعلق بالأملاك الوطنية ولم تعرف الجزائر تغيرا بالأملاك  90/30صدر قانون  1989صدور دستور 

 الوطنية حتى يومنا هذا، إلا في بعض الخصوصيات.  

 ية العامة عن الأملاك الوطنية الخاصة وهي:ر لتميز الأملاك الوطنيوهنا تبرز معاي

من قانون  04وهذا حسب نص المادة:  معيار عدم قابلية الأملاك العمومية للتملك الخاصأولا: 
90/30. 

 03وقد أخد المشرع الجزائري بهذا المعيار في المادة  امـــال العــها المــي يؤديــمعيار الوظيفة التثانيا: 
 لف الذكر.السا 90/30من قانون  

 

 
 المتعلق بالأملاك الوطنية.  90/30من قانون  58إلى المادة  40ا سبق أنظر المواد من إضافة إلى م1
 .51، المرجع السابق، صحنان ميساوي 2
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 الفرع الثاني: الأملاك العقارية الخاصة

 وسنتناول في هذا الفرع من الدراسة أنواع الملكية العقارية الخاصة.

نتعرض في هذا الفرع من الدراسة إلى تنظيم الملكية العقارية الخاصة وفق التشريع الجزائري وذلك 
 .العقارية الخاصة ةالملكي  تقسيماتفي )القسم الأول( أما )القسم الثاني( نتطرق إلى  

 القسم الأول: الملكية العقارية الخاصة وفق التشريع الجزائري 

نتطرق في هذا القسم إلى تعريف الملكية العقارية الخاصة ثم إلى إثبات هذا النوع من الملكية فيما 
 يلي:

 تعريف الملكية العقارية الخاصةالبند الأول:  

 كما يلي: 1منه 27وم الملكية الخاصة في المادة: نص قانون التوجيه العقاري على مفه 

هي الحق في التمتع والتصرف في المال العقاري أو الحقوق العينية من أجل الملكية العقارية الخاصة:
 غرض منها.الاستعمال الأملاك وفق طبيعتها أو 

والملكية  .جتمعالحق في التملك حق مكفول، أقرته القوانين وقبلها الشريعة لكل فرد من أفراد الم 
 الخاصة حسب القانون المدني أنواع، وهي: ملكية تامة، ملكية مجردة، ملكية في الشياع.

ــة العقاريــمن القانون المدني أن الملكي 675تنص المادة  ها ــــل الأرض وما فوقـــة تشم ـــة الخاصــ
 2وما تحتها، إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا، وعمقا.

ــة الخاصـــة العقاريـــكيق الملــح ــ ا، وأن القانون يحمي هذا النوع ــحمي قانونـــا وم ــي دستوريـــة محم ـ
 والتي سيتم شرحها لاحقا.  3من الملكية عن طريق قانون العقوبات بالإضافة إلى قوانين أخرى،

 
 

السالف ذكره، "الملكية العقارية الخاصة: هي حق التمتع والتصرف في المال  90/25من القانون رقم:  27تنص المادة  1
 ستعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها". العقاري /أو الحقوق العينية من أجل ا

 ، السالف ذكره.75/58من القانون رقم:  675أنظر المادة  2
  .24إلى ص: 21يوسف دلاندة، المرجع السابق، من ص 3
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 البند الثاني: إثبات الملكية العقارية الخاصة  

 إثبات الملكية العقارية الخاصةعلى ،90/25 جيه العقاريمن قانون التو  29،30المواد:نصت 
 كما يلي: ذلكذكرت و 

تثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية والحقوق العينية بعقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار 
 1العقاري.

خر تمر عملية الشهر العقاري بجملة من الإجراءات، يباشر بعضها المحافظ العقاري، والبعض الآ
 2ن، والتي تمر بمراحل.في إعدادها أعوان مختصو  يشاركه

من قانون التوجيه العقاري وهو الأمر الذي  29قواعد الإشهار العقاري التي ذكرتها المادة: 
 من القانون المدني التي سبق ذكرها ويمكن إجمالها في قاعدتين أساسيتين هما:   793تضمنته المادة 

 الوثائق المراد شهرها لقاعدة الرسمية. : تتمثل في إخضاع كافةالقاعدة الأولى

 3في الشهر المسبق والأثر النسبي للشهر  لتتمث الثانية:القاعدة 

يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه ما يثبت هذه الحيازة بسند قانوني 
 .4معترف به

رسمي الوارد في المادة: به وجب أن يحترم شروط المحرر ال اومعترف اوحتى يكون السند قانوني
 المصري.  2من القانون المدني وما بعدها والتي سبق وأن قمنا بشرحها في القانون الجزائري والقانون  324

ــأما القاعدة الثاني ل إشكال تطبيقي في أرض الواقع، كون أنه مضمون هذه القاعدة ــــي محــــة وهـ
فيه إلا بالتزوير، لكن المشرع الجزائري ومن خلال  أن ما ورد في السجل العقاري من بيانات لا يطعن

 
"يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية والحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار  ق.ت.ع من 29تنص المادة 1

 .العقاري"
 .102ص:  المرجع السابق،، ريم مراحي2
الشهر العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير قانون خاص، فرع القانون العقاري، عن  فردي كريمة،3

 .67ص:   ،2007/2008سنة الجامعية: السنطينة، ق جامعة الإخوة منتوري
كره، "يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل اياه أن يكون لديه السالف ذ 90/25من القانون رقم:  30تنص المادة:  4

 سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل".
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 نلاحظ أنه قلل من قيمة ما تحتويه هذه السجلاتالسالف الذكر،  76/63من المرسوم رقم:  16المادة: 
لذي تم او   ،اتسليم الوثائق وصيرورة الترقيم نهائيالمسح و   إجراءاتوالتي أصبح بعد عمليات المسح وانتهاء  

إلى القضاء للمطالبة  في إمكانية لجوئهمأعطى الحق للأطراف و  164، 63، 62 بموجب أحكام المواد:
 بمراجعة ما تحتويه هذه السجلات وهذا الترقيم.

 القسم الثاني: تقسيمات الملكية العقارية الخاصة

 تتفرع الملكية العقارية الخاصة إلى ملكية: تامة، ملكية مجزئة، ملكية مشتركة وملكية مشاعة. 

 ول: ملكية تامةالبند الأ

 .وهي الملكية التي يستجمع فيها المالك السلطات الثلاث: الاستعمال، الاستغلال، والتصرف
والمواد:  90/25من قانون التوجيه العقاري  28و 27ن: النوع من الملكية الخاصة، المادتانظمت هذا 

 2من القانون المدني.  677،  676، 675،  674

ـــتصرف فـــي الأشيـاء، بشرط الملكية العقارية يشمــــل حق التمتـــع والـويفهم من هذه المواد أن: حق 
 3يستعمل استعمالا تحرمه القوانين. لا  أ

ــــي التمتع بها علوا وعمقا، كما يجوز الاتفاق  ــا تحتـــها، وفـ ــــة الأرض ما فوقهــا ومــ تشمــــل ملكيـ
ــة ما فوقها، أو ما تحتها  على مخالفة ذلك بالاتفاق على: أن تكون ملكية الأرض منفصلة عن ملكيــ

 من القانون المدني.  675فالأمر جوازي المادة: 

كما أن لمالك الشيء الحق في ثمار هذا الشيء ومنتجاته، وملحقاته، ما لم يوجد نص مخالف 
 من القانون المدني.  676لذلك. المادة: 

ــد مــــن ملكيتـــ ــان أحــ ــاع التــــي منــــح القانون ذلك، ولا يكون ذلك لا يجـــوز حرمــ ـه إلا فــــي الأوضــ
 4من القانون المدني.  677المادة: ادل يمنح للطرف الذي نزعت ملكيته،  إلا بتعويض ع

 
 المتعلق بالسجل العقاري، السالف الذكر. 76/63. من المرسوم64، 63، 62أنظر المواد: 1
 .15، 14المرجع السابق، ص ص:  جميلة زايدي،2
 .، السالف الذكر75/58: من القانون رقم 674أنظر المادة: 3
 السالف الذكر.75/58من القانون رقم:  677، 676، 675، 674أنظر المواد:  4
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 وعليه تتميز الملكية التامة بميزتين:
 أنها حق مطلق فلا ينازع المالك أي شخص آخر في الشيء المملوك.  -
 لا حدود زمنية لصاحب هذا الحق.  بدي  أنها حق أ -

 البند الثاني: الملكية المجزأة  

الاستعمال المشرع خول لصاحب الملكية سلطات ثلاث: و  ويطلق عليها بالملكية الناقصة،
والتصرف، ويحدث أن يتنازل عن جزء أو سلطة من هذه السلطات، كأن يتمسك بملكية الرقبة    لالاستغلا

نا تكون ملكية مجزأة ــأو الاستغلال لشخص آخر لسبب من الأسباب، وهوأن يتنازل عن حق الاستعمال 
 1أو ملكية ناقصة في يد مالك الشيء.

 البند الثالث: ملكية شائعة

د هي ملكية مشتركة بين عدة أشخاص فتكون ملكية الشيء شائعة إذا تعد   الملكية الشائعة:
 2كل منهم بجزء مفرز فيه.  المالكون له دون أن يختص  

ق.م."إذا ملك   713بع منه في المادة: االقانون المدني الجزائري على هذا النوع في القسم الر  نص  
اثنان أو أكثر شيئا، وكانت حصة كل منهم فيه غير مفرزة، فهم شركاء على الشيوع، وتعتبر الحصص 

 متساوية، إذا لم يقدم دليل على غير ذلك.
ي الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم من القانون المدني، "لكل شريك ف 718المادة: 

، وتسمى ملكية شائعة أو ملكية في الشيوع 3لحفظ المال المشاع، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء
والشيوع عندما يلحق بالملكية لا يغير من طبيعتها، بل يبقى الحق حق ملكية مع بعض الأحكام الخاصة 

 5من القانون المدني المصري. 825ذكرته المادة:  ما، وهو 4لمصريوهذا من وجهة نظر المشرع ا

 
 .16، ص15ص: ، ، المرجع نفسهجميلة زايدي1
 .156، ص: 2000، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، الجزء الأول، سنة: سعيد سعد عبد السلام2
 .17، 16، المرجع السابق، ص ص: جميلة زايدي3
)مكررة(، ذار النهضة العربية، ص ص: -1975، الملكية الفردية في القانون المصري، الطبعة الأولى ابراهيم بلال4

230،231. 
أو أكثر شيئا غير مفرز حصة كل منهم فيه  اثنانمن القانون المدني المصري سالف الذكر"إذا ملك  825تنص المادة  5

 ن الأحكام التي أوردها بالملكية الشائعة.حين أراد أن يتحدث عن الشيوع عنو لتقنين فهم شركاء على الشيوع. كما وأن هذا ا
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 البند الرابع: الملكية المشتركة

من القانون المدني الجزائري: على أن "الملكية المشتركة هي الحالة القانونية  743تنص المادة 
قسمة حصصا بين عدة التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها م 

 خاص، ونصيب في الأجزاء المشتركة".  خاص، تشتمل كل واحدة منها على جزءأش

، ومثال ذلك الأجزاء  ا، ويكون نصيب كل فرد مفرز االملكية المشتركة هي أن يمتلك أشخاص عقار 
 1 744الخاصة المشتركة في عمارة مثل السلالم، المصاعد، مدخل العمارة، ونصت على ذلك المادة: 

من القانون المدني الجزائري، على أنه لا يجوز أن تكون الأجزاء  747من ق م، كما تنص المادة 
المشتركة أو الحقوق التابعة لها، محلا لدعوى التقسيم، أو بيعا بالمزايدة بمعزل عن الأجزاء الخاصة، فلا 

 يجوز قسمة الأجزاء المشتركة كأصل عام.

جاء فيه أنه لا يجوز للمالكين ملكية مشتركة أن يقوموا بقسمة وقد أكد " قرار للمحكمة العليا 
الأجزاء المشتركة التي يملكونها على الشيوع فيحضر عليهم قسمة ممرات الدخول والأقبية والأسطح 
وغيرها من العقارات المبنية وغير المبنية والمعدة للاستعمال المشترك، والتي تطبق عليها قواعد الشيوع 

 .2الإجباري

 الثالث: تنظيم الأملاك الوقفية  لفرعا

ــذ إرادتــه  ــ ــه يرغــــب في أن ينفـ ــدود، حتــــى أنــ الإنسان يود دائما أن يستحوذ وليس لهذه الرغبة حــ
 في التصرف فيما يملك حتى بعد وفاته.

يل إليه الوقف،هو نوع من الاستجابة لهذه الرغبة الكامنة في خفايا النفس الإنسانية، وهو ما تم 
تجاه الله مسؤولية و  نحو الغير، والخوف من الآخرة، وهو شعور وإحساس معنوي، طيبالنفس من شعور 

 الخوف من حسابه يوم القيامة.و  تعالى

 

 
 السالف الذكر. 75/58من قانون المدني رقم:  744أنظر المادة:  1
 .18، 17، المرجع السابق، ص صجميلة زايدي2
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 القسم الأول: مفهوم الوقف

 ونتطرق في هذا القسم إلى مختلف النقاط التي تعطينا معنى الوقف من تعريفه وغيرها كما يلي:

 تعريف الوقف  البند الأول:

 اصطلاحاالجزء الأول: الوقف لغة و 

ــاذ  الوقف لغة: ــذا بــــدون ألف في اللغة الفصحى ولا يقال أوقفت كذا إلا في الشـ ــال وقفـــت كــ يقــ
 في اللغة، والقول: أوقفت كذا أي حبسته ومنعته.

تزال الأوقاف  حدث اسم وقف وانتشر، ولافي أول عهده يسمى صدقة حبس" ثم أ "وكان الوقف
 في بلاد المغرب العربي تسمى: أحباسا.

 في الاصطلاح الفقهي:

اختلف الفقهاء فيه كثيرا تبعا لاختلاف تحديد طبيعة الوقف، وأصدق تعريف  :الاصطلاح الفقهي
ــه الإم ـــاء بــــف، جـــور الوقـــجامع لص ــام محمد أبــ ــ ة العين و زهرة بقوله" الوقف هو منع التصرف، في رقبـ

 .1وانتهاء"  لمنفعة لجهة من جهات الخير ابتداءالتي يعكس الانتفاع بها، مع بقاء عينها، وجعل ا

 الثاني: تعريف المشرع الجزائري للوقف  لجزءا

من قانون الأسرة، والتي نصت على: الوقف حبس    213عرف المشرع الجزائري الوقف في المادة 
 تأبيد والتصدق. المالك عن التملك لأي شخص على وجه ال

 الثاني: أساس مشروعية الوقف لبندا

 معرفة أساس الوقف على دراسة مشروعية الوقف وكذا لزوم الوقف.نعتمد ل
 مشروعية الوقفالجزء الأول:  

 نص القرآن الكريم وبعده فصلت أحاديث السنة النبوية عن مشروعية الوقف ونذكر منها:

 
ع، دار الهدى، عين مليلة، والتشري الإسلاميمفهوم الوقف كمؤسسة مالية في الفقه  عبد الرزاق بن عمار بوضياف،1

 .29إلى ص 27صمن  ،2010الجزائر،  
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 ۦءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَبِهيمِن شَ  وَمَا تُنفِقُواْ واْ ٱلْبِرَّحَتَّى  تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ لَن تَنَالُ قوله تعالى }من الكتاب: / 1
 1{ليِمٌ عَ 

ا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ول الرسول صلى الله عليه وسلم" إذ: قالسنة النبوية الشريفة/ في 2
وهي نوع من أنواع الصدقة الجارية التي  .2ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"

 ينتفع بها الميت بعد وفاته.

 : لزوم الوقف حسب التشريع الجزائري الجزء الثاني

" الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد  91/10من قانون  03تنص المادة 
لمادة جاءت تأكيدا لنص ، وهذه ا3والتصرف بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من أوجه البر والخير"

سبتمبر  17الموافق لـ:  1384جماده الأولى  10المؤرخ في:  64/283من المرسوم رقم:  4المادة الرابعة
أهداف اجتماعية  يقصد به لزوم ة العامة، ومفادها أن " الوقفالمتضمن نظام الأملاك الحبسي   1964

قا للصالح الوطني، وكل شرط يخالف الأوامر في جميع الأحوال، مواف ،ودينية وخيرية، فيكون التوقيف
 5السابقة والمبادئ الدينية الإسلامية يكون باطلا".

يونيو سنة  09المؤرخ في  84/11المشرع الجزائري لم ينظم أحكام الوقف إلا بعد صدور قانون 
وكان   2005فبراير   27المؤرخ في:   05/02المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم:   1984

وهي 6من قانون الأسرة. 220إلى  213يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ونظم الوقف في المواد من: 
 في طرق اكتساب الملكية العقارية. ذلك و النقاط التي سبق شرحها 

 

 
 

  92سورة آل عمران الآية  1
 رواه مسلم2
 .السالف الذكر 91/10من قانون  03المادة أنظر  3
 17الموافق لـ:  1384جماده الأولى  10المؤرخ في:  64/283نص المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم: أنظر  4

 .1964لسنة  77المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة، ج، ر، رقم 1964سبتمبر 
 .36، ص:المرجع السابق، عبد الرزاق بن عمار بوضياف5
 .18، المرجع السابق، ص:  جميلة زايدي6
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 90/25التوجيه العقاري رقم:  قانون 

من قانون  32المادة  وجاء في، 32و 31قانون التوجيه العقاري تكلم عن الوقف في المادتين: 
 سالف الذكر على أنه "يخضع تكوين الأملاك الوقفية وتسييرها لقانون خاص".  90/25التوجيه العقاري 

م هذا اف الذي دع  المتعلق بالأوق 27/04/1991المؤرخ في:  91/10قانون رقم: الوورد في 
 1التصرف القانوني.

من قانون  05معنوية حسب المادة رع الجزائري، اعتبر الوقف مؤسسة لها شخصية ــالمش
ت على: "الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين، ويتمتع بالشخصية الأوقاف، التي نص  

المعنوية"، وبالتالي أخرج العين الموقوفة من ملك الواقف، ولم ينقل ملكية العين الموقوفة إلى الموقوف 
 الموقوف، أو حسب ما اشترط الواقف من شروط لوقفه.  عليهم، بل أعطاهم حق التمتع بثمار الشيء

 تجاه الغير. ولا يصح للواقف الرجوع عن وقفه  

 من قانون الأوقاف.  06والوقف نوعان: وقف عام، وقف خاص حسب نص المادة: 

 ه كوقف أرض لحساب مستشفى.حبس على جهات خيرية من وقت إنشائ هو ما الوقف العام:

يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث، أو أشخاص معينين ثم تؤول هو ما  الوقف الخاص:أما 
 .2يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهمالجهة التي  إلى 

 : شروط الوقف وأهم التعديلات التي طرأت عليهسم الثانيالق

 نتطرق في هذا القسم إلى النقاط التالية:

 البند الأول: شروط الوقف

 جزة. أن تكون الصيغة من -

 تكون الصيغة مقترنة بشرط باطل. لا  أ -

 
الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية، وتسييرها  01/12/1998المؤرخ في:  98/381تلاه المرسوم التنفيذي رقم: 1

 .18، ص:  نفسه، المرجع جميلة زايدي/ أنظر كتاب،  اوحمايته
 .19ص:، نفسهالمرجع ، جميلة زايدي2
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 .1أن تفيد الصيغة على التأبيد -

 البند الثاني: أهم التعديلات التي أدخلت على قانون الأوقاف

ــلق غير  ،المتعلق بالأوقاف 27/04/1999في  10-91قانون رقم الدر المشرع الجزائري ـــد أصـ
الصادر بتاريخ    07-01ذا القانون بموجب القانون رقم دخل تعديلات جوهرية على هأأن المشرع الجزائري  

 ومن هذه التعديلات ما يلي:  22/05/2001

 إضافة فقرة تتعلق بشروط وكيفيات استغلال واستثمار الأملاك الوقفية. •

أملاك ري خاص بهده الأملاك لدى مصالح إخضاع الأملاك الوقفية لعملية الجرد وإحداث سجل عقا •
 2ارات الوقفية.الدولة تسجل فيه العق

ــــواء بتمويــــة ســــمن مواد مكررة تبين كيفية استثمار وتنمية الأملاك الوقفي • ــــل ذاتـ ل وطني ـــي أو تمويــ
أو خارجي وبين أنواع العقود التي يمكن إبرامها لاستغلال واستثمار وتنمية كل نوع من أنواع 

 .3العقارات

 

 
 شرط البلوغ، أن يكون الواقف عاقلا، أن يكون الواقف مختارا، وأن يكون الواقف رشيدا.شروط الواقف: 1

معلوما ومعيننا، أن يكون أن يكون لمال الموقوف مما يتقوم، أن يكون المال الموقوف أما عن شروط المال الموقوف: 
 المال الموقوف مملوكا للواقف.

أنظر:  أن يكون الموقوف عليه جهة بر وقربة إلى الله، أن يكون الموقوف عليه أهلا للتملكشروط الجهة الموقوف عليها 
 .82إلى ص: 67عبد الرزاق بن عمار بوضياف، المرجع السابق، من ص: 

 .48لمرجع السابق، ص،اةعلسابالطبعة ا، عبد الحفيظ بن عبيدة 2
الذي يقصد به إعطاء الأرض للمزارع واستغلالها مقابل حصة من  عقد المزارعة:ومن أنواع العقود الخاصة بالوقف: 3

الذي يخص  عقد الحكر:ويقصد به إعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل معين من ثمره.  عقد المسقاة:الحصول. 
ة للبناء أو الغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد بموجبه جزاء من الأرض العاطل

: الذي يتم عقد المقايضةودفع إيجار سنوي يحدد في العقد مقابل حق الانتفاع بالبناء أو الغرس وتوريثه خلال مدة العقد. 
الذي يدفع المستأجر بموجبه ما يقارب قيمة  و التعمير:عقد الترميم أ بمقتضاه استبدال جزء من البناء بجزء من الأرض. 

 الترميم أو التعمير مع خصمها من مبلغ الإيجار مستقبلا، وغيرها من الأنواع.
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 المضاربة الوقفية:  الثالثالقسم  

التي يتم فيها استعمال بعض ريع الوقف في التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلطة هي 
 المكلفة بالأوقاف مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في هذه التصرفات والمعاملات.

لإثبات   إشهادووثيقة    26/10/2000في المؤرخ   336  -2000وقد أحدث المرسوم التنفيذي رقم 
حدد شكل  26/05/2001فيذا للقانون ولهذا المرسوم صدر قرار وزاري مؤرخ في . وتن1الملك الوقفي

شهادة المراجع القانونية ن وجوبا عنوان ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي والتي تتضم  
 تاريخ تسجيل وثائق الأشهاد المكتوب في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقافو المعتمدة رقم 

 ثم تحديد مساحة وموقع الملك الوقفي ونوعه.

يحدد محتوى السجل الخاص بالملك العقاري  06/06/2001كما صدر قرار وزاري مؤرخ في 
 2الوقفي والحق بالقرارين نموذج للشهادة الرسمية وللسجل الخاص بالملك الوقفي.

 

 

 

 

 

 

 

 
يتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك  26/10/2000مؤرخ في  336 -2000المرسوم التنفيذي رقم 1

 ها.الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليم
 .50المرجع السابق، ص،ةلسابعالطبعة ا، عبد الحفيظ بن عبيدة 2
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 خلاصة الباب الأول

ــــرقنا اماهية تناولنا في هذا الباب من الدراسة  ــة، وتطـ لملكية العقارية في مجال المعاملات المدنيــ
لا تعقيدات فيه فكان  اوواضح اوبسيط افريد اإليها من خلال نظرة الشريعة الإسلامية لها  فكانت نموذج

ــهاد لتوثيق  أساس التعاقد بين أطراف المعاملات العقارية هو التراضي بين طرفي العقد مع الكتابة والإشــ
م يتنـــظ في الإسهامفي القوانين القادمة يمكنه كنموذج  واعتمادهامعاملة، فكان نموذجا يستحق الدراسة ال

ــة العقاريــة انتقالها والتعاقد بشكل عام وبها يمكــــن القــــضاء على التناقــضات الجمـــة التي يعرفها و  الملكيــ
 المجال العقاري في البلاد.

ــتقلال ك ـــد الاســـر واضحة بع ـــدة وغيــــة معقــــة عقاريــلاد وضعيــالب ورثت ون أن المستعمر هدف ــ
كن في معزل ـــة لم تـــة العقاريـــوالملكي ،من خلال سياسته الاستيطانية إلى  نهب ثروات البلاد ومقدراتها

رة ــذه الفتـز هلأراضـــي الــخصبة وما يميــم اعظــى م ـلاء علـــة بالاستيــتعماريــت الإدارة الاســام ـن ذلك فقــــع
ــأن الإدارة الفرنسية ل ــم تع ــ ــتعامل م ـــف تــــرف كيــ ن ـــم أقرت قوانيـــنها ثـــن قوانيــة عــع وضعيات جديدة وغريبــ

انعكس   الأمر الذي .ع من خلالها تنظيم الملكية العقارية بشكل واضح ووفق آليات عملية وفعالةـــم تستطـــل
ــــت  لعقارية في البلاد بعد الاستقلال.على تنظيم إثبات الملكية ا ــة كانـ والملاحظ أن القوانين الجزائريــ

ــة لم تعالج المرض من أصوله الحقيق ــ ــقوانيــــن ترقيعية مؤقتـ ــ ــذه الأسباب وغـــية، كل هـ يرها كانت السبب ــ
في البلاد، وهو الأمر الذي  يةقار ـــة الع ـــم الملكيــل تنظيــى مشاك ــم تقضي علـــفي حالة العقار الصعبة فل

لابد من الالتفات له في الدراسات والقوانين القادمة وذلك: بإعداد قانون خاص بالبلاد ووليد المجتمع 
 .ومتطلباتهالجزائري من خلال أعراف المجتمع وتقاليده  

لملكية العقارية التي ذكرت في القانون المدني طرق اكتساب اكذلك عالجنا من خلال هذا الباب 
الاستيلاء والتركة، الوصية، وغيرها والملاحظ أن القانون المدني لم يذكر  -كما ذكرنا-الجزائري وهي 

، وذكرنا بعض الطرق التي لم ترد في القانون الطرق كلها ولعله وضع أسباب الاكتساب الشائعة فقط.
التي تكون سببا من أسباب اكتساب الملكية و  معاملات العقارية اليوميةيمكن استنتاجها من الو  المدني

 العقارية.

ــة وأنــــواعها ووجدنا أن المادة  ــقاريــ ــة للأمــــلاك العــ ــدات المثبتــ ــما تطـــرقنا للسنــ من  01مكرر 324كــ
د المنصبة على: نقل الأملاك القانون المدني الجزائري تلزم الأطراف بالشكل الرسمي عند تحرير العقو 
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ــة والتجاريـــة أو مؤسســـات صناعيــــة وغيــــرها العقارية ومختلف الحقوق العقارية،  وعقود الإيجار الزراعيــ
 ، مع إلزامية إيداع الأموال لدى الموثق الذي سيحرر العقد. 01/مكرر  324المذكــــورة في المادة: 

وهناك  صف بالرسميةالعقد حتى يت   عند تحريرب توافرها يتبين مما تقدم أن هذه شروط يج
ــتباعها من طرف محرر العقد وهناك نصوص موضوعية تتعلق بالقيود الاإجراءات شكلية يجب  واردة ــ

نبغي مراعاتها يعلى التصرف في العقارات ونصوص أخرى تمنع التصرف فيها بصفة مؤقتة أو دائمة 
 .القانون  انات التي أوجبهاويجب أيضا أن يتضمن كل عقد البي

ينبغي على رجال القانون ولاسيما القضاة ومديري مصالح الأملاك العقارية العمومية وعليه 
ــة ك ـــينخدعوا بمظهر العقود الرسمي لا  خاصة وأعضاء لجنة مسح الأراضي أوال ررة من إدارة ــن تكون محأــ

ولكن عليهم أن يدرسوا بعناية العقود  أو مستخرجة من جهة رسمية محددمن ضابط عمومي  أوما 
البطلان بتوافرها على جميع العناصر الشكلية ،عيوب الكانت خالية  إذا المقدمة لهم ويتأكدوا ما

كدليل إثبات ودراستها من حيث موضوع هذه العقود  أخدهالك ذوالموضوعية التي أوجبها القانون ثم بعد 
 في انطباق العقد على الحق العيني العقاري محل الإثبات. قةي الد  وعلاقتها بموضوع النزاع مع تحر  

ون ذخأوفي حالة تأكدهم من أن العقد غير رسمي بسبب انعدام الشروط التي أوجبها القانون فلا ي
ن الطعن بالتزوير يكون ضروريا في العقود لأ  ،ويرز به ويمكن التصريح بإبطاله دون حاجة للطعن فيه بالت

ة وفقا للقانون والتي يعتبر ما ورد فيها حجة حتى يثبت تزويرها وتعتبر حية صحيالرسمية المحررة بكيف
 1من القانون المدني الجزائري.  5مكرر  324نافدة في كامل التراب الوطني عملا بأحكام المادة 

ري من قانون التوجيه العقا 23كما تم التطــــرق لتقسيــــمات الأملاك العقاريــة والتي ذكرته المادة: 
في القسم الأول، الأصناف القانونية العامة من الفصل الثاني وصنفت الأملاك العقارية على اختلاف 

ــكـــــل ه ،أنواعها إلى: أملاك وطنية، أمـــلاك الخواص وأمــــلاك وقفيــــة ــا بشيء ــ ــم التطرق لهــ ــ ــنقاط تـ ذه الــ
 المقارنة المختلفة.من التفصيل والشرح وإعطاء نماذج في القوانين  

 
 .63ص: إلى  60:صمن  ،عةباس الطبعة ال ، المرجع نفسه،عبد الحفيظ بن عبيدة 1



 

 

 

 

الباب الثاني 

دور أطراف المعاملة العق ارية  
 في إثبات الملكية العق ارية 

 

 
 

 



 ةالملكية العقاري  في إثبات  الملكية العقاريةالباب الثاني:             دور أطراف 

150 

 

الذي سيكون أساسا ماديا ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات و الذي يحدد   75/74صدر الأمر رقم: 

ه بالنسبة للغير للسجل العقاري حيث جاء في مواده أن كل ما يتعلق بحق الملكية أو حق عيني لا وجود ل

 75/74من الأمر رقم:  15إلا من تاريخ شهره في مجموعة البطاقات العقارية وما يؤكد ذلك المادة 

 السالف الذكر.

يمسك السجل العقاري في كل بلدية في شكل بطاقات عقارية، ويتم إعداد هذا السجل أولا بأول 

 .75/74من الأمر رقم:   12ادة: بتأسيس مسح الأراضي على إقليم بلدية معينة وهذا وفق الم 

 .76/63والمرسوم    76/62ن تطبيقيان له وهما: المرسوم رقم: وصدر مرسوما

 1يتعلق بإعداد مسح أراضي عام  62/  76أولا: المرسوم  

 92/134ملغاة بالمرسوم التنفيذي رقم:  23مادة بحكم أن المادة  29احتوى هذا المرسوم حوالي 

بين هذا القانون إجراءات بدء عمليات مسح الأراضي من أجل وضع ، وي04/1992/ 07المؤرخ في: 

 حدود كل بلدية وفق المادة السابعة منه والتي ذكرت كذلك أعضاء المكونين للجنة.

على الرسم البياني لإقليم بلدية من جميع  منه أن المرسوم يعطي تمثيلا 15كما وضحت المادة 

 . 2قطع للأرضتفصيلات تجزئته إلى أجزاء للملكية وإلى 

كل تغيير في حدود الملكيات للبلديات التي تم فيها مسح الأراضي يجب أن يتم في محضر 

من  18للتحديد يتكون من مخطط منتظم تبين فيه المساحات المعدلة، وهذا وفق ما ذكرته المادة: 

 السالف الذكر.  76/62المرسوم 

 

 

 
 السالف الذكر. 76/62مرسوم رقم ال 1
 السالف الذكر. 76/62من المرسوم15، 7، 6، 5، 4، 3، 2أنظر المواد:  2
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1: : يتعلق بتأسيس السجل العقاري 76/63ثانيا: المرسوم  
 

 مادة تحتوي على مجموعة من الأبواب تكلمت عن:  116احتوى النص على  

 اختصاصاتهم. ،نقارية، المحافظيالمحافظة الع   -

 إشهار حقوق الملكية والحقوق الأخرى العينية في السجل العقاري. -

 السجل العقاري. -

منه لقبول الدعوى الرامية إلى فسخ أو إبطال أو إلغاء  85الحقوق في المادة وتكلمت عن إشهار  -

الموافق لـ:   1395ذي القعدة عام   08المؤرخ في:   75/74من الأمر رقم:   14/4وغيرها وفق المادة 

 والمتضمن إعداد مسح أراضي عام وتأسيس سجل عقاري.  12/11/1975

" كل عقد يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية أنه  76/63من المرسوم:   61وجاء في المادة 

 يجب أن يقدم في شكل رسمي".

 

 

 

 
 

 .لذكرالسالف ا 76/63: مرسوم رقم1
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 الفصل الأول  

التحقيق  و   عقد الشهرة 
 العق اري  
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التحقيق العقاري كآلية لتسليم سندات الملكية، الأمر رقم: و   سبق صدور هاتين الآليتين عقد الشهرة
سح أراضي العام وتأسيس السجل العقاري السالف  المتضمن إعداد م 12/11/19751المؤرخ في:   75/74

 الذكر.
إن هذه الآليات التي اعتمدها المشرع مستحدثة مغايرة من المشرع موازية لعملية المسح المعلنة 

 التي عرفت بطأ كبيرا كما هو معلومو   وهذا لتسريع عملية المسح عبر تراب الوطن
المؤرخ في:  83/3522المرسوم رقم: د الشهرة عق نتطرق في هذا الفصل إلى آليتين للدراسة وهما

المتضمن تأسيس إجراءات لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم  07/02قانون رقم: ثم ، 21/05/1983
قانون المستحدث بالالتحقيق العقاري كآلية لتسليم سندات الملكية العقارية. أو ما يسمى  سندات الملكية

 .07/02رقم: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 السالف الذكر. 75/74القانون رقم: 1
الذي يسن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن  21/05/1983المؤرخ في:  83/352 رقم: المرسوم 2

 .24/05/1983، المؤرخة في 21ج ر عدد:  الاعتراف بالملكية
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 ول: عقد الشهرة والإجراءات الخاصة بهالمبحث الأ

المتضمن إعداد مسح  75/74كما سبق وأشرنا انطلقت عملية مسح الأراضي بعد صدور القانون 
ذكرنا والملاحظ أن هذه و  الذي تلته مراسيم تطبيقية له كما سبقو  تأسيس السجل العقاري،و  أراضي عام

إلى سن  1983مما اضطر المشرع خلال سنة العملية لم تتمكن من مسح كل المناطق عبر الوطن، 
ات شاسعة من أرض الوطن لم يتم مسحها ـــساحــزال م ـــت لا تـــرة كانـــلك الفتـــي تــإجراء عقد الشهرة، وف

بعد، ومرد ذلك هو تكلفة هذه العملية الذي تتطلب نفقات باهظة وموارد بشرية ومالية، من معدات تقنية 
فراد والكثير من العراقيل التي تقف في وجه عملية المسح خاصة بعدما لوحظ وفنية وتكوين متخصص للأ

أن نسبة عملية المسح عبر الوطن لم تتجاوز ثلث عدد بلديات البلاد، هذه المعطيات جعلت المشرع 
الجزائري يتدخل للبحث عن طريقة التسرع في إجراءات عملية المسح على مستوى الوطن حيث قام بسن  

الذي يسن إجراء إثبات التقادم المكتسب وإعداد عقد   21/05/1983المؤرخ في:   83/3521م: المرسوم رق
يمسسها  الذين يحوزون على أراضي لم -ينــع المواطنـــلتشجي كبالملكية وذلالشهرة المتضمن الاعتراف 

دات ملكية عن  ة وفي آجال مقبولة، على سنـــة وسهلـــراءات بسيطـــإج  لبفض  الحصول  -بعد عملية المسح
 2طريق إعداد عقود الشهرة.

 المطلب الأول: مفهوم عقد الشهرة

نتناول في هذا المطلب مجموعة من النقاط لإعطاء مفهوم لعقد الشهرة وفيما يلي نعطي تعريفا له 
 في الفرع الأول ثم نتطرق لشروط تحرير عقد الشهرة في الفرع الثاني وهذا كما يلي:

 ةالفرع الأول: عقد الشهر 

المتضمن عقد الشهرة وترك ذلك لفقهاء القانون  83/352لم يعرفه المشرع الجزائري في المرسوم 
للتطرق له، وفيما يلي من دراسة هذا الفرع نتطرق إلى تقديم تعريف لعقد الشهرة في القسم الأول، ثم نقدم 

 
 السالف الذكر. 83/352المرسوم  1
 .14، 13، ص ص:  المرجع السابقلملكية العقارية الخاصة، ، آليات تطهير احمدي باشا2
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وان: عقد الشهرة بين النص  ما ناقشه فقهاء القانون بخصوص تسمية عقد الشهرة وهذا في القسم الثاني بعن
 النص الفرنسي وهذا كما يلي:و  العربي

 القسم الأول: تعريف عقد الشهرة

 ويعرفه الأستاذ: حمدي باشا عمر في كتابه آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة كما يلي:

سلطته  بأنه:" محرر رسمي، يعد من قبل موثق طبقا للأشكال القانونية، وفي حدود يعرف عقد الشهرة
 واختصاصه، يتضمن إشهار الملكية على أساس التقادم المكسب بناء على تصريح طالب العقد". 

 القسم الثاني: عقد الشهرة بين النصين العربي والفرنسي

يرى البعض أن هذه التسمية لابد من إعادة النظر فيها، كون أن مدلول التسمية الخاصة لعقد 
 ربي غير متطابقين في المعنى، إن صح التعبير، وهذا كما يلي:الشهرة بالنص الفرنسي والنص الع 

 .أي "محرر الشهرة"Acte de notoriétéالنص الفرنسي استعمل مصطلح: 

عقد يه النص المحرر باللغة العربية )كما ذهب إل -أي عقد – Contratولم يستعمل مصطلح 
 الشهرة(.

في الحين أن عقد الشهرة، تتجلى فيه فمصطلح عقد تنصرف إلى أن هناك إرادتين متبادلتين، 
إرادة واحدة، هـــي إرادة الحائـــز في شــهر حيازتـــه، وبالتالــي فاستعمـــال لفـــظ محـــرر اصـــح حسب جانب 

 1من الفقه.

 الفرع الثاني: الشروط الخاصة بتحرير عقد الشهرة

ل عقد الشهرة ثم إلى شروط الحيازة نتطرق فيما يلي إلى الشروط الواجب توفرها في العقار مح    
 الخاصة بهذا النوع، ثم المدة في القسم الأخير وهذا كما يلي:

 
 .15، صالمرجع السابق، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، حمدي باشا1
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 القسم الأول: شروط خاصة بالعقار محل عقد الشهرة

 / أن يكون ببلدية غير ممسوحة:1

ــها أي خــــضــــع لإجـــراء ــ ــم مسحـ ــ ــة تـ ــلديــ ــــلا يكـــون واقـــعا فــــي بـ المــــؤرخ  75/74ات الأمــــر رقم فـ
المتضمن مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، لأن البلديات التي حصل  12/11/1975في 

فيها مسح يحصل الحائزون فيها، بعد نهاية العملية، على سند رسمي متمثل في: الدفتر العقاري. الذي 
على العملية يسلم للمعني دفتر عقاري، يكون سند  عدم الاعتراضو  يسلم بعد الانتهاء من عملية المسح

 الذي لا يطعن فيه إلا بالتزوير.و  ملكية للعقار،

تم بموجبه  19/12/1998المؤرخ في:  1ففي قرار لمجلس قضاء باتنة صادر عن الغرفة المدنية
 .لكونه انصب على أرض ممسوحة  30/12/1992محرر بتاريخ:    إلغاء عقد الشهرة

 لكية طالب عقد الشهرة ثابتة بسند رسمي/ ألاَ تكون م2

ــذا الشــــرط عندما يكون لشخص حائز بسند عرفي غير ثابت التاريخ، يمكنه اللجوء  ويتحقــــق هــ
ــإلى موث ــبة بإعــــطالــــق للم ـ ــ ــادة الثانيـــنص الم ـــرة، وتـــد الشه ـــداد عقـ ــة م ـ ك شتر ـــوزاري الم ــــور الــــن المنشــ

لى أن "المالك الحقيقي يجد نفسه في وضعية يستحيل معها إقامة الحجة على حقه في الملكية بسند ــــع
 2قانوني".

 / أن يكون العقار موضوع عقد الشهرة من نوع ملك خاص3

التي جاء فيها: "كل شخص يحوز في تراب  83/352تنص المادة الأولى من المرسوم رقم: 
 ع الملك..."البلديات...، عقارا من نو 

 
 غير منشور..19/12/1998عن الغرفة المدنية المؤرخ في: 988/98قرار صادر عن المحكمة العليا تحت رقم:  1
 .18 ،17ص: صارية الخاصة، المرجع نفسه،، آلية تطهير الملكية العقحمدي باشا عمر2
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يبدو أن آلية عقد الشهرة كان الهدف من سنها مسح قطع أراضي من ملكية خاصة، وبالتالي 
من القانون  03ن نوع الأملاك الوطنية، وكذا من نوع أملاك وقف )بمفهوم المادة ـــات م ــتستثنى الملكي

 .  1(91/10رقم: 

 ر محل عقد الشهرةالقسم الثاني: الشروط الخاصة بالحيازة الواقعة على عقا

أن" كل شخص يحوز في تراب البلديات...  83/352ذكرت المادة الأولى من المرسوم رقم: 
حيازة مستمرة، غير منقطعة ولا متنازع عليها وعلانية، وليست مشوبة بلبس."كما سبق وأشرنا لأحكام 

هو ما أكدته و  ملكية"،يمكنه طلب من الموثق إعداد عقد الشهرة يتضمن الاعتراف بال2القانون المدني
ــها:" م ـــري بنصــــي الجزائـــون المدنـــمن القان 827المادة:  از منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان ـــن حــ

أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به، صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر 
 سنة".

 .ازة التي تمكن الحائز من عقد الشهرةأما عن عناصر وصفات الحي

 : هناك عنصران:عناصر الحيازةأولا/ بخصوص  

 .على الشيء أو على الحق، عن طريق السيطرة عليه الفعلية واستعمالهوضع اليد وهو  العنصر المادي: 

 ، أي توجهت نية الحائز إلى امتلاك العقار.بنية تملكهأي حيازة الشيء  العنصر المعنوي:  

 بخصوص الصفات الواجب توفرها في الحيازة ثانيا/ 

 ويمكن أن نذكر صفات الحيازة، فيما يلي:

 وهو انتفاع الشخص الحائز دون اللجوء إلى العنف والقوة، حتى لا تتحول إلى حيازة مغتصبة.الهدوء:  

 .أن تكون ظاهرة للملأ، ولا يجوز التمسك به أمام الغير، إلا إذا ظهرت حيازته للعيانالعلنية: 
 

على:" الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق السالف الذكر  91/10من القانون  03تنص المادة: 1
 بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من أوجه البر والخير."

 .لذكر، السالف ا75/58وما بعدها من القانون رقم:  808أنظر المواد:  2
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السيطرة المتواصلة لحائز العقار دون انقطاع، فإذا تخللها انقطاع، فلا تصلح أساسا لحماية الاستمرار: 
 الحائز لا بدعوى الحيازة، ولا للتملك بالتقادم المكسب، وقد يقع في الحيازة عيوب.

 ثالثا/ عيوب الحيازة

 فلا تكون الحيازة بالتهديد أو بالإكراه.  عيب الإكراه:

 أن تكون حيازة ظاهرة وعلنية، وإن لم يتحقق ذلك كانت حيازة معيبة. اء:عيب الخف

أن تكون حيازة واضحة لا لبس فيها، أو غموض وهو يمس الركن المعنوي  عيب الغموض واللبس:
للحيازة،)خلافا للعيوب الأخرى التي تمس الركن المادي( فلا يعرف إذا كان الحائز يحوز لحساب نفسه أم 

 غيره.

 1: السيطرة الفعلية متقاربة إن لم نقل متواصلة.م الاستمرارعيب عد

 القسم الثالث: الشروط المتعلقة بالمدة

من القانون المدني على أنه" من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان  827تنص المادة 
له مدة خمسة عشر  أو عقارا، دون أن يكون مالكا له خاصا به، صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته

 سنة بدون انقطاع".  

سنة وهذا قبل صدور القانون  30نشير أنه سابقا كانت مدة الحيازة في التقادم المكسب هي 
سنة بعد وضع  15سنة وأصبحت  30الذي ألغى مدة  26/09/1975المؤرخ في:  75/58المدني رقم: 

حسابه في ظل النظام القديم، إذ ينقضي بالمدة اليد على العقار. والمشرع هنا فرق بين التقادم الذي يبدأ 

 
 .25،  22، آلية تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص ص: حمدي باشا عمر1
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( 19751لية  يجو  05سنة، أما التقادم الذي يبدأ بعد سريان القانون الجديد)أي بعد  30المحددة فيه وهي:  
 نه يخضع للأثر الفوري للقانون الجديد.إف

ي هذا في حساب مدة الحيازة الخاصة بمدة التقادم المكسب، حيث أنه وف إشكال عمليوهنا وقع 
على الرسالة التي وجهها له مسؤول مكتب  1985فيفري  16الصدد ردت مديرية الشؤون القضائية بتاريخ:  

التوثيق )حينما كان مكتب التوثيق تابعا لوزارة العدل( بالمسيلة الذي استفسر عن تطبيق مدة التقادم 
ثبات حق الملكية بعقد والذي قرر إجراءات خاصة لإ 83/352المكسب التي نص عليها المرسوم رقم: 

ــالشه  ص على "لا يسري القانون إلا على ما يقع في ــن ق.م تنــم  02ق: )المادة ـــوثــرف م ــرر من طــرة محــ
 المستقبل ولا يكون له أثر رجعي."

وهذا ما أكده المنشور الوزاري المشترك الصادر بين وزارة العدل والمالية والداخلية والمجموعات 
المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في:  75/58نص بأن آجال التقادم محددة بالأمر  المحلية إذ

القانون المدني، لا تطبق إلا على الوقائع التي تحدث بعد صدور هذا القانون. أما ما حدث قبله فتسري 
 2عليها أحكام القانون القديم.

د القانونية بالنسبة للمواطنين وهنا يثور الإشكال المطروح أنه توجد ازدواجية في تطبيق القواع
ار بعد نفاذ القانون المدني الجديد، وآخر يضع يده على العقار ـــلى عقــده عـــع يــصا وضـــلا: أن شخــمث

( هذا الأخير لا يستطيع تملك العقار إلا 1975في ظل القانون القديم) أي قبل صدور القانون المدني 
ليد وتقديم الطلب إلى الموثق هذا وفق القانون القديم، في حين أن سنة( بعد وضع ا30بعد ثلاثين سنة )

سنة بعد وضع اليد، وهذا يمس بمبدأ  15الأول يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم المكسب بانقضاء 
أساسي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومختلف دساتيرنا )مساواة الأشخاص أمام 

 
 05، لكنه دخل حيز التطبيق بأثر رجعي بتاريخ: 1975سبتمبر  26تجدر الإشارة إلى أنه صدر القانون المدني بتاريخ:  1

ق بأثر رجعي في الحين أن مادته الثانية يطبق . )وهنا نلاحظ التناقض في قانون المدني الذي صدر وطب1975جويلية 
 بأثر فوري(

 .29، آلية تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص:حمدي باشا عمر2
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. كما ينص الدستور الجزائري على 1ون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز...(وهم يتساو  القانون
 2.مساواة الأفراد في الدساتير السابقة والدستور الحالي كذلك نص:" كل المواطنين سواسية أمام القانون"

 المطلب الثاني: مراحل إعداد عقد الشهرة والمنازعات التي يثيرها

ل قبل شهره بالمحافظة العقارية تبدأ بتقديم الطلب إلى موثق يتضمن طلب  يمر عقد الشهرة بمراح
ــــراءات سريعــة وبسيطة لا تستدعي تدخل أي ممثل عن السلطات  عقد الشهرة وذلك مـــن خـــلال إجـ

ــالعمومية في المي ــد الشه ـــدان، فيحرر عقــ ن ـــادة شاهديـــة بشه ــــه، موثقــرد تصريحات طالبـــرة استنادا لمجــ
ــة أشهــــر دون  ــد مـــــرور أربعــ ــــب مـــــن الموثــــق، وبعـــ ــية بطلـ ــ من اختياره، وبعد نشره في جريـدة وطنــ
ــــراض من الغير، يحرر العقد، يسجل ويشهر بالمحافظة العقارية ويشكل بذلك سند ملكية  ــــل أي اعتـ تسجيـ

 العقارية وهو الأمر الذي سنناقشه فيما يلي:بمجرد الإشهار بالمحافظة 

 الفرع الأول: إجراءات إعداد عقد الشهرة

ننظر في هذا الفرع من الدراسة كيفية تقديم الملف إلى الموثق في القسم الأول ثم عملية التحقيق 
 والتحري في القسم الثاني، وفي الأخير تحرير العقد وشهره في القسم الأخير وهذا كما يلي:

 قسم الأول: تقديم الملف إلى الموثقال

ــد هو الشخــــص الوحيــد الموثــــق  ــداد عقــ ــ ــة المــــؤهل لإعـ الشهـــــرة حســـب المادتيــــن الأولى والثانيــ
 المتضمن الاعتراف بحق الملكية التي تكون بطريقتين:  83/352من المرسوم رقم: 

 ي حال عدم وجود منازع للحائز.: تكون فأ/ عن طريق اللجوء إلى موثق

 : عندما يكون هناك شخص ينازع الطالب في حيازته.عن طريق التقاضي  ب/.

 
ديسمبر  10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة بتاريخ:  07أنظر المادة:  1

قصر شايو/ موقع ويكيبديا، مقال بعنوان: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اطلع عليه بتاريخ: ، المنعقد بباريس ب1948
29/09/2021 

 الذكر.، السالف 2020من دستور سنة  37أنظر المادة: 2
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وهنا ينظر الموثق في مسألة قبول الملف أو رفضه، في الحالة الثانية يقدم أسباب الرفض 
ان له حق فيها للطالب. حتى يتسنى له اللجوء للقضاء للمطالبة بإلزام الموثق بتحرير عقد الشهرة متى ك 

 91/254رقم: 1وتوفرت فيه الشروط. )أما شهادة الحيازة المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي
من قانون التوجيه العقاري  39المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، المحدثة بموجب المادة 

 2.(وهو المؤهل قانونا بإعدادهافتحرر بواسطة البلدية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي،    90/25

 القسم الثاني: التحقيق والتحري 

يتحقق الموثق من الوثائق المقدمة من الطالب، ثم يباشر عملية التحري بالاتصال بمختلف 
الإدارات المعنية، التي تمده بالمعلومات الخاصة بالعقار محل البحث عن طريق التحريات والتحقيقات 

 كما يلي:التي يقوم بها أعوانها، 

: يرسل الموثق الطالب لرئيس المجلس الشعبي البلدي يالشعبي البلدطلب رأي رئيس المجلس  -
المختص إقليميا لمكان تواجد العقار، إن كان يدخل ضمن أملاك البلدية أو احتياطاتها العقارية 

 3ويكون ذلك خلال أجل أربعة أشهر، من تاريخ تلقي الملف.

يرسل الموثق نسخة من الملف إلى نائب مدير الشؤون العقارية  لة:طلب رأي مديرية أملاك الدو  -
وأملاك الدولة في الولاية لطلب معلومات عن الطبيعة القانونية للعقار، إن كان يدخل في أملاك 

، وتباشر المديرية التحقيق عن طريق مفتشية أملاك الدولة الواقع بدائرة اختصاصها 4الدولة أم لا
سجل الملكية والإجراءات والتنازلات، لمعرفة احتمال وجود ملكية للــدولة موقع العقار، خاصة 

 على العقار محل الطلب.

 
المتضمن كيفيات إعداد  1412محرم  19الموافق لـ:  1991جويلية  27المؤرخ في:  91/254المرسوم التنفيذي رقم: 1

 .السالف الذكر 90/25من قانون رقم:  39، المحدثة من خلال المادة: 36الحيازة وتسليمها جريدة رسمية رقم: شهادة 
 .31، 30، آلية تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص صحمدي باشا عمر2
، آلية تطهير الملكية رحمدي باشا عم ./ أنظرالسالف الذكر 83/352من المرسوم رقم:  07، 06أنظر المادتين:  3

 .36، 35، ص ص:هالعقارية الخاصة،  المرجع نفس 
، آلية تطهير الملكية العقارية حمدي باشا عمرالذكر./ أنظر  السالف 83/352من المرسوم رقم:  03أنظر المادة:  4

 .36، ص:هالخاصة، المرجع نفس 
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  والمجلس  الولايةكما يتصل بمصالح الحفظ العقاري، ومكتب مسح الأراضي، ومصلحة السكن في  -
ــال بالجيـــران المجاوري ــالشعبي البلدي، كما يستطيـــع المحقــق الاتصــ الشهود إن وجدوا اع ــن وسم ـ

 في حالة الضرورة.

بعد الانتهاء من عملية التحقيق، يحول الملف مرفقا بتقرير مفصل إلى نائب مدير أملاك الدولة  -
والشؤون العقارية مصحوبا برأيه وملاحظاته حول القضية، وعلى هذا الأخير )نائب مدير أملاك 

في أجل أربعة أشهر من تاريخ تلقي  الدولة والشؤون العقارية( إخطار الموثق وإبلاغه برأيه
 الالتماسات.

: يقوم الموثق بنشر طلب إعداد عقد الشهرة بلصقه في مقر البلدية موقع العقار نشر الطلب -
 .1والصحافة الوطنية والجهوية على نفقة الأطراف المعنية

ــة داد عقد الشهرة، ســواء ــ: يتلقى الموثق الاعتراضات على طلب إعتلقي الاعتراضات - ــ من البلديــ
من المرسوم  08أو مصالح أملاك الدولة، أو من المواطنين، وفي هذه الحالة وإعمالا بالمادة 

 2على الموثق توجيه الأطراف إلى المصالح القضائية المختصة.  83/352

 القسم الثالث: تحرير العقد وشهره

أربعة أشهر من تاريخ النشر وفي حالة تم قبول طلب إعداد عقد الشهرة وعدم الاعتراض في أجل  
 فإن الموثق يقوم بما يلي:

 بتحرير عقد الشهرة.يقوم   -

 العمومية.  وهذا من أجل تحصيل الدولة للجانب الضريبي لصالح الخزينة تسجيل العقد -

لا يمكن لصاحب عقد الشهرة أن يدعي بملكية على أساس التقادم المكسب حسب نص شهر العقد: 
المتضمن إعداد مسح أراضي العام وتأسيس سجل عقاري، ما لم يتم شهر  75/74من الأمر  14المادة 

 
 الذكر. السالف 83/352من المرسوم رقم:  04أنظر المادة: 1
 الذكر. السالف 83/352من المرسوم رقم:  05المادة: أنظر 2

  38إلى ص:  36  حمدي باشا عمر، آلية تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، من ص: -
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)كل حق ملكية ... لا وجود له إلا  75/74عقده بمصلحة الشهر العقاري وهو ما نص عليه الأمر رقم: 
 .1من تاريخ يوم إشهاره في مجموعة البطاقات العقارية(

 لشهرةالفرع الثاني: المنازعات التي يثيرها إعداد عقد ا

أشرنا فإعداد عقد الشهرة يفرض مجموعة من المراحل تتخللها إجراءات معينة تتطلب و  كما سبق
إدارة ،مديرية الحفظ العقاري، تدخل كل من مكاتب التوثيق إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية

 ا رئيس المجلس الشعبي البلدي. ذوك   ،مسح الأراضي

محرر يتضمن إشهار الحيازة التي استوفت شروطها في إثبات الملكية عقد الشهرة عبارة عن 
 بالتقادم المكسب.

ح ـــي التصريـــى تلقــق علـــها دور الموثــر فيــي يقتصــد الشهرة من العقود التصريحية التـــد عقــويع 
 .قانونامن الحائز كما سبق وأشرنا ويحرر بشأنه عقد طبقا للترتيبات والإجراءات المفروضة  

خصوصية الإجراءات التي يتم في إطارها عقد الشهرة فرضت وجوب إعداده من طرف موثق 
 مختص إقليميا أي مكتب التوثيق الكائن بدائرة اختصاصه موقع العقار المراد اكتسابه.

وفي حال عدم ورود أي اعتراض على طلب عقد الشهرة خلال مهلة الأربعة أشهر التي حددها 
ن هذا لا يمنع من ممارسة حق الطعن القضائي من قبل صاحب المصلحة لأ 83/352المرسوم رقم: 

ــالمشها ـــدة سنـــهذه الم  ــعــ ــالموث رع لمنــ ــد ليــــرير العقــــن تحــق م ــ س إلا، ما دام أن عقد الشهرة يعد سندا من ــ
هار على غرار باقي سندات الملكية السندات المثبتة للملكية العقارية فقد أخضعه المشرع لإجراءات الإش

 الأخرى.

الملاحظ أن عقد الشهرة أثار الكثير من الإشكاليات في الحياة العملية أثناء إعداده والمنازعات 
الناشئة عن الاعتراضات المقدمة بشأنه وكذا تحديد الجهة القضائية المختصة في نظر النزاع، هو راجع 

ــداد عقــد ــال بالمؤسسات المعنيـــة للتأكـــد  إلى سهولة إجراءات إعــ الشهـــرة وعـــدم احتـــرام إجراءات الاتصــ
الصحيـــح من الوضعية الحقيقية للعقار، وهو الأمر الذي أثقل كاهل المحاكم والتي بلغت نسبة قضايا 

 
 السالف الذكر. 75/74من الأمر رقم:  15/1أنظر المادة: 1
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كية بطريقة فكان لازما البحث عن آلية جديدة لتسليم سند مل الثلث أمام المحاكم العقاريةعقد الشهرة 
 استقرارا أكبرا، للطرف الحائز والغير على حد سواء.  قسليمة وأكثر أمنا وأن تحق

ويلاحظ أن أهم ما يميز النزاعات التي قد تثور بخصوص إعداد عقد الشهرة هي في الاعتراضات  
 إعداده.الناتجة عن 

ن الحالة هذه الاعتراضات تصدر من طرف الخواص أو من طرف السلطات العمومية، غير أ
 من الشرح كما يلي: بشيءالأولى هي الأكثر شيوعا، وهو ما سنتطرق له  

على أنه "في حال اعتراض على صفة المالك  83/352من مرسوم رقم  08تكلمت المادة: 
المدعي أو المدعين يحيل الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق الأطراف المعنية على القضاء المختص 

 .1لحل نزاعهم"

 عقد الشهرة ىالاعتراض علالأول: في حال  القسم  

يثور النزاع كذلك بخصوص اعتراضه على طلب إعداد عقد شهرة، بحجة أنه هو الذي يحوز 
العقار موضوع الطلب، وهنا يفرض على القاضي الذي ينظر للنزاع فتح تحقيق مدني لمعرفة الحائز 

ــالفعلي للعقار، وذلك من خلال س ار ــوكل شخص له علاقة بالعق 2لاك المجاورينــم ن الـــود م ـــماع الشه ـ
من قريب أو بعيد، كأن يكون قد تنازل عن العقار محل النزاع للحائز الفعلي في فترة سابقة، أو باعه إياه 

 وغيرها من التصرفات الواردة على العقار محل عقد الشهرة.

عتراض على طلب إعداد عقد كما أن في الحياة العملية كثير من الاعتراضات تكون في شكل الا
الشهرة بحجة أن المعترض هو مالك العقار محل الاعتراض، في هذه الحالة يلزم القاضي المعترض 

أو أنه لا يتوفر   ادعاءه. والملاحظ هنا توفر المعترض على سند يثبت  ادعاءهبتقديم ما يثبت اعتراضه أو 
 على سند، وهو ما سنناقشه.

 
 السالف الذكر. 83/352من المرسوم رقم:  08المادة: 1
 .49 :صإلى  42  صمن ر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، أنظر حمدي باشا عم2
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أو اعتراضه( أن المحاكم غالبا  ادعاءهالمعترض لا يحوز سندا يثبت  في هذه الحالة الأخيرة )أن
ما تقضي برفض الدعوى، كون أن ما يقدمه المعترض من أدلة تثبت ادعاءه لا يرقى أن يكون دليلا 
صحيحا، وإنما مجرد تصريحات لا ترقى أن تكون دليلا يؤكد اعتراض المعترض، وفي ذلك ما جاء به 

باتات تضع حدا لمعارضة المدعى عليه غير المؤسسة، الأمر الذي يتعين معه القضاء" حيث أن الإث
 .1القضاء بإلغائها وإرشاد المدعي إلى مواصلة إجراءات عقد الشهرة"

 أما الحالة الأولى أن المعترض يتوفر على سند مشهر يثبت ادعاءه. وهنا يطرح التساؤل التالي:  

 ؟ات لها سندات ملكية مشهرةلى عقار هل يجوز للموثق تحرير عقد شهر ع

 هناك ات جاهان:

يقضي أنه لا يستطيع الشخص الذي وضع يده على عقار يحوز سند ملكية مشهر  الاتجاه الأول:
اكتسابه بالتقادم، وتحرير عقد الشهرة بشأنه، وذلك مهما طال أمد وضع يده على العقار وذلك وفق مبدأ 

ة العليا في قرار لها غير منشور ــة للمحكم ـــة الإداريـــته الغرفـــو ما تبنـــر، وهـــة للشه ــالقوة الثبوتية المطلق
لفائدة الشاغلين    1998"أن طبيعة الأرض كانت ملكية بدون سند، وقد تنازلت الدولة عليها آنذاك في سنة 

م: لها. وعليه فإن رفض إشهار عقد الشهرة من طرف المحافظة العقارية كان مؤسسا لأن المرسوم رق
السالف الذكر يرمي إلى تطهير الوضعية العقارية للأملاك التي لم تتم فيها بعد عمليات مسح  83/352

 2الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وعليه فإن القرار المستأنف قد أصاب فيما قضى به

ب، ويرتب عليها ، أصبحت خالية من العيو 3ينص أنه إذا استوفت الحيازة كامل أركانها الاتجاه الثاني:
 القانون أثرين:

وهو الذي يحمي الحيازة لذاتها، فيحمي حيازة الحائز، بغض النظر عم ا إذا كانت حيازة بسند   الرأي الأول:
 ملكية أو بدون سند.

 
م العقاري، ـأمام القس  3103/99الحامل رقم:  11/04/2000ر في هذا الصدد حكم صادر عن محكمة باتنة بتاريخ: ــأنظ1

 .50، 49ص:   ص ، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق،حمدي باشا عمرعن كتاب 
 .غير منشور 1998مارس  09المؤرخ في:  129947أنظر قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا رقم: 2
 .السالف الذكر 75/58وما يليها من القانون المدني رقم:  827أنظر المادة 3
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ــإذا استغ  الرأي الثاني: ازة الحائز المدة القانونية للحيازة، اكتسب الحائز ملكية العقار محل ـــرقت حيـ
وذلك بصرف النظر عما إذا كان العقار محل الحيازة مالك بسند رسمي أو عرفي مشهر أو غير الحيازة، 

بالتالي يحق للحائز و  مشهر، كون أن الحيازة المستوفية كامل شروطها تعد سببا من أسباب كسب الملكية،
الأمر الذي مشهر، وهو و  التمسك بهذا الأثر في مواجهة الكافة، بما فيهم المالك الأصلي بسند رسمي

 -مبدأ التقادم المكسب–ة المدنية للمحكمة العليا في العديد من قراراتها والتي أقرت بموجبه ـــه الغرفـــأكدت
وهو موقف الغرفة ، بحسب البعض ،إن هذا القضاء لا يعد اجتهادا وإنما يعد تطبيقا لأحكام القانون

)وهو  1قد الشهرة على الملكيات المشهرة سنداتهاالعقارية للمحكمة العليا التي أقرت مبدأ جواز إعداد ع
 موقف الأستاذ حمدي باشا عمر(.

في رأينا أن هذا غير منطقي كون أن الحيازة هي شرط لاكتساب الملكية على عقار ليس له سند  و 
ملكية أما العقار الذي يحوز سند ملكية هنا لا يحوز صاحبه ملكيته مهما طال أمد وضع اليد عليه، كما 

ا تصطدم بمبدأ آخر وهو مبدأ القوة الثبوت المطلق للشهر.)الذي يقتضي أن شهر التصرفات يجعلها أنه 
 محصنة(.

المنازعات التي قد يثيرها عقد الشهرة تنظر أمام الجهات القضائية العادية أو الجهات القضائية 
قد يثور نزاع قضائي الإدارية، فقد يثور نزاع قضائي بخصوص مدة التقادم القانونية للحيازة، كما 

بخصوص نوع الحيازة التي أعتمد عليها في منح الطالب عقد الشهرة، وغيرها من النزاعات التي يثيرها 
 إعداد عقد الشهرة، كما سبق وأشرنا.

وبالتالي وجب التأكد من الشروط الواجب توفرها للاستفادة من الحيازة الحاصلة عن التقادم 
ــالمكسب ال ــدنـــون الم ـــن القانـــم  827ادة: ـــه الم ـــذي ذكرتـ ــان الفع ـــوتبي ،75/58م: ــــي رقـ قي ـــل الحقيــ

للحيازة، وبالتالي المبدأ هو أن اكتساب العقار بالتقادم المكسب عن طريق حيازة هادئة وعلنية مستمرة 
ة الثالثة من المادة: مستندة إلى سند صحيح، هذا الأخير تطرقت له الفقر و  بعنصريها المادي والمعنوي

 
 .وما بعدها 52الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص:  ، آليات تطهيرحمدي باشا عمر1
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هو تصرف يصدر عن شخص لا يكون مالكا السند الصحيح: " 75/58رقم: 1من القانون المدني 828
 للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادم، ويجب إشهار السند".

الذي جاء فيه أن "...لما كان  1990وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرار لها صادر بتاريخ: 
ــتئناف في قضيـــلاسقضاة ا ــة الحــ م القاضي برفض دعوى التقادم ــــف لديه ـــم المستأنـــال أيدوا الحك ــ

المكسب، دون أن يتأكدوا من شروطه، أو يحددوا مدته الطويلة أو القصيرة، وأغفلوا بيان الفعل الحقيقي 
هم كما فعلوا أخطئوا في تطبيق للحيازة بالإضافة إلى عدم وصفهم للتقادم الذي اعتمدوه، يكونون بقضائ

 2القانون، ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

وفي قرار آخر صدر بخصوص النزاعات التي تثور عن إعداد عقد الشهرة كذلك، يتحقق قاضي 
الموضوع في حالة المنازعة في عقد الشهرة من توفر عناصر الحيازة ويعاين مدى استيفاء الشروط 

 وما يليها من القانون المدني.    827عليها في المواد   المنصوص

أربعة أشهر على تحرير العقد دون حق في رفع  04لا يحول عدم الاعتراض خلال آجال 
 3.الدعوى

وما يليها من القانون المدني  827وبالتالي توفر عناصر الحيازة المنصوص عليها في المواد 
 ي طالب عقد الشهرة.تثير نزاعات يتحقق القاضي من توفرها ف

 القسم الثاني: أمام جهات القضاء الإداري 

 827من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على:" مع مراعاة أحكام المادة:  815تنص المادة: 
 أدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محامي".

 
 السالف الذكر. 75/58من القانون المدني رقم:  828أنظر المادة: 1
مجلة  01/07/1987بين )ل ع أو ل ق( و)ل أ ل م( قرار الصادر بتاريخ:  40187أنظر قرار المحكمة العليا رقم: 2

 .23، إلى 20، ص: من 4عدد:  1990قضائية سنة 
 بالمحكمة العليا. ادر عن الغرفة العقاريةالص 29/12/2001الصادر بتاريخ:  21522أنظر القرار رقم: 3
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لا يتم إلا بواسطة محامي، أي أن المشرع يستخلص من المادة أن اللجوء إلى القاضي الإداري 
من قانون  827أوجب على أطراف الدعوى أن يكونوا ممثلين بمحامي ماعدا ما استثناه في المادة: 

أن عدم احترام هذا الإجراء يؤدي إلى عدم قبول العريضة وهو ما ذكرته و ،1الإداريةو  الإجراءات المدنية
ــام المحاك ـــوبي أم ـــي وجــ"أن تمثيل الخصوم بمحام   826المادة:  القاعدة الحالية ليست و  م الإدارية"ــ
ــإنما هناك استثو  مطلقة، الإدارية السالف الذكر و  ن قانون الإجراءات المدنيةمـ  827ناء ذكرته المادة: ـ

من نفس القانون، وهي الدولة الولاية  800الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة: و  بحيث أعفى الدولة
ــالبلدي ــة، المؤسســ اع ـــاء أو الدفــــي الادعـــل بمحامي فـــات العمومية ذات الصبغة الإدارية من شرط التمثيــ

أما باقي الإجراءات فهي نفسها التي وجب احترامها من شروط شكلية وموضوعية وغيرها  2أو التدخل.
 ذكر.المذكورة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالفة ال

 

 

 

 

 

 

 

 
، المنازعات الإدارية في ضل القانون الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، طبعة: مولود ديدان، تحت إشراف: سعيد بوعلي1

 .114، ص: 2014
، 21، ج.ر عدد 25/02/2008المؤرخ في  08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم:  826أنظر المادة: 2

 .23/04/2008الصادرة في 
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 المبحث الثاني: التحقيق العقاري كآلية لإعداد وتسليم سند الملكية العقارية

ن كثرة العيوب التي اعتلت عقد الشهرة حتمت على المشرع البحث عن آلية بديلة لحل يبدو أ
تسليم المشاكل والنزاعات ومعالجة السلبيات التي نتجت عن الأخذ بعقد الشهرة، فتم اعتماد آلية جديدة ل

سند ملكية للعقار غير الممسوح والتي لا يحوز أصحابها على سندات ملكية أو التي حررت بشأنها 
ــــل أول مارس ــسن ــة قبـ ــ ، وهذا ما جاء 1والـتـــي لـــم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية 1961دات ملكيـ

أثناء  17/07/2005الوزراء بتاريخ: : رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد مجلس في كلمة ألقاها السيد
 : 07/02عرض مشروع القانون التمهيدي للقانون  

"... أنه من الضروري وضع حد لـ ألا أمن قانوني الذي يميز الملكية العقارية وتحديد التنظيم 
 والتسيير العقاري في البلاد وفق قانون يسمح بتحرير أملاك عقارية هامة مازالت غير منتجة والمساهمة

قا للاستثمار، إن هذا النص ـــفي رفع القيود المفروضة في الحصول على عقار التي تشكل عاملا معي
الذي سيصدر يجب أن يستكمل عاجلا بنصوص تنظيمية تعزز قدرات تدخل الإدارة للتكفل برفع الأعباء  

 التي ستنجم مع تطبيق هذا القانون".

ويجري بها العمل للاستفادة من سند ملكية  د الساعةآلية التحقيق العقاري آلية سارية التطبيق لح
 يكون له حجة أمام الجميع، ويكون ذلك عندما يتوفر الشخص على حيازة بكامل شروطها القانونية.  

من قانون  39لم يعرف المشرع الجزائري شهادة الحيازة تعريفا خاصا وإنما جاء في نص المادة 
من الأمر  823أنه" يمكن كل شخص حسب مفهوم المادة: المتضمن التوجيه العقاري وذكر  90/25

السالف الذكر يمارس في أراضي من نوع ملكية خاصة، التي لم تحرر عقودها ملكية  75/58رقم: 
"شهادة مستمرة وغير منقطعة بصورة هادئة وعلانية لا تشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى 

ــادة إلى شروط خاصـــذه الشه ـــع هـــا تخضــ. كم الحيازة" ة بالتسجيل وكذا الإشهار القانوني العقاري، وذلك ـ
 2.في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي"

 
 .135، ص134، ص:السابق، المرجع سعيد بوعلي1
 السالف الذكر. 25/ 90من قانون رقم:  39/1أنظر المادة: 2
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كما يتولى تحرير شهادة الحيازة وتسليمها رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يقع في دائرة 
 .1اختصاصه موقع العقار

السالف الذكر على  91/254من المرسوم التنفيذي رقم:  02 تفرض الفقرة الثانية من المادة:
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم:  524طالب شهادة الحيازة أن يكون حائزا بمفهوم المادة: 

من القانون الإجراءات المدنية القديم، والتي تشترط   413التي وردت في المادة: و  السالف الذكر،  08/09
 هي النقاط التي سنناقشها لاحقا.و  أن تستمر مدة سنةو   الاستمراريةو  يةالعلانو  الهدوء

 03يقدم الطلب بناء على عريضة من الحائز أو الحائزين حسب الحالة وفق ما ذكرته المادة: 
 السالف الذكر.  91/254من المرسوم التنفيذي رقم: 

 المطلب الأول: مفهوم عملية التحقيق العقاري  

إلى مناقشة كل ما يتعلق بعملية التحقيق العقاري الذي ذكر في القانون:  نتطرق في هذا الجزء
يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات  27/02/2007،2مؤرخ في:  07/02

الملكية عن طريق التحقيق العقاري. نناقش أهداف عملية التحقيق العقاري ثم نتطرق إلى الشروط الخاصة 
 ة وهذا فيما يلي:بالعملي

:" قيام موظف مؤهل قانونا بمباشرة مجموعة من إجراءات البحث يقصد بالتحقيق العقاري  
المنهجي لمعرفة الطبيعة القانونية للعقار أو حق عيني عقاري وتحديد العلاقة التي تربطه بمن يطالب 

ير عناصر الحيازة القانونية بأحقيته عليه قصد اتخاذ قرار إعداد وتسليم سند ملكية من عدمه، بعد تقد
ــــويل ولم يتطرق  3ق المطالب به بالتقادم المكسب".ــالمؤدية إلى اكتساب المعني للح ــذا التعـــــريف طـ وهــ

 إلى نوع العقار الذي يشمله التحقيق العقاري.     

 
 السالف الذكر. 91/254من المرسوم التنفيذي رقم:  02أنظر المادة: 1
كية العقارية وتسليم سندات الملكية يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق المل 2007فبراير 27مؤرخ في:  07/02القانون 2

 . 27/02/2007صادرة بتاريخ  15، ج.ر عدد عن طريق التحقيق العقاري
بقة فريد، مقال بعنوان: التحقيق العقاري كآلية لتسوية سندات الملكية العقارية في القانون الجزائري )طبقا لقانون  3

 .228 ، 227: صص  ، 2016جوان  13ر عدد صادر ب: والمرسوم التطبيقي له( منشور بمجلة المعيا 07/02رقم:
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التحقيق العقاري هو عملية منظمة تقوم على تحريات ميدانية وس ماع شهادات كما يمكن القول أن  
مختلف الأشخاص الذين تربطهم علاقة بالعقار من قريب أو من بعيد يجمع من خلالها معطيات 

 .ومعلومات بغرض إثبات حق من الحقوق أو توضيح وضع من الأوضاع

التي تنص: "يتمثل التحقيق  08/147من المرسوم  10وهو الأمر الذي أشارت إليه المادة: 
اصر المعلومات أو التصريحات أو الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقاري في البحث عن كل عن

العقارية وجمعها ودراستها في عين المكان، على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك 
وبالتالي أعطت المادة مفهوما لعملية التحقيق 1الدولة والضرائب، وعند الحاجة، عند أي مصالح أخرى" 

 .2العقاري

ابتكار آلية جديدة لتسوية وضعية العقارات في الأماكن غير الممسوحة له مجموعة من الأهداف 
 نذكر منها:

 الفرع الأول: أهداف عملية التحقيق العقاري وشروطه

لعملية التحقيق العقاري أهداف أراد المشرع تسويتها بالإضافة إلى مجموعة من الشروط سنذكرها 
 في القسم الثاني:

 الأول: أهداف عملية التحقيق العقاري القسم  

للتحقيق العقاري مجموعة من الأهداف التي اتجهت نية المشرع من تجسيدها على أرض الواقع 
 وهذا كما يلي:

 

 

 
يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم  19/05/2008المؤرخ في:  08/147 التنفيذيمن المرسوم  10أنظر المادة: 1

 .25/05/2008، المؤرخة في 26، ج.ر عدد سندات الملكية
 .وما بعدها 126صالسابق، ، آلية تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع حمدي باشا عمر2
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   1961مارس    01أولا: إعطاء الحجية لوثائق الملكية المحررة قبل  

لتي لا يحوز أصحابها على:"... يشمل هذا الإجراء العقارات ا 07/02المشرع نص في القانون 
والتي لم تعد تعكس  1961على سندات ملكية أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل أول مارس 

 .1الوضعية العقارية الحالية"

والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الجديدة  1961هناك عقود ملكية حررت قبل أول مارس 
من أجل إعطائها الصبغة    07/02ا فقدت حداثتها، جاء قانون  ورغم أنها رسمية ولها قيمة قانونية، إلا أنه 

القانونية وإفراغها في شكل قانوني باعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية تعيد أو تؤكد 
  75/74رسميتها بشكل يتوافق مع نظام الشهر العقاري العيني المعتمد في الجزائر بموجب الأمر رقم: 

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.  1975  نوفمبر 12المؤرخ 

والفائدة من هذا الإجراء أنه تأكيد لحجية أصحاب الوثائق لوثائقهم، كون أنه قد يحدث من بعض 
المحتالين أن يبيع ملكه العقاري، أرض أو عقار معين، لشخص آخر دون قيمهما بإتمام إجراءات البيع 

الذي يمكن أن يدفع هذا المحتال بإعادة بيعه لشخص آخر أو المطالبة بتسوية والشهر، وهو الأمر 
 وضعية ملكيته للعقار على أساس أنه يملك وثائق هذا العقار.

المتعلق بالتحقيق العقاري  07/02كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع بتبنيه لهذه الفقرة من قانون 
برة في تحديد الأملاك التي اعترت نظام الشهر الاختياري موضوع التحليل الحالي، جاءت للنقائص المعت

 21/10/1959الذي كان مطبقا خلال تواجد الاحتلال الغاشم بالجزائر قبل صدور المرسوم المؤرخ في 
والتي تم شهرها بمحافظة الرهون العقارية آنذاك، وعدم وضوح ودقة مخططات المسح الجزئية والوثائق 

 61/53ك، رغم محاولة إصلاح نظام الشهر العقاري بموجب المرسوم رقم:الأصلية التي سلمت للملا
 01/03/1961.2والتي أصبح ساري المفعول ابتداء من   18/01/1961المؤرخ في 

 

 
 

 المتعلق بالتحقيق العقاري، سبق ذكره. 07/02أنظر المادة الثانية من القانون 1
 .132، 131، ص: ـ، آلية تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع نفسه، صحمدي باشا عمر2
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 ثانيا: تفادي السلبيات التي خلفها العمل بعقد الشهرة

سريعة وبسيطة  21/05/1983المؤرخ في  83/352إن الإجراءات الواردة فــــي المـــرسوم رقم: 
ولا تستدعي تدخل أي ممثل عن السلطات العمومية في الميدان، إذ يحرر عقد الشهرة استنادا لمجرد 

ة بطلب ــدة وطنيـــتصريحات طالبه، موثقة بشهادة شاهدين من اختياره، وبعد نشر محتوى العقد في جري
ــد، يسجــل ويشهر من الموثق، وبعد مرور أربعة أشهر دون تسجيل أي اعتراض مـــــن ا لغيـــر، يحــــرر العقــ

 لى عاتق الدولةــبالمحافظة العقارية، ويشكل بذلك سند ملكية. كما سبق وذكرنا، والذي يصبح حمايته ع
 بمجرد الإشهار بالمحافظة العقارية.  

 وصلت خلالالعديد من المنازعات القضائية العقارية والتي إن هذا الإجراء المستحدث ساهم في 
بالمائة من القضايا العقارية المطروحة من طرف  07نسبة إلى 2007إلى  2002الفترة ما بين 

ــها مصالح أملاك الدولة أمــــام المحكمــــــة العلــــيا ومجلس الدولة تتعلق بعقود الشهرة استيـــلاء  وسببــ
لوحظ في أغلب الأحيان  على أملاك خاصة أو عامة تابعة للدولة ومجموعاتها الإقليمية، كون أنه

لتسوية عمليات غير شرعية وإما لإقصاء بعض الورثة استعمال إجراء عقد الشهرة بطريقة تعسفية إما 
ــــراء لتسويــــة وضعيات من التركة فكان لابد  1.الاستيلاء على أملاك عمومية، كما استعمل هـــذا الإجـ

ن غرض المشرع إيجاد آلية بسيطة وسريعة لتسليم على المشرع التدخل السريع لوقف هذا التلاعب وكا
سند ملكية صحيح للحائز المالك ومن خلال هذه الوثيقة يمكن له الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد له 
شخصيا والاقتصاد الوطني بشكل عام، إلا أنهم أساؤوا توظيف هذه الآلية وراحوا يستعملونها استعملا 

 منافيا لما سطر له .

 فعيل عملية المسح العامثالثا: ت

المتضمن إعداد مسح أراضي عام وتأسيس سجل عقاري السالف الذكر  75/74ذكر الأمر رقم 
 .2أنه:" يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات، ويبين تداول الحقوق العينية"

 
 .129 ،128، آلية تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص ص: حمدي باشا عمر1
 .السالف الذكر 75/74المادة الثالثة من الأمر رقم أنظر  2
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تخضع لنظام  الملاحظ أنه وكما سبق وأشرنا أن عقود الملكية كانت غير دقيقة، كون أنها كانت
 12/11/1975الصادر في  75/74إشهار عقاري اختياري الذي يفتقر للمصداقية، جاء الأمر رقم 

 المتضمن إعداد مسح أراضي عام وتأسيس سجل عقاري لجرد العام للملكية العقارية في البلاد.

ــذه العمليــة تميـــزت بالبـــطء وكثرة التكاليـــف، فكـــان لابـــد من آل ية موازية لهذه العملية للتسريع هــ
المتعلق بالتحقيق  07/02من وتيرة المسح وكذا تسليم سند ملكية للعقار، لهذا السبب جاء القانون 

 .العقاري، والذي يتم بالموازاة مع عمليات إعداد مسح أراضي عام وتأسيس سجل عقاري

 رابعا: الآلية تسمح بمنح قروض عقارية ورهنية

آلية تعتمد على مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية والفنية تكون نتيجتها  التحقيق العقاري
ــــة عن العقار محل التحقيق، هذا السند القانوني الرسمي يمكن صاحبه من الحصول  ــد ملكيـ تسليـــم سنــ

لتـــي يسمـــح على قرض استثماري من الدولة للاستثمار الفلاحي أو الصناعي وغيرها من الاستثمــارات ا
بها القانون سواء للمواطنين أو للأجانب، وأن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة جلب المستثمر الأجنبي 
لما له من خبرة عملية ورأس مال أجنبي وبالتالي تسوية وضعية العقارات هو تحفيز لهؤلاء المستثمرين 

 1للحضور للبلاد والاستثمار الجدي والفعلي فيها.

 اني: شروط عملية التحقيق العقاري القسم الث

للاستفادة من سند ملكية يمنح في إطار التحقيق العقاري يجب احترام مجموعة من الشروط التي 
 نتطرق لها فيما يلي:

 ملكية العقار  البند الأول: الشروط الخاصة بمعاينة

المعني للعقار  نتطرق فيما يلي إلى مجموعة الشروط التي وجب احترامها عند التحقق من ملكية
 وهذا كما يلي:

 
 .132إلى ص:  130من ص:  ، آلية تطهير الملكية العقارية الخاصة،  المرجع نفسه، حمدي باشا عمر1
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المتضمن  75/74أي لم يخضع لعملية مسح وفق الأمر أ/ أن يكون العقار بمنطقة غير ممسوحة: 
إعداد مسح أراضي عام وتأسيس سجل عقاري، كون أن العقارات التي وقعت فيها عملية مسح وفق الأمر 

نهاية العملية يتمثل في: دفتــــر عقاري  السالــــف الذكر تمكن صاحبها من الحصول على سند رسمي بعد
 أو شهادة ترقيم مؤقت.

في هذه الحالة هو السند الوحيد المثبت للملكية العقارية وهو ما أكدته  الدفتر العقاري يصبح 
 .  2000جوان   28المؤرخ في:   197920الغرفة العقارية للمحكمة العليا من خلال القرار رقم: 

 ملك خاص: ب/ أن يكون العقار من نوع

من قانون التحقيق العقاري على "لا تطبق أحكام هذا القانون على الأملاك  03تنص المادة: 
)أتبعتها لأملاك الخاصة للدولة(   1العقارية الوطنية العامة والخاصة بما فيها الأراضي المسماة سابقا عرش

من مجال هذا القانون ويرجع سبب  والأملاك الوقفية"، وبالتالي تستبعد تطبيق هذه الأنواع من الملكيات
هو أنه كثير من عقود الشهرة شملت حتى أراضي  07/02استبعاد أراضي العرش من تطبيق قانون 

 2العرش، فكانت هذه كإجراء لتفادي العيوب التي اعترت عقد الشهرة.

 البند الثاني: شروط متعلقة بالحيازة

ــذك  ــ ــــر قانـ ــــون رقــ ــ ــالم  07/02م: ـ ــــتضم ــ ــيـــتحقـــن الــ ــ ــــق الع ـ ي ـــص طبيع ـــل شخـــك لن ــه "يمك ـــقاري أنـ
أو معنوي، يمارس حيازة على عقار، سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر، ...أن يطلب فتح 

 .3تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته وتسليمه سند ملكية..."

نتج عن تحليل التصريحات، والأقوال والشهادات وكذا  " إذا القانون:من نفس  14وتنص المادة 
ــام بها المحقق العقاري، أن صاحب الطلب يمارس حيازة من شأنها  الوثائق المقدمـــة والتحـــريات التــــي قــ

 
اصة السالف الذكر، فصلت في الطبيعة القانونية لأراضي العرش وأتبعتها للملكية الخ  90/25من القانون رقم:  85المادة  1

 للدولة.
 وما يليها. 135، آلية تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر2
 المتضمن التوجيه العقاري، السالف الذكر. 07/02المادة الرابعة من قانون  أنظر 3
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أن تسمح له بالحصول على حق الملكية، عن طريق التقادم المكسب طبقا لأحكام القانون المدني، فإنه 
 قيته على العقار محل التحقيق العقاري".يعترف له بأح

، ويظل يخص مفهوم الحيازة والتقادم المكسب ابالجديد فيملم يأت  07/02والملاحظ أن قانون 
 1القانون المدني المرجع القانوني في تحديد مفهومها وشروطها وأثارها.

أهم ما ذكرته هذه  ، ومن844إلى المادة:  808نص القانون المدني على الحيازة في المواد من: 
 المواد:

ــــولا كــان أو  827ينص القانون المدني في المادة:  - على من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقـ
 15عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به، صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة 

 سنة دون انقطاع."
سنوات إذا اقترنت الحيازة  10دة التقادم المكسب هي: أن م  828وأضافت المادة الموالية لها  -

بسند صحيح وبحسن النية وقت تلقي الحق. أما بخصوص الحقوق الميراثية فمدة التقادم المكسب 
 سنة. 33هي:  

"أنه يمكن لصاحب الحيازة المطالبة برد حيازته خلال السنة التالية  817تنص المادة: حماية الحيازة: 
 2فقدها خفية، فتحسب من تاريخ انكشاف ذلك. لفقدها، فإذا كان

السالف الذكر أنه" يجوز رفع دعوى  08/09كما ذكر قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم: 
هذه الحيازة لمدة  الحيازة ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني عقاري... واستمرت

 .3الحيازة إذا لم ترفع خلال سنة من التعرضكما أنه لا تقبل دعوى ،  سنة على الأقل

 

 
 

 وما يليها. 136حمدي باشا عمر، آلية تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص 1
 .السالف الذكر 75/58من القانون رقم:  827والمادة:  817والمادة:  808أنظر المواد:  2
 السالف الذكر. 08/09: من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 524أنظر المادة: 3
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 المطلب الثاني: إجراءات عملية التحقيق العقاري والمنازعات التي قد تنشأ عنه

تختلف إجراءات معاينة الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري، عن تلك الإجراءات الثابتة 
 91/254بعقد الشهرة، والمرسوم رقم: المتعلق  21/05/1983المؤرخ في:  83/352بأحكام المرسوم 

المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، والتي لا يتم معاينة واقعة الحيازة  27/07/1991المؤرخ: 
 فيها عن طريق التحقيق والتحري الميداني بل بمجرد تصريح شرفي من الطالب.  

المالك الحائز وهذا عكس المسح وما يلاحظ أن التحقيق العقاري يكون بناء على طلب وإرادة 
ــة  ــ العقاري الذي تقوم به الإدارة المعنية بدون طلب المالك أو الحائز فهو إلزامي لارتباطه بسيادة الدولـ

 على إقليمها.

سبق وأشرنا إلى الشروط الواجب توافرها في طالب فتح تحقيق عقاري، أن يبادر بطلب بفتح 
العقاري الولائي المختص إقليميا، يتضمن طلب المعاينة القانونية  تحقيق عقاري يوجه إلى مدير الحفظ

والمادية للأملاك العقارية والحقوق العينية المرتبطة بها، وتحديد مساحتها وموقعها ووضع معالمها 
 الحدودية.

وتتم معاينة الملكية العقارية وفقا لإجراءات فردية أو جماعية حسب الحالة التي حددها القانون 
 المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية.  08/147والمرسوم التطبيقي له رقم:   07/02

 الفرع الأول: إجراءات معاينة الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري 

نتطرق في هذا الفرع إلى إجراءات فتح تحقيق عقاري ثم إلى إجراءات تسليم السند في القسم 
 ما يلي من الدراسة:الثاني وهذا في

 القسم الأول: إجراءات طلب فتح تحقيق عقاري 

ــ"يمك  رة ــــه مباشــواء بنفســـيازة على عقار، ســـارس حـــوي، أن يم ـــي أو معنـــع ـــص طبيـــل شخـــن لك ــ
قيق  أو بواسطة شخص آخر، أو يحوز سند ملكية كما هو مبين في المادة الثانية أعلاه، أن يطلب فتح تح

 .عقاري لمعاينة حق ملكيته وتسليمه سند ملكية
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توجه طلبات فتح تحقيق عقاري للسيد: مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقليميا. 
 .1يحدد محتوى الطلب والوثائق المرفقة به عن طريق التنظيم"

ه من شخص نميز هنا بين حالتين: تقديم الطلب من شخص لا يحوز على سند ملكية، وتقديم 
 .  1961يحوز على عقد ملكية محرر قبل أول مارس 

 أ/ تقديم طلب فتح تحقيق من شخص لا يحوز على سند ملكية

يقدم طلب فتح تحقيق من شخص طبيعي أو معنوي حسب الحالة يمارس حيازة مباشرة بنفسه 
ــازة وفــ ــ ــة حيـ ــ  823ــق مفهــــوم المادة على العقار أو عن طريق شخص آخر، فكل شخص يثبـــت ممارسـ

من القانون المدني أن يطلب فتح تحقيق عقاري يمكن أن يؤدي إلى تسليم سند ملكية، ويمكن طلب فتح 
تحقيق عقاري لفائدة الدولة ومجموعاتها الإقليمية ) الولاية، البلدية( أو مؤسسة الأوقاف، وفي هذا الإطار 

يقدم طلب فتح تحقيق  2008ماي  19المؤرخ في  08/147من المرسوم التنفيذي رقم  03جاءت المادة 
عقاري فردي إلى السيد: مدير الحفظ العقاري المختص إقليميا، ويستلم الطالب من المصلحة المختصة 
وصل استلام عن الوثائق المقدمة ويبين فيه تاريخ الإيداع ويعطيه رقما تسلسليا، ويفتح ملف لكل طالب 

ل في سجل خاص، وذلك من أجل احتساب بداية آجال التحقيق العقاري ويعطى له رقم وتاريخ التسجي
وهنا يصدر مدير الحفظ العقاري، في حالة تحقيق عقاري ملتمس بصفة فردية في أجــــل أقـــــصاه شهــــر 

 08/147من المرسوم التنفيذي  07من تاريخ استلام الطلب، مقرر فتح تحقيق وذلك حسب نص المادة 
 يات التحقيق العقاري.المتعلق بعمل

   01/03/1961ب/ تقديم طلب فتح تحقيق من شخص له سند ملكية محرر قبل  

 أن نذكر منها: سلا بأكثيرة، متعددة ومختلفة    1961السندات المحررة قبل أول مارس 

عينية العقود الإدارية المنشئة، الناقلة، المصرحة، المثبتة، أو المعدلة للملكية العقارية أو الحقوق ال -
 العقارية المعدة من طرف عامل عمالة أو رؤساء البلديات سابقا.

 
 السالف ذكره. 07/02من القانون  04أنظر المادة  1
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العقود الإدارية المنشئة، الناقلة، المصرحة، المثبتة، أو المعدلة للملكية العقارية أو الحقوق العينية  -
العقارية المعدة من طرف: قضاة شرعيين تكون في المناطق الريفية، التي كانت تخضع لأحكام الشريعة 

العقارية الإسلامية، فكانت لها الصبغة الرسمية، فكانت لا تخضع إجباريا للشهر العقاري بمكتب الرهون 
إذا طلب الأطراف ذلك، ولهذه العقود الحجية وقيمة قانونية كسندات ملكية، كون أنها مقررة بنصوص   إلا

 سابقة.

لمعدلة للملكية العقارية أو الحقوق العينية القرارات القضائية المنشئة، الناقلة، المصرحة، المثبتة، أو ا -
 العقارية الصادرة عن الجهات القضائية والحائزة لقوة الشيء المقضي فيه.

سندات الملكية المعدة من طرف إدارة أملاك الدولة في فترة التشريع القديم، هذه السندات تعطي  -
لشيوع، والأعباء المثقلة للعقارات توضيحات كافية حول هوية المالك، حصص الملاك المشتركين في ا

 1لكنها لم تعد تعكس، غالبا، الوضعية الحالية الحقيقية للعقارات وهذا ما يتطلب تحريات إضافية.

إن ما يميز هذه العقود وجعلها تخضع لإجراءات التحقيق العقاري هو عدم دقتها وبالتالي لم تعد 
 تعكس الوضع الحالي للعقار والتي يمكن أن تكون:

ولكن لا شيء يشير إلى أنه يتعلق بالعقار موضوع / العقد يحتوي على كل مميزات السند الصحيح، 1
، وعليه فهناك نقص في التعيين الصحيح والدقيق للعقار، وبالتالي فإن معاينة حق الملكية يتم التحقيق

 من خلال القيام بالتحريات التالية:

 يين في الميدان.في السجل العقاري ثم يتم التأكد من التع  -

 الأقوال والشهادات التي يمكن أن تزود المحقق بمؤشرات. -

المخططات القديمة للمسح يمكن أن تبين حسب الحالات، ما إذا كان العقار محل التحقيق غير مصادق -
 عليه أو ما إذا كان العقار المعني أشير إليه على أنه من الجوار.

 
 وما يليها.140صة، المرجع السابق، ص ، آلية تطهير الملكية العقارية الخاحمدي باشا عمر1



 ةالملكية العقاري  في إثبات  الملكية العقاريةالباب الثاني:             دور أطراف 

180 

 

لكن المساحة المبينة أقل بكثير من تلك الواردة في المخطط و التحقيق/ العقد يخص العقار موضوع 2
، وهنا يوجد نقص في العقد، وبالتالي بات من الضروري اللجوء إلى تحريات إضافية بالطلب المرفق

 لتحديد مصدر الفائض الملحوظ، وفي هذه الحالة يمكن أن يتعلق الأمر بما يلي:

 تعين تأكيدها بتصريحات وشهادات.إما بحقوق مصدرها الملاك المجاورون والتي ي -

إما باستيلاء وتعد  على ملكية الغير، وهنا على المحقق أن يثير كل الآراء والملاحظات، ومحاولة  -
اكتشاف حقوق محتملة في العقار موضوع التحقيق العقاري قد تعود للدولة، وهنا يجب تحرير 

 ن.محضر ضبط حدود نهائية مع الجيران يوضح الوضع على الميدا

 لكنها تفوق المساحة المبينة على المخطط المرفق/ شخص يدعي بالمساحة المحددة على عقده، 3
ــلكيات  ــ ــة بالمــ ــم ذات الصلــ ــنا يتعيــــن التدقيق في السندات والتصاميــ بطلب فتح تحقيق عقاري، وهــ

 المجاورة، وبالتالي نكون أمام فرضيتين:

والوثائق متطابقتين فلا يجوز للملتمس أن يتمسك بالمعلومات الواردة إذا كانت المساحة في الواقع  -
 في سنده، ولكن يتعين كذلك إجراء تطهير على مستوى السجل العقاري.

في غياب مثل هذا التطابق، فإنه يوجد بالتالي افتقار إلى الدقة بشأن الحدود، يتعين ضبط الحدود  -
وبحضور المهندس الخبير العقاري الذي يتولى رسم   في حضور المحقق العقاري والملتمس والجيران

 .1معالم حدود العقار، ويتم عند الاقتضاء تحرير محضر رسم حدود

 ج/ الأشخاص التي لها حق فتح تحقيق عقاري 

 المتعلق بالتحقيق العقاري وفق شكلين:  07/02وفق قانون   يتم طلب فتح تحقيق عقاري

 / تقديم طلب بصفة فردية1

 27/02/2007المؤرخ في:  07/02من قانون التحقيق العقاري رقم  06المادة نصت على ذلك 
 .1" يتم فتح تحقيق عقاري بصفة فردية في أي وقت"

 
 143، آلية تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص: حمدي باشا عمر1
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لمتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات ا 08/147من المرسوم  03كما بينت المادة 
عقاري الولائي المختص إقليميا، ملكية محتويات طلب افتتاح تحقيق عقاري إلى السيد: مدير الحفظ ال

 وذلك مقابل وصل استلام ما يأتي:

 الاسم واللقب واسم الأب وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والمهنة، وعنوان صاحب الطلب. -

 الشيوع.الصفة التي يتصرف صاحب الطلب، اما حائز، اما مالك فرديا أو في  -

تي قد تثقل العقار محل التحقيق حسب صاحب كل الأعباء والارتفاقات الإيجابية او السلبية ال -
الطلب، يرفق الطلب بمخطط طبوغرافي للعقار، بطاقة وصفية، كل وثيقة من شأنها اثبات حق 

 2الطالب.

 / تقديم الطلب بصفة جماعية2

المؤرخ في:  07/02من قانون التحقيق العقاري رقم  06نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة 
ير أنه يمكن فتح تحقيق عقاري بصفة جماعية، في إطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة  " غ  27/02/2007

 عقارية ريفية أو حضرية".

يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات ملكية 08/1473من المرسوم   05كما بينت المادة 
يوم  15د المدة التي تساوي الطريقة التي تتم بها، فيصدر قرار الوالي المنطقة أو المناطق المعنية ويحد

 08/147من نفس المرسوم  03على الأقل التي يودع فيها الشخص المعني الملف المذكور في المادة: 
لدى مديرية الحفظ العقاري. ينشر هذا القرار المتضمن فتح عملية تحقيق عقاري جماعي في سجل العقود 

فترة استلام الملفات وكذلك أمام مديرية الحفظ العقاري الإدارية للولاية، كما يتم لصقه لمدة شهر قبل بداية 
كما ترسل نسخ منه إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، إلى المديرين الولائيين المكلفين بمسح 

 الأراضي وأملاك الدولة، والضرائب، والأوقاف، والبناء والتعمير والمصالح الفلاحية.

 
 ذكر.الالسالف  07/02من القانون رقم  06المادة 1
 السالف الذكر. 08/147من المرسوم  03المادة 2
 السالف ذكره. 08/147من المرسوم  05المادة 3
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 سند الملكية  القسم الثاني: إجراءات تسليم

بعنوان معاينة حق الملكية  ق العقاري في فصله الثالثــــون التحقيـــن قانـــم  14مادة ـــت الـــنص
ليل التصريحات، والأقوال والشهادات، وكذا الوثائق المقدمة، والتحريات التي قام ــن تحـــج عــإذا نتعلى:"

شأنها أن تسمح له بالحصول على سند  بها المحقق العقاري أن صاحب الطلب يمارس حيازة من
الملكيةعن طريق التقادم المكسب، طبقا لأحكام القانون المدني، فإنه يعترف له بأحقيته على العقار محل 

 1التحقيق العقاري".

يستخلص من المادة المذكورة أن تسليم وثيقة متمثلة في سند ملكية يسلم للحائز هو نتيجة طبيعية  
دعاءات الطالب عندما تتوفر هذه الشروط ت وكذا الشهادات أو الوثائق المدعمة لاللتحريات والتصريحا

، ويعترف له بأحقيته على العقار محل التحقيق العقاري، ويصدر مسؤول مصالح يسلم للطالب سند ملكية
،  هنفسمن القانون  13الحفظ العقاري، مقررا بناء على محضر التحقيق النهائي المنصوص عليه في المادة 

 مقررا يتعلق بالترقيم العقاري، باسم المالك المعني للعقار محل التحقيق العقاري. 

ويكون المحافظ العقاري الولائي المختص إقليميا هو المسؤول عن تنفيذ مقرر الترقيم العقاري، بعد 
المعاينة  . كما يسهر المحافظ العقاري على القيام بالترقيم العقاري، وذلك بشهر الحقوق2تسلمه للمقرر

 أثناء التحقيق العقاري. 

 الفرع الثاني: المنازعات التي يثيرها إجراء التحقيق العقاري  

.هذه سند الملكية عن طريق تحقيق عقاريعادة ما تنشأ منازعات ناجمة عن إعداد وتسليم 
ون رقم: المنازعات يمكن أن تكون في شكل شكاوى، يترتب على الشكاوى التي تثار بمناسبة تطبيق القان

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سند الملكية عن طريق تحقيق  07/02
المتعلق بعمليات التحقيق  2008مايو  19المؤرخ في  08/147عقاري والمرسوم التطبيقي له رقم:

 
 السالف ذكره. 07/02قانون رقم من ال 14المادة 1
 السالف ذكره. 07/02من القانون رقم  15المادة 2
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ختصة وهذه العقاري وتسليم سندات الملكية وضرورة عرض هذه النزاعات على الجهات القضائية الم 
 المنازعات منها ما ينظره القضاء الإداري ومنها ما يعود إلى ولاية القضاء العادي.

 القسم الأول: المنازعات التي تنظر أمام جهات القضاء الإداري 

 نتطرق في هذا القسم إلى ما يلي:

 الطعن في قرار رفض الترقيم العقاري: -

مدير الحفظ العقاري الولائي مقررا مسببا في حال لم يفض التحقيق العقاري إلى نتيجة يعد 
السالف الذكر، يبلغ  07/02من قانون  17يتضمن رفض الترقيم العقاري، وحسب ما ورد في المادة: 

العقاري في اجل أقصاه ستة    1مقرر الرفض حسب الحالة، إلى المعني في حالة الإجراء الجماعي للتحقيق
 عقاري.أشهر من تاريخ إيداع طلب فتح التحقيق ال

على أنه ترفع دعوى  08/09الإدارية رقم: و  من قانون الإجراءات المدنية 829تنص المادة: 
إلغاء مقرر الترقيم العقاري من المعني أمام جهات القضاء الإداري )المحكمة الإداري( المختصة ضد 

ي ابتداء من تاريخ وزير المالية ممثلا من قبل مدير الحفظ العقاري الولائي خلال اجل أربعة أشهر تسر 
 .  2تبليغ مقرر الرفض

 العقاري:دعوى إلغاء الترقيم  -

وفي حال اكتشف مدير الحفظ العقاري الولائي أن المستفيد من عملية الترقيم العقاري قد استعمل 
طرقا احتيالية سواء بتقديم تصريحات غير صحيحة أو وثائق مزورة أثناء عملية التحقيق الميداني فان 

أمام  ةدعوى قضائيالحق في رفع  3خولته 27/02/2007المؤرخ  07/02من القانون رقم:  18المادة 
المحكمة الإدارية من طرف وزير المالية ممثلا من قبل مدير الحفظ العقاري الولائي المختص، للمطالبة 

 
 .السالف الذكر 07/02من قانون  17أنظر المادة: 1
 السالف الذكر. 08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم:  829أنظر المادة: 2
 سبق ذكره. 02/ 07من القانون رقم:  18أنظر المادة: 3
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ــبإلغاء الترقيم المع   51و 17/03لا بنص المادتين: ـــني وهذا بعد شهر العريضة الافتتاحية للدعوى عم ـ
 .1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ويجوز للمالك الحقيقي للعقار أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء الترقيم 
العقاري في حالة ما إذا قام المحافظ العقاري بشهر مقرر الترقيم العقاري رغم وجود سند الملكية مشهر 

ة هي المسؤولية عن الخطأ الذي سبب ضررا للغير بسبب الخطأ الذي ارتكبه لفائدة الغير، وتكون الدول
المحافظ العقاري أثناء تأدية مهامه مع وجوب رفع دعوى المسؤولية في اجل سنة ابتداء من تاريخ 

 اكتشاف الفعل الضار تحت طائلة سقوط المطالبة القضائية.  

ابتداء من ارتكاب الخطأ وللدولة الحق  وفي كل الأحوال تتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر سنة
في رفع الدعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخطأ الجسيم لهذا الأخير عملا بنص المادة 

المتضمن إعداد مسح الأرضي العامة وتأسيس السجل  1975\11\12في  المؤرخ 74-75من الأمر 23
 العقاري.

 القضاء العادي القسم الثاني: المنازعات التي يختص بها  

التقادم المكسب لكل شخص يثبت حيازته  2007فبراير27في  المؤرخ02-07ون رقمـــأجاز قان
وما بعدها من القانون المدني أن يطلب إجراء    808: ةعلى عقار حسب الشروط المنصوص عليها بالماد

 تحقيق عقاري يتوج بتسليم سند ملكية.

أن يطعن في حيازة الحائز خلال مرحلة سير التحقيق   الحائز الفعلي...(-يمكن للمعترض )المالك
 -العلنية-الركن المعنوي( أو عدم تحقق مواصفاتها)الهدوء-العقاري بتخلف أحد أركانها )الركن المادي

س أو ـــاللب راه أوــازة كالإك ـــوب الحيـــي تشـــوب التـــة بأحد العيـــة أو معيبـــازة عرضيـــونها حيــالاستمرارية(أو ك 
 .2التدليسو   الخفاء،

 
 .177، ص:176، آلية تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص: باشا عمرحمدي 1
 الذكر. السالف 08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم:  524أنظر المادة: 2
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وبخصوص الجهة القضائية التي تنظر القضية في هذه الحالة هو القسم العقاري، بحيث ترفع 
الدعوى العقارية المتعلقة بالمنازعة في الحيازة أمام هذا القسم للمحكمة الكائن بدائرة اختصاصها موقع 

ــالعقار مح إجراءات التحقيق إلى غاية صدور الحكم النهائي  جم عن رفعها وقف وتجميدـــيق وينـــل التحقـ
 1.المقضي به  الشيءفي القضية، حائز قوة 

يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة  2007فبراير27 في المؤرخ07/02من القانون رقم18ذكرت المادة
س  " في حالة اكتشاف ترقيم تم على أسا2حق الملكية العقارية وتسليم سند الملكية عن طريق تحقيق عقاري

تصريحات غير صحيحة أو تقديم وثائق مزورة يقوم مسؤول الحفظ العقاري الولائي برفع دعوى قضائية 
 3.للمطالبة بإلغاء الترقيم العقاري المعني ويقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك دعوى العمومية"

نص ففي حالة ما أدلى طالب التحقيق العقاري بتصريحات غير صحيحة يقع تحت طائلة 
 من قانون العقوبات )المتعلقة بجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة(.228و  223المادتين

وما بعدها من قانون   220وإذا استظهر أمام المحقق العقاري بوثائق مزورة فيقع تحت طائلة المادة
 حسب طبيعة الوثيقة محل التزوير إن كانت رسمية عرفية أو إدارية.  4العقوبات

رفع الشكوى يكون من طرف مدير الحفظ العقاري الولائي لا يعني أن باقي  إن تصريح المشرع أن
ــالحائ–ي ــة )المالك الفعلـــالأطراف المتضررة من الجريم  ها الحق ــس لـة، وحتى الحائز...( ليــز بالأفضليــ

 في تقديم شكوى.
ل على سند الملكية وطالما لم تشترط الشكوى المسبقة كقيد لتحريك الدعوى العمومية فإن المتحص

في إطار قانون التحقيق العقاري باستعمال مناورات احتيالية يمكن متابعته تلقائيا من طرف نيابة 
 5الجمهورية متى وصل إلى علمها ذلك ممن يهمه الأمر.

 
 

 السالف الذكر. 08/09من قانون رقم:  40أنظر المادة: 1
 ذكر.السالف ال 02/ 07من القانون رقم:  18أنظر المادة: 2
 ، آلية تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق،.حمدي باشا عمر3
المتضمن العقوبات  1966يوليو  08المؤرخ في  166/156من قانون العقوبات رقم:  228و 223و 220أنظر المواد:4

 .1966لسنة  48المعدل والمتمم ج.ر عد
 .183ص: إلى 181ص: من ة، المرجع السابق، ، آلية تطهير الملكية العقارية الخاصحمدي باشا عمر5
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 الفصل الثاني

دور الق اضي والأطراف في إثبات  
 الملكية العق ارية 

 

 

 

 

 



 ةالملكية العقاري  في إثبات  الملكية العقاريةالباب الثاني:             دور أطراف 

187 

 

من حيث الموضوع و  العقارية العديد من العوامل من حيث الشكليدخل في عملية إثبات الملكية 
التقيد بها وحتى الإجراءات  و  ومن حيث الإجراءات السابقة لعملية إبرام العقد الواجب من الأطراف احترامها

 المعاملات الواقعة بين الأطرافو  شهر التصرفاتو  اللاحقة للعملية )إثبات الملكية العقارية( من تسجيل
صحيحا، تعطي صاحب الحق أو صاحب و  راءات تساعد القاضي في بناء حكمه بناء سليماهي إجو 

 الملكية الحق في حماية ملكيته من التعدي أو السرقة.

 بشيءالتطرق لها و  نظم القانون الجزائري هذه المسائل في العديد من قوانينه والتي سبق شرحها
 75/74الأمر رقم و  القانون المدنيو  الإداريةو  ةمن الشرح والتي ذكرت في قانون الإجراءات المدني

المرسومين التطبيقيين له، المرسوم رقم: و  المتضمن إعداد مسح أراضي عام وتأسيس السجل العقاري،
يتعلق بتأسيس السجل العقاري، وقانون    76/63المرسوم رقم: و  يتعلق بإعداد مسح أراضي عام،  76/62

 يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية  07/02قانون رقم: ثم ال  90/25التوجيه العقاري رقم: 
 تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري وهي القوانين التي تم التطرق لها.و 

يعتبر القاضي الشخص المؤهل قانونا وقضاء للفصل في مختلف النزاعات الجزائية، المدنية 
لات وحتى العقارية منها، هذه الأخيرة هي مجال دراستنا الحالية وكما التجارية العمالية، وغيرها من المجا

ص دون غيره في حل النزاعات التي قد تثور بين المتعاملين العقاريين ــــو المختـــقاضي هـــوم فالـــهو معل
 في مختلف المسائل القانونية أو الفنية.

هات القضائية، يتم حلها على مستوى والملاحظ أن الخصومات العقارية التي قد تثور أمام الج
القانون و  الإداريةو  المحاكم الابتدائية ممثلة أمام القسم العقاري وهو ما ورد في قانون الإجراءات المدنية

ــال 511مادة: ـــون الـــي مضم ـــرنا فـــق وأشـــما سبـــك  08/09م: ــرق م العقاري ـــر القســــظـــه "ينــرت أنـــتي ذك ـ
ما بعدها القضايا و  من نفس القانون 512منازعات المتعلقة بالأملاك العقارية"، وأضافت المادة ــي الـــف

 518التي قد يعالجها هذا القسم، كما حدد لنا هذا القانون المحكمة المختصة في نظر النزاع في المادة: 
وما بعدها من قانون  521من نفس القانون، وحدد لنا صلاحيات رئيس القسم العقاري في المادة: 

 الإدارية السالف الذكر.و  الإجراءات المدنية
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كما يجب الإشارة إلى أنه قد ينظر لنزاع عقاري جهة قضائية أخرى غير القسم العقاري وهي 
المحكمة الإدارية التي يقع في اختصاصها موقع العقار، تكون المحكمة الإدارية مختصة في حالات 

 دراسة الحالية. ناقشناها فيما سبق من ال

للأطراف دور كذلك في إثبات العلاقة العقارية، وفق المبدأ الذي ينص )أنه على الدائن إثبات 
 الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه(، الذي يعتبر من قواعد الإثبات الأساسية. 

عليها الدائن  تطرقنا فيما سبق من الدراسة الحالية إلى وسائل الإثبات القانونية والتي يعتمد 
والمدين كل حسب الحالة في إثبات حق من الحقوق أو إثبات التزام من الالتزامات، ويمكن للمدين نفيه 

 .الالتزام تنفيذ والوفاءبولة تفيد  من خلال تقديم وثيقة صحيحة ومق
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 المبحث الأول: دور القاضي في عملية إثبات الملكية العقارية  

عقود ملكية من الأطراف أو إثبات حيازة لعقار و  تقديم وثائقالحالية من  ه من الدراسةما سبق نقاش      
ما تقوم به من استقبال محررات ووثائق الأطراف  و  وغيرها من الإثباتات القانونية، ثم دور الإدارات المعنية

والإدارة دورا كبيرا  من مالكين، أو حائزين وكذا خرجات ميدانية لمختلف الإدارات المعنية يلعب الأطراف
القرارات التي و  تحضيره، لكن عادة ما يثور نزاع بخصوص هذه الإجراءات المتبعة من الأفرادو  في انجازه

بعد استنفاذ كل الطرق  -تتخذها الإدارات المعنية، القانون منح الطرف المتضرر، اللجوء إلى القضاء، 
المتمثلة في: شخص القاضي  و   الهيئة المختصة بالنزاع  لعرض نزاعهم على  -الإدارية المتاحة لحل النزاع  
 للفصل في القضية المثارة.

المعلوم أن القاضي هو موظف إداري ينظر النزاع المثار أمامه للفصل فيه، وإلا كان أمام جنحة 
 إنكار العدالة، وبالتالي يفرض عليه القانون الفصل في النزاع الذي طرح عليه.  

غير الفصل في القضايا، من بينها ترأس لجنة المسح التي تعنى  كما للقاضي أدوار أخرى
بمجموعة من الإجراءات والتدابير والتي من خلالها تتم عملية المسح في المناطق التي لم يشملها المسح 

 بعد، وغيرها من الأعمال. 

 المطلب الأول: سلطات القاضي  

ــنا أم ــقاضي هـــلطات الـننظر لس  ــام القسـ قارية حسب الحالة )الملاحظ ـــة الع ـــرفــقاري أو الغ ـــم الع ـ
تقديم  وإمكانيةالاختلاف في بعض التفاصيل من التشكيلة كما هو معلوم و  أن الإجراءات المتبعة متشابهة

مرافعة شفوية من دفاع الأطراف( في الفرع الأول ثم لسلطاته أمام المحكمة الإدارية في الفرع الثاني كما 
 يلي:  

 رع الأول: سلطات القاضي أمام القسم العقاري  الف

 سلطات القاضي في المجال العقاري عديدة ومتنوعة نتطرق لأهمها كما يلي:
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 القسم الأول: التحقق من الشروط الواجب توفرها في المتقاضين

ينظر القاضي العقاري في الدعوى المثارة أمامه للفصل فيها، والتي يراعي فيها الشروط العامة 
والتي وردت في قانون الإجراءات    32، 15،  14، 13المواد:  1مصلحةو   رفع الدعوى القضائية من صفةل

وما بعدها التي سبق التطرق لها، وبالتالي ترفع الدعوى أمام  511الإدارية الجديد، ثم المواد: و  المدنية
دنية والإدارية، ويقدم طلب ينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الم و  القسم العقاري،

المدعي إلى المحكمة أو المجلس المختص إقليميا في نظر النزاع من خلال رفع دعوى قضائية للجهة 
الإدارية التي ذكرت أن الجهة و  من قانون الإجراءات المدنية 40المختصة، وهذا حسب نص المادة: 

 المختصة هي محكمة موقع العقار محل النزاع.

 تعريف الدعوى العقاريةالبند الأول:  

أنها هي الدعوى التي يرفعها صاحب الحق العيني الوارد  وى العقاريةـــــف الدعـــتعرين ــــويمك 
على عقار لحماية حقه، ومن أمثلتها: دعوى الملكية، دعوى الارتفاق، دعوى الخروج من الشياع، دعوى 

ــارة إلى وجــــع الإشـــ، م 2الحيازة وغيرها من الدعاوى ــاة الأحك ــــوب مراعــ ــام الخاصــ خ ـــهر دعاوى الفســـة بشـ
كذا مواد القانون المدني التي تنظم و  3أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها

المجال العقاري وغيرها من القوانين التي يجب على القاضي العقاري أن يكون ملما بها وعلى اط لاع دائم 
 كذا إصدارات اجتهادات المحكمة العليا في المجال العقاري.و   يدهابجد

 البند الثاني: توفر الصفة في أطراف المعاملة العقارية 

يتقدم أطراف المعاملة العقارية مدعي ومدعى عليه كأصل عام )متدخل في الخصام أو مدخل في 
المدعي والمدعى عليه الصفة وكما هو معلوم وجب أن تتوفر في . الخصام( أمام القاضي العقاري

 
حددت ثلاث شروط لقبول الدعوى وهي الصفة والمصلحة وأهلية  459النص القديم لقانون الإجراءات المدنية في مادته:  1

طبعة ثانية مزيدة  ،، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات البغداديبربارة عبد الرحمانالتقاضي، أنظر 
 .33، ص:  2009نقحة: وم
 .85، ص: 2017، محاضرات في قانون الإجراءات المدنية، دار الأمل، الطبعة الأولى سنة: عبد القادر عدو2
 السالف الذكر. 08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم:  519أنظر المادة:  3
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وهي الأمور التي يتأكد منها القاضي خلال تحقيقه  1،ة أو المحتملة التي يقرها القانونـــة القائم ـــوالمصلح
 في الملف المطروح أمامه.

المتمثلة في: الصفة والمصلحة  الشروط الشكليةوالملاحظ أن المشرع الجزائري ميز بين 
 لقبول الدعوى.  2من القانون الجديد  64ها الأهلية التي نظمها في المادة نذكر من  الشروط الموضوعيةو

الصفة في التقاضي، كون أنه يمكن تمثيل و  والمعلوم كذلك أن هناك فرق بين الصفة في الدعوى
في بعض الأحيان نرى أن المشرع و   صاحب الحق في الدعوى بمحامي  إذا تعذر عليه الحضور شخصيا

يل بمحامي أمام جهات الاستئناف أو الطعن في بعض الحالات، أو أن يمثله شخص ألزم الأطراف التمث
آخر بموجب وكالة خاصة، القاضي هنا له دور في التأكد من صحة التمثيل ثم يبحث لاحقا في مدى 

من دون و  عنصر الصفة لدى صاحب الحق ونذكر كمثال عن ذلك: أن يحضر الأب، بصورة عفوية
بدلا من ابنه البالغ في القضية التي يطلب من خلالها الابن استعادة شقة محتلة  وكالة، جلسة المحاكمة

صحيح، ظنا من الأب أن الملكية واحدة، الصفة في الدعوى و  من الغير دون وجه حق يملكها بسند رسمي
صحيحة تتضمن مهام و  عكس ذلك أن يكون الأب حاملا لوكالة خاصةو  هنا صحيحة لكن التمثيل فاسد،

ينوب فيها عن ابنه، غير أن الابن ليس له سند ملكية صحيح ويثبت ملكيته، التمثيل هنا صحيح   محددة
  لكن ترفض الدعوى لانعدام الصفة في الابن كون أن صحة التمثيل ليست شرطا من شروط قبول الدعوى

 .3إنما هي شرط لصحة إجراءات الخصومة  و 

ملكية لإثبات الصفة في الورثة عند وفاة تلجأ بعض الجهات القضائية إلى فرض شهادة نقل ال
 76/63من المرسوم رقم:  91و 99مالك الحقوق العينية العقارية المتنازع عليها، استنادا للمادتين: 

ــالمؤرخ ف ــالمتض 25/03/1976ي: ـ  15ي حين أنه لم تشترط المادة: ــقاري، فــــل الع ـــس السجـــمن تأسيـ
تأسيس السجل و  المتضمن إعداد مسح أراضي عام 12/11/1975في  المؤرخ 75/74من الأمر رقم: 

 
 ذكر.ال الفس لا 08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  13أنظر المادة 1
 ذكر.الف الس ال 08/09من قانون رقم: 64أنظر المادة 2
 .وما بعدها 34، المرجع السابق، ص: بربارة عبد الرحمانأنظر في هذا الصدد: 3
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القيام بأي إجراء شكلي لانتقال الملكية بل تنص على:" غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة  -العقاري
 1يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية".

ــدأ الع ـــلابد من التذكير أن المب وبخصوص توفر الصفة في المدعى عليه ــ ــام للدعـ وى لا تصح ــ
ة ـــتى تتوفر الصفـــه وحـــوعلي ،يـــوى المدعــــت دعــــة وإلا رفضــإلا إذا رفعت من ذي صفة على ذي صف

 في المدعى عليه وإن تعددوا وجب أن ترفع ضد: 

 من يكون معنيا بالخصومة مثل دعوى الزوجة ضد زوجها، فلا نحم ل الشخص أفعال وتصرفات -
 الغير.

ممن يجوز مقاضاتهم، فلا يجوز منازعة فاقد الأهلية، أو ضد مؤسسة لا تملك الشخصية  -
 2المعنوية للتقاضي.

ــه أو محاميــــب، موكلـــي أو الطالـــن المدعـــتقدم عريضة افتتاح الدعوى، م   - ــه التــ ون بعدد ـــي تك ــ
 .3من النسخ يساوي عدد الأطراف

 ات التي يراقبها القاضي في عريضة افتتاح الدعوى البند الثالث: البيان

يراقب القاضي العقاري البيانات الواردة في العريضة الافتتاحية التي فرضت عليه، أن تتوفر 
 :  4عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا مجموعة من البيانات الآتية

 من جهة قضائية التي ترفع أمامها الدعوى. -

 مدعي وموطنه.اسم ولقب ال -

 اسم ولقب المدعى عليه وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له. -

 
 السالف الذكر. 75/74الأمر رقم:  15أنظر المادة: 1
 .36، المرجع السابق، ص: نابربارة عبد الرحم2
 السالف الذكر. 08/09اءات المدنية والإدارية رقم: من قانون الإجر  14أنظر المادة  3
 .السالف الذكر 08/09من قانون رقم:  15المادة أنظر 4
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 .الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي -

 عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى. -

 1تندات والوثائق المؤيدة للدعوى.الإشارة عند الاقتضاء إلى المس -

ة كل هذه الأمور وإثارتها من تلقاء نفسه حتى دون إثارتها من الخصوم ـي هنا مراقبــدور القاض
في بعض الحالات إن كانت من النظام العام مثلا. وبالتالي هذا الدور يختص به القاضي ويشمل معظم 

 التي ينظرها القاضي لحل مختلف النزاعات. القضايا التي تنظر أمام الأقسام القضائية والغرف

ما يلاحظ أن الحكم الذي يصدر عن رئيس القسم العقاري المختص يمكن أن يكون سندا رسميا 
الغير  المثبتة للملك العقاري، والذي يكون حجة على و   استوفى الوثائق الصحيحةو   مثبتا للملكية ممن طلبها

 المقضي به.  الشيءائزا قوة الكافة، عندما يصبح الحكم نهائيا ح وعلى

 القسم الثاني: دور القاضي في الإثبات

وما يليها  71دور القاضي في مسائل الإثبات في المجال العقاري مهم جدا ونجد ذلك في المادة:         
 . 2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ــة قانونيــــع ود واقــلى وجـــيل عـــو إقامة الدلــــه الإثبات المعلوم أن ــة أو تصــ ب ــــي يرتــــرف قانونــ
آثاره، وموضوع الإثبات متصل بفكرة الوصول إلى الحقيقة والبحث عنها لاسيما أمام القضاء. المشرع 
الجزائري لم يخصص لمسألة الإثبات نصوصا خاصة إنما جاءت النصوص المتعلقة بالقواعد الموضوعية  

ون المدني، أما القواعد المتعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها لإقامة دليل في الإثبات ضمن أحكام القان
 .3فنجدها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية كما هو معلوم

 
 .السالف الذكر 08/09من قانون رقم:  15أنظر المادة 1
 السالف الذكر.  08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم:  71أنظر المادة: 2
الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، ديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر، ، قواعد وطرق الغوثي بن ملحة3

 .106، المرجع السابق، ص: بربارة عبد الرحمان/ 9،11: ص  ، ص2001الطبعة الأولى
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القاضي ينظر كذلك ويتأكد من تمكن جميع الأطراف من المستندات المدعى بها والتي تدعم 
في جهة الاستئناف فلا يشترط تبليغ الوثائق ادعاءات كل طرف وهذا تكريسا لمبدأ الوجاهية، أما 

 1والسندات المقدمة في ملف الدعوى على مستوى أول درجة، لكن يجوز لأي طرف طلبها. 

  71يلعب القاضي دورا فعالا في معرض فصله في قضايا العقار، ونلاحظ ذلك من خلال المواد: 
تي أعطت القاضي سلطة واسعة أثناء سير من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وال 74إلى المادة 

 الخصومة وهذا فيما يلي:

حسم الإشكالات التي قد تثور بخصوص إبلاغ الأوراق والسندات والوثائق التي يقدمها كل طرف  -
 من: قانون الإجراءات المدنية والإدارية(. 71دعما لادعاءاته )م: 

لغرامة التهديدية أجل وكيفية تبليغ في بعض الأحيان يحدد شفاهة وعند الاقتضاء تحت طائلة ا -
 من: ق.إ.م.إ.(  71/02الأوراق واستردادها من الخصوم )م: 

 من: ق.إ.م.إ.(  72كما يجوز للقاضي تصفية الغرامة التهديدية )م:  -

كما يجوز للقاضي أن يأمر باستخراج نسخة رسمية أو إحضار عقد رسمي، أو عرفي وغيرها  -
أحد الخصوم حتى ولو لم يكن طرفا في العقد، ويقدم هذا محجوزة لدى الغير بناء على طلب 

 من: ق.إ.م.إ.(  74،  73الأخير طلبه في شكل عريضة تبلغ للخصوم وأثناء الجلسة )م: 

يكون الحكم الفاصل في طلب الخصم بأمر معجل النفاذ بموجب النسخة الأصلية من الأمر. )م:  -
 من: ق.إ.م.إ.(  74/2

 ثناء إجراءات التحقيقالقسم الثالث: دور القاضي أ

 يضطلع القاضي المدني بإجراءات التحقيق وهي كما يلي:

 الأوامر المتصلة بإجراء التحقيق. -

 
 السالف الذكر. 08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، من قانون  70المادة:  أنظر1
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 تنفيذ إجراءات التحقيق. -

 تسوية إشكالات تنفيذ التحقيق. -

 بطلان إجراءات التحقيق. -

 من الشرح كما يلي:  بشيءحضور الخصوم واستجوابهم. وهي النقاط التي سنتطرق لها  -

 امر المتصلة بإجراء التحقيق:الأو 

لم يضع المشرع الجزائري حدودا لصلاحيات القاضي العقاري عند تصديه للنزاع القضائي بل 
منحه كل الصلاحيات في الحكم قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير مختص في هذا المجال أو الحكم 

لصلاحيات القاضي لا من حيث نوع  بإجراء تحقيق مدني بسماع أطراف الدعوى القضائية، فلم يضع حدا 
التحقيق أو عدد إجراءات التحقيق أو المرحلة التي تكون عليها الدعوى، كما أنه يبقى مختصا في نظر 

ــالقض ــية التــ ــذ بشأنه ـــي اتخــ ــ ل فيها بحكم ــللفص إعادتهانه ـــي يمك ــراءات، والتـــراء أو هذه الإجـــا هذا الإجـ
ضاء، محامون قضاة، بإعادة السير ــــد رجال القــــمى عنـــي تســـة التــــي القضيــــوى، وهـــدعوع الــــفي موض

والذي يكون بناء على طلب أحد 1في الدعوى بعد خبرة أو تحقيق حسب الحالة التي أمر بها القاضي
يق التي يسمح بها الخصوم، أو من تلقاء نفسه أن يأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحق

 ، )ماعدا في حال غلق باب التحقيق2يمكن إجراء تحقيق في أية مرحلة تكون عليها الدعوىو  القانون
 تهيئة القضية للمداولة( .و 

راء ــــر بأي إجــروع، أن يأم ـــبب المشــــوفر الســـوى عند تـــرة الدعـــبل مباشـــي قـــن للقاضــك ـــما يم ـــك 
لتحقيق، بناء على طلب كل ذي مصلحة، قصد إقامة الدليل والاحتفاظ به لإثبات الوقائع من إجراءات ا

 التي قد تحدد مآل النزاع.

 
 .108،109، المرجع السابق، ص: نالرحمبربارة عبد ا 1
 السالف الذكر. 08/09وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم:  75أنضر المادة: 2
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ويعتبر هذا إجراء  1ويأمر القاضي بالإجراء المطلوب بأمر على عريضة أو عن طريق الاستعجال. -
 2مستحدثا من المشر ع بخصوص الأوامر المتصلة بالتحقيق.

 تحقيق:تنفيذ إجراءات ال

ة والإدارية، أنه تنفذ إجراءات التحقيق بمبادرة ـــراءات المدنيـــون الإجـــن قانـــم  82ادة ـــت الم ـــنص
 من القاضي بأمر شفوي أو من أحد الخصوم تنفيذا لمستخرج الحكم أو نسخة منه حسب الحالة.

ــبة تنفيـــقرر مراقـــي الم ـــيتولى القاض ق المأمور بها إذا كان الحكم الذي قضى ـــراءات التحقيـــذ إجــ
به صادرا عن تشكيلة جماعية، كما يمكن للقاضي أن ينتقل خارج دائرة اختصاصه، للقيام بإجراء التحقيق  

 3أو لمراقبة تنفيذه.

تعزيزا لحقوق الدفاع يجوز للخصوم أن يستعينوا بمحامي أثناء تنفيذ إجراءات التحقيق، كما يجوز 
الطلبات المتعلقة به حتى و  أحد الخصوم متابعة تنفيذه أي ا كان مكانه وتقديم الملاحظات لممثل أو محامي

إعمالا لقاعدة، من يملك الكل يملك الجزء، أن يقوم هو شخصيا و  في غياب الخصم، ويجوز للقاضي
ي بتنفيذ إجراء من إجراءات التحقيق الذي أمر به أو يشرف على تنفيذه، شريطة حضور أمين ضبط الذ

 4يحرر محضرا بذلك يودع بأمانة ضبط المحكمة.

 تسوية إشكالات تنفيذ التحقيق: -

من مهام القاضي كذلك تسوية الإشكالات التي قد تعترض تنفيذ تحقيق المأمور به من تلقاء نفسه 
أو بطلب من الخبير المعين لإنجاز خبرته أو من أحد أطراف الخصومة القضائية، فإذا أشرف القاضي 

التوضيحات المقدمة و  ه،ــدون فيه معاينتـــضر يــــر محـــط بتحريــــن الضبـــر أميـــرة، يأم ـــيات الخبعلى عمل
يكون حكمه الفاصل في الإشكال الذي قد يعترض تنفيذ و  الخبير ومن الغير،و  من الأطراف المتخاصمة

 
 السالف الذكر. 08/09قانون رقم: المن  77أنظر المادة: 1
 .111، المرجع السابق، ص: نابربارة عبد الرحم2
 السالف الذكر. 08/09ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم: م 84إلى  82: من المادة ادو ر المنظأ3
 .113، المرجع السابق، ص: نابربارة عبد الرحم4
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ن التحقيق من الطرف الذي التحقيق غير قابل لأي طعن، ويستأنف السير في الخصومة بعد الانتهاء م 
 .1يهمه التعجيل، وذلك بموجب طلب بسيط، عن طريق دعوى إعادة السير في الخصومة القضائية

 بطلان إجراءات التحقيق:

يحكم بطلان إجراءات التنفيذ المتعلقة بتدابير التحقيق إلى القواعد المقررة لبطلان الأعمال 
من نفس القانون  96نفس القانون، كما حصرت المادة:  من 61الإجرائية المنصوص عليها في المادة: 

البطلان في الجوانب المشوبة بعدم الصحة التي تمس إحدى عمليات التحقيق دون توسيعها إلى عمليات 
أخرى، وذلك بهدف تضييق مجال المماطلة، ويمكن القيام بعمليات التحقيق من جديد أو تصحيحها، إذا 

 ا.  أمكن تصحيح العيب الذي يشوبه 

من أمثلة ذلك أن يحضر الخصم تنفيذ إجراءات التحقيق دون أن يصله الاستدعاء ولا يتمسك 
 2ببطلان الأعمال الإجرائية.

 حضور الخصوم واستجوابهم:

يمكن للقاضي أن يأمر الأطراف المتخاصمة بالحضور شخصيا للمحكمة ليتم استجوابهم حول 
كن للخصم الحضور متى كان السبب جديا ومقبولا يمكن موضوع الخصومة، ويستثنى الحالات التي لا يم 

ــللقاض ــاعه وهـــقال لسم ـــي الانتـ ــد الإخـــذا بع ــ ــ ــه الحصــذي يمكنـــم الـــطار المسبق للخصـ ــلى نســول عــ خة ــ
موح يعتبر هذا دورا إيجابيا للقاضي أثناء سير الخصومة، وهو أمر مسو  من المحضر المحرر بهذا الشأن،

به للقاضي وفي جميع المواد أن يأمر الأطراف أو أحدهم بالحضور شخصيا لجلسة المحاكمة منه تلقائيا 
 أو بطلب من أحد الخصوم.

 يحضر الخصوم إلى الجلسة العلنية أو في غرفة المشورة حسب الحالة التي تحكمها. 

 
السالف الذكر/لمزيد من التفصيل أنظر  08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم:  93إلى  91أنظر المادة من: 1

 . 115السابق، ص: ، المرجع نابربارة عبد الرحمفي هذا الصدد. 
 .116، ص: نفسه، المرجع ناأنظر بربارة عبد الرحم2
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 رفض الامتثال.في حال لم يستجب الخصم لأمر القاضي فيمكنه أن يستخلص النتائج من 

كما يمكنه استدعاء الممثل القانوني للشخص المعني سواء كان خاضعا للقانون العام أم القانون 
 الخاص، وكذلك الحال بالنسبة للقاصر، الذي يكون رفقة ممثله القانوني.  

معمول به أمام القضاء  وهأنه تشبه إلى حد ما  105إلى المادة  100والملاحظ في المواد من 
منح الخصوم و  ائي، من حيث سماع الأطراف بصورة فردية أو جماعية مع إمكانية المواجهةالجز 

 .1والمحامين بعد انتهاء الاستجواب، فرصة طرح الأسئلة للخصم لكن بواسطة القاضي

 الفرع الثاني: صدور حكم عقاري نهائي حائز قوة الشيء المقضي به:

م أو قرار بات في القضية حسب الحالة، ثم نتطرق في هذا الفرع من الدراسة إلى صدور حك 
 استخراجها من الخصوم وأخيرا تنفيذ محتوى الصيغة التنفيذية، وهذا فيما يلي:

 القسم الأول: صدور حكم أو قرار عقاري 

ــبعد انتهاء القاضي )القسم أو الغرفة العقارية( الذي عرض علي ــ ــــزاع الع ـــه النــ يق ــن التحقـــقاري م ـ
ملف كما سبق وأشرنا من حيث الشكل ومن حيث الموضوع ثم التحقيق من خلال سماع الأطراف في ال

 القرائن القانونية.  و   والاطلاع على مذكراتهم المطروحة في النزاع القضائي وكذا الحجج

النطق و  عند اختتام القاضي التحقيق القضائي بين الأطراف المتنازعة يحدد تاريخا للمداولةو 
( ثم يحدد جلسة للنطق بالقرار  -الغرفة العقارية-المرافعات )أمام المجلس و   تحديد جلسة للتقرير بالحكم أو

بتاريخ المداولة ينطق بالحكم أو القرار حسب الحالة. وهي آخر إجراء من إجراءات و  بعد المداولة،
مضمون الحكم  )كون أنه يمكن الرجوع إليها في حال تنفيذ-إن صح الت عبير-التقاضي أمام المحكمة 

 
من قانون الإجراءات المدنية  107، 99، 98. /أنظر المادة: 118، 117، المرجع السابق، ص: نابربارة عبد الرحم1

 السالف الذكر. 08/09والإدارية رقم: 
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العقاري، والذي يكون بعد جملة من الإجراءات القانونية، منها استخراج الصيغة التنفيذية للحكم المحكوم 
 غيرها من إجراءات التنفيذ(و   به،

 القسم الثاني: طلب الصيغة التنفيذية

 ولاستخراج الصيغة التنفيذية للحكم لابد من احترام الإجراءات التالية:

 إجراءات طلب صيغة تنفيذيةالبند الأول:  

 تبليغ أطراف الدعوى القضائية )الخصم( بالحكم أو القرار محل استخراج الصيغة التنفيذية  -

التبليغ يشمل المدعى عليهم والمدخلين في الخصام أو متدخلين في الخصام، وغيرهم من أطراف  -
 مكرر(  3القضية )النيابة مثلا في القضايا الأسرية م: 

، إذا كنا أما محكمة أو أمام 1القانونية لآجال المعارضة للاستئناف أو الطعنانتظار المدة  -
من قانون  313مجلس، حسب الحالة أي طرق الطعن بشكل عام حسب مضمون المادة: 

 . 2الإجراءات المدنية والإدارية السالف الذكر

 3.وإذا كان التبليغ شخصيا أو غير شخصي هي شهر أو مدة شهرين على الترتيب -

 .فا للمحكمة أو المجلس حسب الحالةي حال انتهت المدة القانونية يقدم المعني ملف -

الملف يتكون من التبليغ أو التبليغات القانونية للأطراف، الحكم أو القرار حسب الحالة، وشهادة  -
 عدم الاستئناف أو عدم المعارضة )في حالة الحكم الغيابي أو عدم الطعن في بعض الحالات(،

 .-المحكمة أو المجلس-دم على مستوى الجهة الفاصلة في النزاع  زائد يق  -

 
 السالف الذكر 08/09ة رقم: : من قانون الإجراءات المدنية والإداري 609أنظر المادة: 1
 السالف الذكر. 08/09وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم:  313ر المادةظأن2
آجال الطعن أمام المحكمة العليا هي: مدة شهرين من تاريخ التبليغ الشخصي في حال الطعن بالنقض) وهي طرق الطعن 3

ة شهرين من تاريخ تسجيل الطعن ودفع مصاريف القضائية في الحساب الجاري غير العادية( كما أن للشخص الطاعن مد
 للمحكمة العليا.
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ــفإذا كان المجلس أي   - ــد الحك ـ ــم المستأنــ ــام المحكم ـــف أم ـــف يتم تقديم الملــ ة، أما إذا صدر قرار ـ
من المجلس باستبعاد الحكم المستأنف أي القرار المختلف عم ا جاء به الحكم محل  الاستئناف هنا 

 الملف أمام المجلس.يقدم 
 يتم دراسة الملف أمام كاتب الضبط المختص والتأكد من الوثائق المقدمة. -
 يتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم أو القرار حسب الحالة من المعني أو محاميه. -
يذية ل خاص بالصيغ التنفـــي سجـــة فــــغة التنفيذيـــم الصيـــذي استلـــص الـــي الشخـــيبصم ويمض -

 على مستوى المحكمة أو المجلس حسب الحالة.

 البند الثاني: تنفيذ محتوى الصيغة التنفيذية

تنفيذ محتوى الصيغة التنفيذية يكون بالطريق الودي الاختياري، أو عن طريق التنفيذ الجبري 
 الف الذكر. الإدارية السو  وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية 584للسندات التنفيذية وفق المادة 

وهو من اختصاص المحضر القضائي المختص إقليميا، وهذا الأمر هو الآخر يفرض احترام 
مجموعة من الإجراءات القانونية من طرف الشخص الذي يهمه تنفيذ محتوى الحكم أو القرار حسب 

 1.الحالة

 الفرع الثالث: سلطات القاضي أمام المحكمة الإدارية
عة أمام المحكمة الإدارية عنها أمام القسم العقاري إلا في بعض لا تختلف الإجراءات المتب

 التي سنذكرها فيما يلي:و   التفاصيل وذلك تفاديا للتكرار

 القسم الأول: دور القاضي في مراقبة صحة الإجراءات القضائية  
يتأكد القاضي رئيس المحكمة الإدارية لمحكمة موقع العقار من احترام الأطراف للاختصاص 

ــته، ثــــوعي الذي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفالن  803م الاختصاص الاقليمي، ذكرت المادة: ــ
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه " يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإداري طبقا للمادتين: 

 من هذا القانون".  38والمادة  37

 
 السالف الذكر. 08/09وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم:  584: أنظر المادة1
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 أما بخصوص عريضة افتتاح الدعوى 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه " يجب أن تتضمن عريضة افتتاح    816المادة:  كرتذ
ــانون، والتي ســذا القـــن هــم  15مادة: ـــيها في الـــوص علــات المنصـالدعوى البيان ــا فيم ــــبق شرحه ــ ا تقدم ــ

 ات.من الدراسة الحالية، وبالتالي فالقاضي ملزم بمراقبة هذه البيان

 القسم الثاني: بخصوص الخبرة

من هذا  145إلى:  125تطبق الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المواد: من: 
من قانون الإجراءات المدنية  125حسب المادة:  -الخبرة–القانون أمام المحاكم الإدارية. والتي تهدف 

 للقاضي" والإدارية "إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو عملية محضة

ــبع  ثبوت اختصاصها القضائي و  ع الدعوى أمام الجهات الإداريةـــباب رفـــر أســـن توفــأكد م ـــد التــ
رق القاضي إلى نظر مسألة التحقيق ــوى العقارية)باعتبارها موضوع دراستنا(، يتطـــي الدعــــفي الفصل ف

ليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الدعوى والذي لا يخرج عن القواعد العامة المنصوص ع
ــبالتالو  والمطبقة في الدعاوى العادية، ب الأطراف ــها أو بطلـــاء نفســن تلقــــمة الإدارية م ـــوز للمحك ــــي يجــ

من قانون  75أن تأمر وقبل الفصل في الموضوع بأي إجراء من إجراءات التحقيق طبقا للمادة: 
والإدارية، وبعد تبادل العرائض بين الأطراف، فإن المستشار المقرر بالاتفاق مع رئيس   الإجراءات المدنية

المحكمة، هذا الأخير يصدر قرارا بتحديد الجلسة للنظر في القضية ويتم تبليغ الأطراف بالجلسة ويودع 
محامين  تقدم الملاحظات الشفوية منو  المحافظ تقريره المكتوب ويقوم بتلاوته في جلسة المرافعات

الأطراف تدعيما لمذكراتهم. تحال القضية للمداولة ويتم تحديد جلسة للنطق بالحكم في جلسة علنية 
 .1ليصدر الحكم قبل الفصل في الموضوع، بتعيين خبير أو غيرها من الإجراءات التحقيق

ادة ويمكن للطرف الذي يهمه التعجيل عند انتهاء التحقيق إرجاع القضية للمحكمة من خلال إع
 السير في الدعوى وهي نفسها الإجراءات المتبعة أمام الأقسام العادية.

 

 
 وما بعدها. 158، المرجع السابق، ص: ريم مراحي1
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 المبحث الثاني: دور الأطراف في إثبات الملكية العقارية  

القاعدة العامة التي تحكم العلاقة بين أطراف العلاقة العقارية هو المبدأ الذي ذكره القانون المدني 
على المدين و  منه بنصها:" على الدائن إثبات الالتزام 323ة: في بابه السادس، الفصل الأول في الماد

 '1إثبات التخلص منه".

 المطلب الأول: دور الأطراف في إثبات الالتزام التعاقدي 

يحكم العلاقة العقارية في غالب الأحيان دائن مدين وكل منهما له حقوق وعليه واجبات في إطار 
 القانون وفيما يلي نتطرق لذلك. 

 لأول: إثبات المعاملة العقارية  الفرع ا

نتطرق في هذا الفرع إلى إثبات المعاملة المبرمة بين طرفي العقد المبرم من جهة الدائن وإثبات 
 التخلص من الدين من المدين.

 القسم الأول: إثبات المعاملة بين الطرفين

من التصرفات وهو صاحب  غيرها  و  أو الخدمة  الشيءفي القانون هو الشخص الذي سلم المال أو  الدائن:
يسلمها  -دائن-الحق والذي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا يسمى في نظر القانون

 للطرف الآخر والذي يسمى المدين. 

 2.هو شخص طبيعي أو معنوي الذي عليه الالتزام والملزم بسداد الدين لصالح الدائن المدين:

ئن سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، وإثبات  يقع عبء إثبات الالتزام على شخص الدا
 الكتابةهي  و  الالتزام يكون بكافة وسائل الإثبات القانونية المعروفة، والتي سبق ذكرها فيما تقدم من الدراسة

وحتى المادة:  01مكرر323و مكرر 323حتى الإلكترونية حسب المواد: و  العرفيةو  بأنواعها الرسمية

 
 السالف الذكر. 75/58قم: من القانون المدني ر  323أنظر المادة:  1
 .17/08/2021، الموسوعة الحرة، مقال بعنوان الدائن، تاريخ الاطلاع على المقال:ويكبيدياموقع  2
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دني الجزائري التي تفرض توفر مجموعة من الشروط التي ذكرناها والتي نصت من القانون الم  327
 وما بعدها.  333حسب المادة:   شهادة الشهودمن نفس القانون ثم   328عليها المادة: 

القانونية التي تغني من تقررت لمصلحته عن طرق الإثبات الأخرى إلا إذا تم نقضها القرائن ثم  
 وما بعدها من نفس القانون.    337نص يقضي بغير ذلك وهو ما ذكرته المواد: بالدليل العكسي، أو وجود 

بنوعيها  اليمينوما بعدها، أن الإقرار حجة على المقر، ثم  341الذي ذكرته المادة: الإقرار ثم 
 السالف الذكر. 75/58وما بعدها من القانون المدني رقم:  343حسب المادة:  حاسمة ومتممة

الطرق التي اعتمدها المشرع و  ذكرناها هي طرق إثبات الالتزام القانونية العامةهذه الأدوات التي 
الجزائري في إثبات مختلف المعاملات حتى العقارية منها، باعتبارها موضوع دراستنا، وعليه فعلى الدائن 
المحتج بدين معين ضد شخص أخر طبيعي أو معنوي أن يقدم دليلا على ما يدعيه من خلال اعتماده 
على وسائل إثبات الالتزام المذكورة في القانون المدني، وهي الوسائل التي يعتمدها القاضي بمناسبة نظره  

 النزاع القضائي المطروح أمامه.

 القسم الثاني: إثبات الوفاء بالالتزام

: وهو الشخص الذي عليه الالتزام، )القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، أو إعطاء المدين بخصوص
ويمكن أن يكون هذا الشخص شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، ملزما بأداء عمل معين لصالح ( شيء

الدائن. وبالتالي على المدين تقديم دليل يثبت أنه وف ى الدين الذي في ذمته بأدوات إثبات الالتزام التي 
 ذكرناها، حتى تزول مسؤوليته.

 الفرع الثاني: دور الأطراف في قضايا القسم العقاري 

تتضمن الخروج فيما يلي من الدراسة: نموذج عن إجراءات خاصة بقضية أمام القسم العقاري و 
 )انظر الملحق(من الشياع:
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عادة ما يملك مجموعة من الأشخاص ملكية محددة دون فرزها بينهم، أو دون أن يعرف كل 
ي في المالك في المال من القانون المدني، وقد خول المشرع الجزائر  713منهما نصيبه، عرفتها المادة: 

 1الشائع الحق في اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع.

 القسم الأول: إجراءات تقديم عريضة دعوى الإثبات العقاري 

يجري تحرير عريضة الدعوى كغيرها من الدعاوىالتي ترمي إلى تقرير حق أو حمايته، هذه 
أي هناك ملكية شائعة بين مجموعة مالكين الدعوى يروم من خلالها المدعي الخروج من الملك الشائع، 

أحد الملاك في الشياع يريد الخروج من هذه الحالة، يتقدم بعريضة افتتاح للدعوى تتضمن الشروط 
 2القانونية العامة التي سبق شرحها، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.

في حال اختلف الشركاء يرفعها ضد باقي الملاك في الشياع على العقار أمام المحكمة، وكذلك 
 3في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع رفع دعوى بذلك.

يقدم الأطراف الوثائق الثبوتية والتي تدعم طلباتهم أمام القاضي الذي ينظر النزاع أو أمام أمين 
حسب نص المادة:  الضبط لجردها والتأشير عليها قبل إيداعها بملف القضية، تحت طائلة الرفض. وهذا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لكن السؤال الذي يطرح هنا، هل يتم رفض الدعوى في حال  22
 لم يقدم الأطراف الوثائق أمام كاتب الضبط؟

ــالجواب ه ــفو  هــــول أنـــي، ونقــو بالنفــ ي مجال العمل القضائي يمكن تسليم الوثائق أمام القاضي ــ
كاتب الضبط يعمل تحت إمرته و  كم في سير الجلسة،ــــي يتحـــة، وهذا منطقي كون أن القاضفي الجلس

 فمن باب أولى أنه له اختصاص أصيل في استلام الوثائق مباشرة من الخصوم.

 
 من القانون المدني الجزائري السالف الذكر. 718./ أنظر المادة 16، المرجع السابق، ص:  جميلة زايدي1
قارية، تداخل أسباب كسب الملكية وقواعد الشهر العقاري، بدون دار ، منازعات الملكية الععطا اللهبرهام محمد انظر*  2

  /.138ص:  2010نشر، سنة: 
 .60، المرجع السابق، ص: عبد القادر عدوانظر أيضا*   

 السالف الذكر.75/58من القانون المدني، رقم:  724أنظر المادة: 3
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عند الانتهاء من تبادل العرائض والوثائق يقفل القاضي باب المرافعات ويهي ئ القضية للفصل 
 .فيها

 ريخ النطق بالحكم أو القرار حسب الحالة.يحدد القاضي تا

 يصدر القاضي الحكم إما برفض الدعوى، أو بقبولها.  

 القسم الثاني: الحكم بتعيين خبير عقاري 

سبق القول أنً القاضي إم ا يرفض الدعوى أو يحكم بقبولها، في هذه الحالة الأخيرة يقوم بتعيين 
ــم قبل الفصـــي الحك ـــددة فــام محــد له مه ـــكم، تسنـــخبير عقاري بح ي قسمة العقار ــــوع وهـــي الموضـــل فــ

 بين الأطراف المتخاصمة.

ــذا آجـــر وك ـــه الأم ــرف الذي يهم ــها الطــــي يدفع ـــق التـــيحدد مصاريف تسبي ع المصاريف ــال دفــ
 وإلا  اعتبر هذا الحكم لاغيا ويذكر ذلك في الحكم.

ي يهمه التعجيل بالخبير الذي عين في إطار هذه المهمة )قسمة العقار( وينظر  يتصل الطرف الذ
 إمكانية القسمة بينهم.

 يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب، حتى ولو كانت القسمة جزئية.

في حال عدم إمكانية القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد 
 .1المال في المزاد بالطريقة المبينة في قانون الإجراءات المدنيةقسمته بيع هذا 

يقوم الخبير بإعداد خبرته في الوقت المحدد الذي منح له، ويقوم بإيداعها على مستوى المحكمة 
 التي أمرت بها وتتضمن الخبرة وثيقة تثبت أتعابه.

 الخاصة بالخبير.ينظر القاضي فيها ويحدد مقدار مصاريف الخبرة القضائية المنجزة  

 يقوم الطرف المعني بالتعجيل بدفع مصاريف الخبرة المنجزة لاستخراجها من المحكمة.
 

 السالف الذكر.75/58من القانون المدني، رقم:  728والمادة:  725/1أنظر المادة: 1
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ة للمحكمة وذلك عن طريق دعوى إعادة السير ـــاع القضيــــل بإرجـــجيـــني بالتع ــــرف المع ـــيقوم الط
 في الدعوى بعد خبرة.

 باته للمصادقة على الخبرة المنجزة.يتم إدراج الخبرة بإضافة الوثائق التي تدعم طل

بالنسبة للخصم يمكنه المطالبة بخبرة مضادة في حال لم يرض بالخلاصة التي أعدها الخبير 
المعين بالحكم وفي حال لم يقدم هذا الطلب يحكم القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة ويتم 

 الحكم لهم بذلك.

 فيذي الذي من خلاله يتم قسمة العقار.يكون هذا الحكم بمثابة السند التن

ــتتم قسمة العقار بتوج ذي يهمه التعجيل إلى الموثق، الذي يقوم باستكمال ـــرف الـــه الطـ
 شهره لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا.و  ،  تسجيل محتوى الحكمالإجراءات

 يقوم بتنصيب المعني في العقار محل التسوية.

ــبع  عقاري للعقار الجديد، والذي يكون حجة على    دفتراذه الإجراءات يستخرج الطالب  د استكمال هــ
 الغير لا يطعن فيه إلا بالتزوير.

 المطلب الثاني: دور الأطراف في عملية التسجيل وفي حماية أملاكهم قضائيا  

الثاني  نتكلم في هذا المطلب من الدراسة على: مفهوم عملية التسجيل في الفرع الأول، أما الفرع
فنتطرق إلى الحماية المدنية والحماية الجزائية التي منحها القانون لأطراف المعاملة العقارية وذلك كما 

 يلي:

 الفرع الأول: ماهية عملية التسجيل

أهداف هذه العملية، والشروط و  نتطرق في هذا الفرع من الدراسة إلى تعريف عملية التسجيل
الأول من الدراسة، ثم نعالج في القسم الثاني إجراءات عملية التسجيل والتي الواجبة لهذه العملية في القسم 

 سنعالج فيها طريقة التسجيل، مواعيد التسجيل، ثم جزاء الإخلال بهذه الآجال وهذا في النقاط التالية:



 ةالملكية العقاري  في إثبات  الملكية العقاريةالباب الثاني:             دور أطراف 

207 

 

 القسم الأول: مفهوم عملية التسجيل

أهداف هذه العملية في البند الثاني  نعالج في هذا القسم تعريف عملية التسجيل في البند الأول ثم  
 ثم الشروط الواجب توفرها في البند الثالث كما يلي:  

 البند الأول: تعريف عملية التسجيل

يعرف التسجيل على أنه إجراء يقوم به موظف عمومي طبقا لإجراءات مختلفة تهدف إلى تحليل  
 يمكن تحصيل الضريبة.  التصرف القانوني وإظهاره في دفاتر مختلفة وحسب هذه التحاليل

كما يعرف كذلك على أنه: " إجراء يتم من طرف موظف عمومي مكلف بالتسجيل حسب كيفيات  
 محددة بموجب القانون".

من خلال هذه التعريفات المقدمة للتسجيل يظهر أن هناك جباية تحصل لصالح الخزينة العمومية 
فتش التسجيل والتي تختلف عن رسوم التوثيق للدولة الجزائرية، والتي يشرف عليها موظف عمومي أو م 

 .1ورسوم الإشهار العقاري، وأن التسجيل سابق لعملية الشهر العقاري أمام المحافظة العقارية

 البند الثاني: أهداف عملية التسجيل

وتشمل عملية التسجيل مختلف المعاملات العقارية وغيرها من إيجارات، مبادلة العقارات، القسمة،  
 الشركات...وغيرها من المعاملات التي يفرض القانون تسجيلها.  الريوع،

ــداف قانونيـــة، وأهداف جبائية ـــــم أهـتنقس ــة إلى أهــ ــة الحاليــ ــة التسجيــــل محــــل الدراســ داف عمليــ
 وهي الأمور التي نناقشها فيما يلي من الدراسة:  

جيل العقار، تتوسط عملية التسجيل مراحل انتقال أول هذه الأهداف هي الأهداف القانونية لتس
الأملاك العقارية من توثيقها أمام ضابط مختص إلى عملية الإشهار أمام المحافظة العقارية، وأن عملية 

 
، 2008الجزائر،  -، الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري، دار هومهدوة آسيا ورمول خالد 1

 .72، 71: ص  ص، المرجع السابق، جميلة زايدي. / 19ص: 
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. التي تم إلغاؤها "نفقات التسجيل 1من قانون التسجيل 82دفع حقوق التسجيل تكون قبلا، وفق المادة: 
لعقاري والتوثيق وغيرها وهي رسوم يدفعها المشتري ما لم يوجد نص يقضي بغير  والطابع ورسوم الإعلان ا

 .2ذلك"

 وهناك الأهداف الجبائية لعملية التسجيل العقاري 

تسجيل المعاملات العقارية اليومية هدفه اقتطاع حقوق تشكل ضريبة غير مباشرة يؤديها الطرف 
ا المعاملة القانونية، وتعتبر هذه العملية موردا هاما الذي يريد خدمات خاضعة للضريبة، وتدفع بمناسبة هذ

 من الموارد العامة للخزينة العمومية، ويلاحظ أن عملية التسجيل لها أهداف عديدة.

: تظهر أهمية التسجيل من خلال التعديلات العديدة والمتكررة أهداف مالية لعملية التسجيل العقاري أ/ 
مم بموجب قانون المالية، وتعطى أهمية كبيرة لهذا الهدف مقارنة والذي يعدل ويت 3على قانون التسجيل

بالهدف الاقتصادي أو الاجتماعي، كون أنه يساهم في مداخيل الخزينة العمومية، وذلك لتغطية تسيير 
 المرافق العمومية المختلفة.

ائية دورا تلعب الاقتطاعات الضريبية للحقوق الجب ب/ أهداف اقتصادية لعملية التسجيل العقاري:
اقتصاديا مهما، كون أنها تسعى إلى تحقيق توازن واستقرار اقتصادي عن طريق تشجيع الاد خار وتحفيز 
ــة  الاستثمار، ويلاحظ أن مسألة تقدير هذه الرسوم يخضع إلى البنية الاقتصادية للبلاد، كما تعفى الدولــ

ال، أو اقتسام هذه الأموال مع الخـــواص من هذه الرسوم المختلفة فيما يخص عقود مبادلة وشراء الأمو 
 من قانون التسجيل.  271وهذا وفق ما ذكرته المادة: 

 4مكرر  272كما تعفى الشركات ذات الاقتصاد المختلط في الشراءات العقارية تطبيقا للمادة: 
 من نفس القانون، ويلاحظ أن هدف الدولة منه التشجيع على الاستثمار.

 
، 1976ديسمبر سنة  9ق لـ المواف1396ذي الحجة عام  17في  خ، مؤر 105 - 76من أمر رقم  82تم إلغاء المادة:  1

 .يتضمن قانون التسجيل
 .، السالف الذكر75/58من القانون رقم:  393أنظر المادة:  2
المتعلق  18/12/1976، المؤرخ في: 81، جريدة رسمية رقم: 09/12/1976المؤرخ في  76/105الأمر رقم:  3

المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/1995 المؤرخ في:95/27من قانون رقم:  40بالتسجيل، المعدل بموجب المادة 
 .31/12/1995، الصادرة في: 82، ج.ر: العدد: 1996
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إلى المادة:   270لإعفاءات من قانون التسجيل سالف الذكر في المواد من وللتوضيح فقد أوردت ا
وهو يشمل إعفاءات من رسوم   76/105وذلك في الباب الحادي عشر من قانون التسجيل    4مكرر   347

 1التسجيل وإعفاءات من إجراءات التسجيل.

ن أسباب تحقيق عدالة تعتبر عملية التسجيل العقاري م  ج/ الأهداف الاجتماعية لعملية التسجيل:
اجتماعية داخل المجتمع، فالدولة تأخذ الأموال من أشخاص عن طريق فرض رسوم، لتصرفها على 

 تسيير المرافق العامة وكذا إعانة الطبقات الفقيرة والمحتاجة بطرق مختلفة.

 البند الثالث: الشروط الواجب توفرها في عملية تسجيل العقارات

أهداف عديدة ومهمة، هذه الأهمية تستلزم شروطا حتى تكون عملية للتسجيل كما سبق وأشرنا 
 التسجيل صحيحة ومنتجة لأثرها، وهي شروط تتعلق بأطراف المعاملة العقارية، نوع العقار وحتى الثمن.

وجب تحديدهم التحديد الدقيق النافي للجهالة، سواء كان  بخصوص أطراف المعاملة العقارية: -
فتعيين الأطراف أمر ضروري لقبول إجراء التسجيل وفي حال تم الإخلال   شخصا طبيعيا أو معنويا

من قانون التسجيل السالف الذكر التي تنص على:   138به يتم رفض عملية التسجيل وفق المادة: 
"يجب أن يذكر في أي عقد أو تصريح يقدم للتسجيل تاريخ ومكان ولادة الأطراف وجنسيتهم وذلك 

ات، وبالنسبة لأصحاب بطاقة التعريف الوطنية فإن هذا البيان يكون تحت طائلة رفض الإجراء
متبوعا بذكر رقم: هذه البطاقة ومكان تسليمها، وفضلا عن ذلك فإن المصرحين المولودين بالخارج 

 .2يجب عليهم أن يقدموا كل وثيقة أخرى أو بيان تطلبه إدارة الضرائب"

ــني بالتسجيـــل هو المحل والذي يدخل  ـــن:الشروط المتعلقـــة بمحل التسجــــيل والثم - ــار المعــ العقــ
ــم  ــار دور مهــ ــ ــد العقـ ــ ــــل العقار، ولتحديـ ــية تسجيـ في الأركان أو الشروط الواجـــب توفــــرها عند عملــ
ــــي يحصل  في عملية التسجيل، وبناء عليها يمكن لمفتش التسجيل تحصيل حقوق التسجيل، والتـ

 
 .74، المرجع السابق، ص: زايدي جميلة أنظر1
 .، السالف الذكر76/105من قانون التسجيل رقم:  138أنظر المادة:  2
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عليها من الموثق الذي يذكر المعلومات الضرورية الخاصة بالعقار محل التسجيل عند تحريره وفق 
 1مكرر المذكورة سالفا.  324المادة: 

كما وجب تحديد ثمن العقار أي قيمة هذه العقارات، والتي من خلالها يمكن اقتطاع نسبة الرسوم 
 ة أو عقد بيع وغيرها.المفروضة على العقود، كون أن تحديد حسب كل عقد هب

تجدر الإشارة إلى أن المتعاملين في المجال العقاري عند تسجيلهم لهذه العمليات وجب عليهم 
ذكر ثمن البيع ليتم تحديد الرسوم التي يدفعها المعني، ويلاحظ أن الأشخاص لا يقدمون الثمن الصحيح 

 113، التي يغرم القانون صاحبها )وفق المادة: ة العقارية تهربا من المصاريف الكبيرةـــي للعمليـــوالحقيق
ــيل رقــــون التسجــمن قان ــنا اعتم ـــي حال إخفاء بيع العقار..."(، وهـــ"ف 76/105م: ــ ــرع الجزائري ـــد المشـ

احترامه    وجب  القيمة التجارية للعقار كمقياسوحيدالعقارية  عن طريق الإدارة الجبائية بخصوص المعاملة 
ة وتقييم الأموال المصرح بها، بمناسبة انتقال الأملاك العقارية، وكذا التصريحات الخاصة بالمداخيل  لمراقب

 2العقارية، وذلك وفق قانون التسجيل.

هذه  عن-من خلال قانون التسجيل-وبالتالي وجب على المشرع خفض نسبة الرسوم المفروضة 
ــــح ا ــة، كــــي يكون تصريـ ــ ــــحالعمليات العقاريـ ــــن صحيـ ــاق لهـــم، وبالتالي وجب  الطالبيـ ــه إرهــ ولا يكــــون فيــ

 على المشرع تدارك ذلك في التعديلات القادمة.

 

 

 

 

 
 .84، 83، المرجع السابق، ص ص: جميلة زايدي1
 السالف الذكر. 76/105ون من قان 101أنظر المادة:  2
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 القسم الثاني: إجراءات عملية التسجيل  

نناقش في هذا القسم طريقة التسجيل )البند الأول( ثم المواعيد القانونية لعملية التسجيل )البند 
 ي( وكذا جزاء الإخلال بهذه الآجال )البند الثالث(.الثان

 البند الأول: طريقة التسجيل من المستفيد

يتم التسجيل بوضع علامة على العقد أو على التصريح وتقدم مصلحة التسجيل وثائق واستمارات  
ك اختلاف  يتم ملؤها من طرف المستفيد، ثم يقوم المكتب المختص بتحديد الضريبة الواجب دفعها لكن هنا

 وهو ما سنذكره فيما يلي:  1بين طريقة تسجيل العقود وتسجيل التصريحات المبنية للنقل

 كيفية تسجيل المحررات الرسمية

يلزم الموثق بتحرير ملخص العقد في حافظة من نسختين له من قبل إدارة أ/بالنسبة للمحررات التوثيقية: 
 الضرائب مجانا ويذكر فيها:

 تاريخ ورقم العقود. -

 ألقاب أسماء الأطراف ومسكنهم. -

 نوع العقود والمبالغ أو القيم الخاضعة لتحصيل الرسوم. -

 مبلغ الرسوم النسبية المستحقة والتي تتضمن قرارا بمبلغ الرسوم المدفوعة موقعا بصفة قانونية. -

ــداد "مستخرجات تحليليـــة" يلخـــص الأحكام  الرئيسية للعقد تسلم يمكـــن أن تنتــــج هـــذه العقـــود إعــ
 من طرف الإدارة مجانا وترفق بالعقود.

ويختلف أساس فرض الضريبة على المحررات التوثيقية باختلاف التصرف الذي تتضمنه 
 المحررات، فبالنسبة إلى المحررات التوثيقية التي تتضمن عقد البيع مثلا:

 
 .102ص:   ، المرجع السابق،جميلة زايدي1



 ةالملكية العقاري  في إثبات  الملكية العقاريةالباب الثاني:             دور أطراف 

212 

 

يتم توزيعها بين  5%: ـب تخضع كل عمليات بيع العقارات إلى رسم تسجيل وحيد ونسبي يقدر
ــما ويجوز للأطراف الاتفاق بخلاف ذلك لأن  هذا التقسيم ليس  %2.5طرفين أي بنسبة  لكـــل واحد منهــ

 من النظام العام.

ويلزم الطرفان فضلا عن ذلك بدفع نصف الثمن نقل الملكية بمرأى بين يدي الموثق الذي قام 
 1بتحرير العقد.

عقار لنفس الرسم ولا يكون الوعد بالبيع العقاري صحيحا وقانونيا وقابلا كما يخضع الوعد ببيع ال
 لتحصيل الرسوم العقارية إلا  إذا توفر على الشروط التالية:

 تحديد هوية المتعاقدين بدقة.-

 تعيين العقار الموعود بيعه تعيينا دقيقا نافيا للجهالة.-

 .تحديد الثمن المتفق عليه بين الواعد والموعود له-

 تحديد مدة إبداء رغبة الموعود له.-

 توافر ركن الرسمية عملا بمقتضيات القانون المدني الجزائري.-

في حال كانت الحصص والأنصبة  %3فيخضع لرسم قدره:  المتعذر قسمتهأما العقار الشائع 
 %1.5عدل: الشائعة لأموال عقارية مكتسبة عن طريق بيع العقار الشائع بالمزاد لكن يحدد هذا الحق بم 

 حصل الشراء من أحد المشتركين في الشيوع.   إذا

ويبدو أن خفض نسبة الرسم بالنسبة للمشتري المشترك في العقار المشاع يكرس بذلك مبدأ 
الأفضلية للشريك في العقار الشائع، ويتم تصفية رسوم التسجيل على عقود بيع العقارات من ثمن البيع 

ويحدد بالقيمة التجارية للعقار وقت البيع ويضاف إلى ثمن تلك المصرح به من قبل أطراف العقد 
الخدمات الإضافية التي يفرضها العقد على المشتري والتي تضخم الثمن ويتحملها المشتري. ومثال ذلك 

 الديون المختلفة الخاصة بالبائع مهما كان سببها ومثل ذلك تعويض إخلاء المكان.   
 

 .103سابق، صالمرجعال،جميلة زايدي1



 ةالملكية العقاري  في إثبات  الملكية العقاريةالباب الثاني:             دور أطراف 

213 

 

بجدول يعد في نسختين  مرفقةتسلم القرارات القضائية والعقود : ب/ بالنسبة للمحررات القضائية
 فتودع نسخة لدى مفتشية الضرائب والأخرى ترجع إلى الطالب ويحتوي الجدول ما يلي:

 تاريخ ورقم الحكم أو القرار الموجود في الفهرس. •

 ألقاب وأسماء الأطراف ومساكنهم. •

بمبلغ الرسوم المدفوعة موقعا بصفة قانونية وتكون  مبلغ الرسوم النسبية المستحقة والمتضمنة قرارا •
 مرفقة بالنسخة الأصلية أو البراءات الأصلية أو البراءات الخاصة بالأحكام.

ــــرر  • ملخص تحليلي على استمارة تسلمها الإدارة مجانا، تلخص فيها الأحكام الرئيسية للحكـــم ويحـ
 1الدعوى. في نسختين إضافة إلى الوثائق المقدمة خلال سير

 البند الثاني: مواعيد التسجيل

 ونميز بين مواعيد تسجيل الوثائق الرسمية ومواعيد تسجيل المحررات القضائية.

 الجزء الأول: بالنسبة للوثائق الرسمية

من قانون التسجيل التي فرض من خلالها المشرع الجزائري على الموثقين  58وفق نص المادة: 
 64بتداء من تاريخها، وهذا باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة: تسجيل عقودهم في أجل شهر ا

المتضمن  28/12/2003المؤرخ في:  22-03من قانون  15أدناه والتي تم إلغاؤها بموجب المادة: 
والتي كانت تنص على:" إن الوصايا المودعة لدى الموثقين أو التي  2004.2قانون المالية لسنة 

ل الأشهر الثلاثة من وفاة الموصين بناء على طلب الورثة الموصى لهم أو منفذي خلا يستلمونها تسجل
 3الوصايا.

 
 

 السالف الذكر. 76/105من قانون رقم:  60أنظر المادة: 1
، 2004المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2003المؤرخ في:  22-03من قانون  15تم إلغاؤها بموجب المادة:  2

 29/12/2003الصادرة بتاريخ:  83 ج.ر العدد:
 .109، المرجع السابق، ص:  جميلة زايدي3
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 الجزء الثاني: مواعيد تسجيل المحررات القضائية

المعدل والمتمم آجال تسجيل المحررات  76/105من قانون التسجيل رقم:  60حددت المادة 
ت على: يجب أن تسجل عقود الموثقين وأعوان القضائية وحددت أجل شهر الذي يلي شهر إعدادها ونص

 التنفيذ التابعين لكتابة الضبط وكذلك قرارات القضائية خلال الشهر الذي يلي شهر إعدادها".

لفهمها لابد من إعادة صياغتها و  والملاحظ أن المادة ركيكة في صياغة أسلوبها صعبة نوعا ما
 ر.بأسلوب بسيط وسهل وواضح في تحديد مدة حساب الشه 

 جزاء الإخلال بهذه الآجالالبند الثالث: 

السالف الذكر على:" يتعين على الموثقين  76/105من قانون التسجيل رقم:  93تنص المادة: 
والمحضرين ومحافظي البيع بالمزايدة الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المقررة أن يدفعوا شخصيا 

إذا كان التأخير يتراوح ما بين يوم واحد وثلاثين  % 10غرامة يحدد مبلغها عن كل مخالفة كما يأتي: 
 1يوم وهي حسب الحالة تحدد نسبة الغرامة وهكذا...".

إن تأكيد المشرع على عملية التسجيل هو من خلال حرصه الدائم والمستمر على توثيق 
حافظي البيع  المعاملات وعدم تأخير توثيقها وتصل حتى تغريم المخاطبين بها من: موثقين ومحضرين وم 

بالمزايدة الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المقررة، وهي إجراءات من شأنها توثيق المعاملة العقارية ثم 
 إثباتها.

 

 

 

 
 

 السالف الذكر. 76/105من قانون التسجيل رقم:  93أنظر المادة: 1
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 الفرع الثاني: دور الأطراف في اللجوء إلى القضاء لحماية أملاكهم  

لسيادة الوطنية، كما سبق استمر العمل بالقوانين الفرنسية بعد الاستقلال إلا ما كان متعارضا مع ا
وأشرنا، لكن بعد مدة من الاستقلال بدأ صدور القوانين الجزائرية تواليا. منها القانون المدني والقانون 

 التجاري وقانون العقوبات وغيرها من القوانين التي صدرت إلى يومنا هذا.

المتضمن  75/58مر رقم: إن أول نص قانوني كرس حماية للملكية العقارية بشكل عام هو الأ       
باعتباره الشريعة العامة للقانون    وذلك-  26/09/1975أحكام القانون المدني المعدل والمتمم، المؤرخ في: 

ومفاد هذا المبدأ أنه إذا لم نجد نصا خاصا ينظم  1، من القانون المدني،689إلى  674في مواده من: -
ل في المسألـــة، والملاحـــظ أن هنـــاك عـــدة نصــــوص مسألة معينة فالقانون المدني هو المختــص للفص

 كما يلي: يالعقارية وهمعروفة في ميدان إثبات الملكية العقارية التي كرست حماية للملكية 

المتضمن إعداد مسح أراضي عام وتأسيس سجل عقاري والمرسومان  75/74أولا: الأمر رقم: 
   76/63مرسوم رقم:  وال  76/62التطبيقيان له المرسوم رقم:  

المتضمن إعداد مسح أراضي عام وتأسيس سجل  75/74حاول المشرع من خلال الأمر رقم: 
عقاري، والمرسومان التطبيقيان له مسح الأراضي عبر كافة التراب الوطني الجزائري ومن خلال هذه 

العينية، وبالتالي معرفة العملية يتم إعداد سجل يحوي العقارات عبر كل منطقة والذي يبين تداول الحقوق  
 وضعية العقارات عبر كامل التراب الوطني.

منه "إن مهام إعداد مسح الأراضي العام والمحافظة عليه هي من اختصاص  05تنص المادة:
 .2الإدارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية"

ترمـــــي إلى إنشاء أو نقــــل أو تصريــــح منه أن " العقود الإدارية والاتفاقات التـــي  16تنص المادة: 
أو تعديل أو انقضاء حق عيني، لا يكون لها الأثر حتى بين أطرافه إلا  من تاريخ نشرها في مجموعة 

 
 85، حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص: حمدي باشا عمر1
 السالف الذكر. 75/74من قانون  05أنظر المادة: 2
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، وهنا حماية للمتعاقدين والغير من خلال الالتزام بالشكل الرسمي في إبرام المعاملات 1البطاقات العقارية"
 إجراءات الشهر العقاري القانوني.العقارية، والالتزام ب

ذكر الأمر كذلك مجموعة البطاقات العقارية، الدفتر العقاري، المحافظة العقارية وغيرها والتي 
لال هذا الأمر وضع سجل يحوي جميع العقارات عبر الوطن ومخطط لها ـــن خـــرع م ــة المشـــكان في ني

لى المشرع ابتكار آليات إضافية للتسريع من وثيرة عملية إلا أنه لم يكن كافيا وهو الأمر الذي ألزم ع
 المسح.

المتعلق بسن إجراء إثبات تقادم المكسب  21/05/1983المؤرخ في:  83/352المرسوم:  :ثانيا
 لشهرة المتضمن الاعتراف بالملكيةوإعداد عقد ا

التي وفرت و  سابقا. سبق الإشارة إليه في الباب الثاني من الدراسة وقد تم التطرق لهذه الشروط 
 عديدة:  وإجراءاتحماية من خلال إلزام الطالب عقد الشهرة من احترام شروط  

 أ / يجب أن تكون المنطقة التي يطالب فيها الحائز إعداد عقد الشهرة منطقة غير ممسوحة.

الحائز  من القانون المدني )لحماية 827ب/ أن يكون طالب عقد الشهرة حائزا للعقار بمفهوم نص المادة 
 سنة دون انقطاع(. 15الحسن النية  

 83/352.2من المرسوم:  01ج/ أن يكون العقار من نوع ملك خاص، وهذا طبقا للمادة 

يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية، وتسليم سندات  07/02القانون رقم:  :ثالثا
 الملكية عن طريق تحقيق عقاري 

زام طالب التحقيق العقاري من احترام شروط وإجراءات عديدة كما والتي وفرت حماية من خلال إل
 يلي:

 .75/741أ/ أن يكون عقارا لم يخضع لعملية المسح العام للأراضي المذكور في الأمر رقم: 

 
 ، السالف الذكر.75/74قانون المن 16أنظر المادة: 1
 .86الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، حماية2
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مارس  1ب/أ لا  يحوز العقار محل الإجراء على سند ملكية أو التي حرر بشأنها سندات ملكية قبل 
1961. 

 لعمليات الأملاك العقارية الوطنية بما فيها الأراضي المسماة سابقا عرش.ج/ لا تشمل هذه ا

 2د/ لا تشمل هذه العمليات الأملاك العقارية من نوع: وقف.

 3ذ/ كل شخص طبيعي أو معنوي له سند ملكية على عقار أو يمارس حيازة عليه.

ا عملية الإشهار، وذلك حتى تحرير ر/ أن يقدم الطالب ملفا وفق الوثائق والإجراءات المطلوبة، بما فيه 
 4محضر نهائي تدرج فيه نتائج عملية التحقيق.

   12/11/1990المؤرخ في:   90/25قانون التوجيه العقاري رقم:  :رابعا

قانون التوجيه العقاري قام بحماية الملكية العقارية هو الآخر وحدد مجموعة من الضوابط لتسيير 
عام لها، والملاحظ أن المشرع الجزائري من خلال هذا القانون أراد وضع الأملاك العقارية وحدد التوجه ال

 التوجه الجديد في المجال العقاري، وحتى إعطاء مفاهيم لبعض المصطلحات.

وللتأكيد على الحماية التي وفرها المشرع الجزائري للملكية العقارية من التعدي، أو التعرض 
قارنة، مجموعة من الدعاوى التي تنظرها المحاكم المدنية وهذا وغيرهما، سن على غرار بعض القوانين الم 

 كما يلي:

 القسم الأول: الحماية المدنية للملكية العقارية

يسعى الأطراف في حياتهم اليومية إلى الحصول على المزيد من الأموال والممتلكات، وعندما 
السرقة وغيرها، وهو ما تسعى إليه الدول تتوفر لهم هذه الأخيرة، يسعون إلى حماية ممتلكاتهم من التعدي و 

 
 السالف ذكره. 07/02من القانون  02أنظر المادة 1
 السالف ذكره. 07/02من القانون  03أنظر المادة 2
 السالف الذكر. 07/02من القانون  04أنظر المادة 3
 السالف الذكر. 07/02من القانون  18إلى  05 أنظر المواد: من4



 ةالملكية العقاري  في إثبات  الملكية العقاريةالباب الثاني:             دور أطراف 

218 

 

والأنظمة القانونية. إن توفير حماية قانونية للملكية العقارية في مختلف النظم القانونية من أهم المواضيع 
التي تدرس في مجال الملكية العقارية والتي تحظى باهتمام المشرع، وكذا فقهاء القانون وهي تعتبر مادة 

 ية جوهرية، تتحكم إلى حد بعيد في تطور الاقتصاد وتؤثر أساسا على مستقبله.دسمة ومسألة حيوية وقض

وعليه فإن توفير حماية قانونية للملكية العقارية، من شأنه المساهمة في تطوير وخدمة العقار 
وذلك عن طريق فتح الآفاق أمام أصحاب العقارات في استعمال ملكهم والتصرف فيه بكل حرية وسهولة 

ن نزاع يذكر، لذا نجد القوانين المتعاقبة كرست هذه الحماية، منها: القانون المدني، والقانون وهدوء ودو 
 العقاري، والقانون الإداري، وكذا القانون الجزائي، وغيرها من القوانين.

دوى  ، في كتابه: حماية الملكية العقارية الخاصة: " حمدي باشا عمروهنا يذكر الأستاذ:  أنه لا ج
أن الملكية ، ويواصل قوله: "الملكية إن لم تكن هناك وسائل وأدوات قانونية ناجعة تحميها"من تقرير 

 1المجردة من الحماية، يكون لها وجود مادي دون الوجود القانوني"

وبالفعل فإن موضوع توفير وسائل حماية للملكية العقارية هو تكريس لها ورادع لكل متعدي عليها 
 امل مساعد على تطويرها.وتقوية لصاحب الملكية وع

وهنا يمكن أن نطرح السؤال التالي: ما هي الإجراءات القانونية التي وفرها المشرع الجزائري 
 للملكية العقارية؟، وما أنواع الدعاوى التي ذكرها والتي تحمي الملكية العقارية؟

لأولى: الحماية المدنية للإجابة عن هذه الإشكالية سنقسم الدراسة الحالية إلى نقطتين، نتناول في ا
ثم الحماية الجزائية للملكية العقارية التي كرسها المشرع الجزائري، وهذا في الجزء الثاني من الدراسة 

 الحالية.

نتطرق في هذا القسم من الدراسة إلى مجموعة من الدعاوى التي يلجأ إليها الأطراف لحماية 
 هي كما يلي:و  الملكية

 

 
 83، حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص:حمدي باشا عمر1
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 تحقاق البند الأول: دعوى الاس

تعتبر دعوى الاستحقاق من أهم الدعاوى العقارية وأكثرها خطورة، كون أنها تقرر ملكية العقار 
لأحد الأطراف المتخاصمة دون الآخر، وترفع دعوى الاستحقاق من مدعي ملكية العقار في مواجهة 

 الحائز. ولدعوى الاستحقاق وجهان، دعوى أصلية ودعوى فرعية:

 ترفع في الأحوال العادية للمطالبة بعقار معين وفق شروط.   ليةأصتكون دعوى استحقاق  

 1في حالة موضوع حجز عقاري.  فرعيةوإما أن تكون دعوى استحقاق  

ودعوى الاستحقاق هي دعوى عينية، يهدف من خلالها الطالب انتزاع العقار من يد الحائز 
 2وبالتالي يكون محل دعوى الاستحقاق ملكية الشيء.

رفع من المالك، للمطالبة بملكيته التي يشغلها شخص آخر، عن طريق القضاء هذه الدعوى ت
 3.لا تسقط بالتقادمحسب الحالة، وللإشارة، فإن هذه الدعوى 

كما يمكن أن ترفع من حائز العقار إذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها  
 4سريان السنة من وقت انكشاف ذلك.، وان كان فقد الحيازة خفي عن الحائز، بدأ ستردادهاا

ــة الملكيـــه حمايــــي كتابــر )فـــا عم ــــدي باشـــاذ حم ـــر الأستـــويذك  ة الخاصة، سبق ذكره( ــة العقاريــ
ــار  ــه في النزاع المثــ "أن مسألة معرفة المالك الحقيقي للعقار هي من صميم عمل القاضي بمناسبة فصلــ

لفصل في النزاع المثار ولجوؤه إلى تعيين خبير عقاري للنظر في القضية يعد ذلك تهرب  أمامه، وأن عدم ا
 من الفصل في النزاع المثار".

 
، عبئ الإثبات في دعوى الاستحقاق العقارية، مكتبة المنهل الالكترونية، تم الاطلاع على المقال بتاريخ: حسن اعديم1

16/04/2021. 
تاريخ الاطلاع على المقال:   /https://universitylifestyle.netفي موقع:  دعوى الاستحقاق مقال منشور 2

16/04/2021. 
 .87، حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص:حمدي باشا عمر3
 الذكر. ، سالف75/58من القانون رقم:  817أنظر المادة: 4
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صحيح أن مسألة معرفة المالك الحقيقي للعقار هي من صميم عمل القاضي لكن تبقى إشكالات 
 عملية عديدة نذكر منها:

ما يعادله وهنا يصعب على القاضي، بتكوينه  أن في الواقع العملي يقدم للقاضي عقد ملكية أو  -
 البسيط وغير المتخصص في هذا الشأن، معرفة حقيقة العقد ونوعه وكذا صحته.  

عقد الملكية المقدم للقاضي بمناسبة نظره في النزاع قد يكون لمنطقة أخرى وليس لموقع العقار  -
حيح محل النزاع هو أمر يدخل موضوع النزاع وبالتالي العملية صعبة فمسألة تحديد العقار الص

ضمن الأعمال اليومية للقاضي لكن لابد له من الاستعانة بأهل الخبرة في الميدان خبير عقاري 
)عن طريق حكم ولائي لا يمس بأصل الدعوى والذي لا يجوز الطعن فيه( تسند له مهمة التنقل 

ــد من موقع العـــ ــأكــ ــ ــار محـــل النــــزاع والتـ ـها مع ما هو قار ومقارنتــقار والمعلـومات الخاصة بالع للعقــ
ن في سند الملكية المقد م لهيئة العدالة، والملاحظ أنه يمكن للقاضي التنقل بنفسه للعقار محل  مدو 
النزاع وتفحص الأمر، كون أنه يدخل ضمن اختصاصاته القضائية وهنا تثار إشكالات نذكر 

 منها:

ــاز، وعادة أن القاضي غير مؤهل للنظر  - ــة بامتيــ ــة وتقنيــ ــ ــــور فنيـ ــها أمــ ــ في مثل هـــذه القضايا لأنـ
 ما يكون تكوين القاضي قانونيا نفسيا.

مسألة تنقل القاضي إلى العقار محل النزاع يأخذ وقت وجهد القاضي، والقضايا المطروحة أمام  -
 ة لطال أمد التقاضي.  العدالة كثيرة وعديدة، لو خصصنا لكل قضية خرجة ميداني

ويجب التذكير في التفريق بين دعوى الاستحقاق ودعوى شخصية، نشأت بموجب عقد إيجار 
مثلا، وهنا لا يرفع هؤلاء دعوى الاستحقاق وإنما دعوى شخصية دون الالتزام بإثبات الملكية العقارية وإنما 

 1يلتزمون بإثبات المصدر الذي أنشأ الالتزام برد الشيء.

 
 88السابق، ص:  ، حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجعحمدي باشا عمر1
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در الملاحظة كذلك أن دعوى الاستحقاق ترفع ممن له سند ملكية رسمي مشهر بالمحافظة وتج  -
من قانون التوجيه العقاري بنصها:" يثبت الملكية  29العقارية وهو الأمر الذي ذكرته المادة 

 الخاصة للأملاك العقارية، والحقوق العينية، عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري". 

 ي أمارس دعوى استحقاق أمام العدالة وجب استظهار سند ملكية صحيح ومشهر.وبالتالي ك  

لا يجوز للمدعى عليه )المستأجر أو المعير( أن يطالب ببطلان العقد، بحجة أن المدعي المالك 
 )المؤجر أو المعير( يحوز العقار بناء على عقد شراء عرفي مثلا وهذا للأسباب التالية:

ر لمن هو طرف في العقد، والمستأجر أو المستعير لا يحوزون هذه الصفة  أن الدفع بالبطلان مقر  -
 لإثارة مثل هذا الدفع.

والمادة  01مكرر  324أن الدعوى لا تتعلق بنقل ملكية عقارية حتى تطبق بشأنها أحكام المادة -
 من قانون التوجيه العقاري.  29من القانون المدني، والمادة:   793

ر له الحق في مناقشة سند الإيجار أو العارية، وبالتالي لا يسوغ لهم أن المستأجر أو المستعي -
 .1مناقشة سند الملكية المدعي

 البند الثاني: دعوى منع التعرض للملكية

من القانون  820تعتبر دعوى منع التعرض للملكية من أهم دعاوى الحيازة، ونصت المادة: 
ــه، جاز له  المدني على:" من حاز عقارا واستمر حائزا له مدة ــ ــــي حيازتــ ــ ــــع له تعرض فـ ــ سنة كاملة ثم وقـ

 2خلال سنة، دعوى منع التعرض".،  أن يرفع

لمالك العقار كما سبق وأشرنا سلطة الاستغلال وسلطة الاستعمال وسلطة التصرف، وقد يحدث 
قاره، وبالتالي يمكن أن ينازع الغير، في أحد السلطات المالك، كقيام شخص بمنع المالك البناء في ع

 
 .89، ص: 88، حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، تهميش ص: حمدي باشا عمرأنظر  1
، مفهوم دعوى منع التعرض في القانون الجزائري، موقع المحاماة تاريخ الاطلاع على المقال: أمل المرشدي2

16/04/2021. 
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هذه الأفعال من شأنها أن تقف حاجزا في استعمال أو استغلال أو التصرف في سلطة مالك  إنالقول 
 العقار.

ي حال قام شخص بحرمان المالك أو صاحب سلطة ــــع فـــرض ترفـــع التع ـــدعوى منـــي فـــوبالتال
 صرف( من ممارسة أحد هذه السلطات على العقار. )من السلطات الثلاث الاستعمال أو الاستغلال أو الت

ومثال عن ذلك: هو حق المستأجر في منع الجار من دخول الأرض التي يزرعها أو أن يرعى 
 فيها.

ترفع هذه الدعوى لحماية الحيازة بحيــــث يمكـــن للمــدعـــي أن يتمســـك بحيازتـــه وأن يطـــلب الحكــم 
إلى أصله كما أنها  الشيءاهره وبهذا فهي تحقق جزاء عينيا يؤدي إلى إعادة له بمنع التعرض وإزالة مظ

 1توفر حماية وقائية بمنع التعرض مستقبلا.

 البند الثالث: دعوى وقف الأعمال الجديدة

من القانون المدني لهذه الدعوى وذكرت أنه" يجوز لمن حاز عقارا واستمر  821تطرقت المادة 
ــدة تهدد ، يخشـــى، لأسبـــاب معقولـــةو  ـةحائزا له مدة سنة كاملــ ــه مــــن جــــراء أعمـــال جديــ التعــــرض لــ

تكون قـــد تمـــت ولـــم ينقض عام  ألاحيازته، أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال، بشرط 
 واحـــد على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث ضررا..."

الك ـــان الم ــها حرم ـــن شأنــمال م ــي أعـــروع فـــي الشــر أنها" هـــا عم ـــدي باشـــب حم ــاتــالك  هاـــفيعر 
 من ملكيته".

ومثال عن ذلك قيام شخص أجنبي بتشجير وغرس أرض دون إذن من صاحبها، أو قيامه بتشييد  
 مباني أو منشآت دون ترخيص من المالك" 

 
المتضمن قانون الإجراءات  25/02/2008المؤرخ في  09/08رقم: ، الإجراءات المدنية في ضوء قانون شوقي بناسي1

. / عن مذكرة: بوعرفة عبد القادر، الحماية 123، ص: 2011المدنية والإدارية، الجزء الأول، دار الخلدونية الجزائر، 
مولاي الطاهر سعيدة،  الجزائية للملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير قانون جنائي، جامعة

 .28ص: 
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ى ملكية المالك من التعدي عليها من الغير، ومنح للطرف المالك الحق وهنا تدخل المشرع وحم 
 1في رفع دعوى وقف الأعمال أو الأشغال الجديدة.

 البند الرابع: الجهة القضائية المختصة

ينتج عن المعاملات العقارية العديد من النزاعات العقارية اليومية بين المتعاملين في المجال 
وهو  2قضائية تنظر هذه القضايا هي المحاكم العادية من خلال القسم العقاري،العقاري، ولعل أهم جهة 

الإدارية بنصها:" ينظر القسم و  من قانون الإجراءات المدنية 511الأمر الذي ذكرته ونصت عليه المادة 
ــالعقاري في الم  خاصة داريةيان تنظر أمام المحاكم الإة بالأملاك العقارية. وفي بعض الأحـــنازعات المتعلقـ

 في حال كان الترقيم نهائيا، وتوفر على دفتر عقاري للعقار.

 512ويختص القسم العقاري على الخصوص في نظر القضايا التي وردت في المادة الموالية لها 
 من القانون العقاري، وهذا كما يلي:

 .العيني ة والتأمينات الأخرى العقارية العينية والحقوق الملكية حق في /1

 السكن. وحق الاستغلال وحق الاستعمال وحق الانتفاع وحق والتقادم الحيازة في /2

  .العق اري ة الترقية نشاط في /3

  .الشيوع على والملكية المبنية للعقارات المشتركة الملكية في /4

  .العقارية الملكية إثبات في /5

 .الشفعة في /6

  .بالعقارات المتعلقة والوصايا الهبات في /7

  .الانتفاع وحق الملكية عن التنازل في /8

 
 91، حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص:حمدي باشا عمر1
 .365، ص: المرجع السابق، بربارة عبد الرحمان2
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 .المعالم وتحديد القسمة في /9

  .المهنية والمحلات السكنات إيجار في /10

 ".الفلاحية الإيجارات في /11

 العقاري القسم فيها ينظر التي أعلاه، 512 المادة: في الواردة عشر الإحدى الحالات إن
 منها بالعقار صلة ذات قوانين لمجموعة ةالموضوعي الناحية من تخضع الخصوص وجه على

 قانون المتضمن 90/30 رقم: والقانون الذكر، سالف العقاري بالتوجيه المتعلق 90/25 رقم: القانون
 بالنشاط يتعلق 01/03/1993 في المؤرخ 93/03 رقم: التشريعي والمرسوم الوطنية، الأملاك
 يتعلق 25/03/1976 في المؤرخ 76/63 المرسوم أهمها لعل تنظيمية نصوص ومجموعة العقاري

 أحكام منها العامة للشريعة بالنسبة الاختصاص سريان المادة حددت كما عقاري سجل بتأسيس
 والحقوق الشيوع على والملكية المشتركة الملكية نظاما فيها بما الملكية لحق بالنسبة المدني القانون
 .1السكن وحق والاستغلال الاستعمال وحق تقادموال والحيازة العينية والتأمينات الأخرى العينية

 :513 المادة وفي

 الغيـــر مع أو الفلاحيين المستغلين بين تنشأ التي المنازعات في العقاري القسم ينظر
 واستغلالها. وشغلها الوطنية للأملاك التابعة الفلاحية الأراضي بخصوص

 :514 المادة وفي

 المجموعة أعضاء من أكثر أو عضو طرف من دمةالمق الدعاوى في العقاري القسم ينظر
  .الاتفاقية أو القانونية الالتزامات خرق  بسبب المجموعة تلك من أكثر أو عضو ضد الفلاحية

 
بالإضافة إلى ذلك يختص القسم العقاري بالمنازعات التي تنشئ بين المستغلين الفلاحين أو مع الغير بخصوص 1

 89/51من المرسوم التنفيذي رقم:  02لتابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها تطبيقا للمادة الأراضي الفلاحية ا
لا سيما استغلال المستثمرات  87/19من القانون  29المحدد لكيفيات تطبيق المادة  18/04/1989المؤرخ في 

 .366ن، المرجع السابق، ص: اأنظر: بربارة عبد الرحم الفلاحية الجماعية.
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 القضايا في العقاري للقسم صراحة الاختصاص منح الجزائري المشرع أن إلى الإشارة ويمكن
 يلي: كما الآتية

 طبقا شهرها تم عقود على المترتبة الحقوق نقض أو تعديل أو فسخ أو بإبطال المتعلقة الدعاوى  /1
 العقاري. السجل بتأسيس المتعلق 76/63 رقم: المرسوم من 85 للمادة

 الخاضعين الأشخاص بين القائمة العقاري السجل في المؤقت بالترقيم المتعلقة المنازعات /2
 المدنية الإجراءات قانون من 516 ة:والماد ،2المرسوم نفس من 15 للمادة: طبقا 1الخاص للقانون

 الذكر. السالف 08/09 والإدارية

للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية  تابعة عقارات بمقايضة المتعلقة المنازعات /3
 3المتعلق بقانون أملاك الدولة. 90/30من القانون  96الخواص أو الخاصة طبقا للمادة: 

 :515 المادة وفي

 المترتبة الحقوق نقض أو تعديل أو فسخ أو بإبطال المتعلقة الدعاوى في العقاري سمالق ينظر
 شهرها. تم عقود على

 رقم القانون من 17/3 )والمادة 76/63 رقم المرسوم من 85 المادة أنظر الصدد، هذا في
 .والإدارية( المدنية الإجراءات قانون المتضمن08/09

 بين المؤقت بالترقيم المتعلقة المنازعات إلى165 المادة لنص وفقا القسم ينظر كما
 .76/63 رقم المرسوم من يليها وما 15 المادة أنظر الخاص، للقانون الخاضعين الأشخاص

 

 
محاضرات في القانون العقاري، تاريخ الاطلاع عليه:  الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية، 1

17/02/2021. 
 ، السالف الذكر.76/63وما يليها من المرسوم رقم  15أنظر المادة  2
 .368، المرجع السابق، ص: نابربارة عبد الرحم3
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 القسم الثاني: الحماية الجزائية للملكية العقارية

نون التشريع الجزائري أورد نصوصا عديدة لحماية الملكية العقارية، ومن بين هذه القوانين، قا
العقوبات الجزائري الذي نص على حماية الملكية العقارية في القسم الخامس من قانون العقوبات الجزائري  

 بعنوان التعدي على الأملاك العقارية.

التعدي على الأملاك العقارية من الجرائم الشائعة والمنتشرة بقوة في المحاكم الجزائية وتختلف 
ذه الجنح التي يعاقب عليها القانون، نذكر على سبيل المثال: نجد ــل هــــوع مثـــة إلى وقـــباب المؤديـــالأس

ــثر عم ـــه تك ــأن ــلية التع ــ ق الريفية حيث هناك الأراضي الفلاحية، وما تدره هذه الأراضي ــــي المناطـــدي فـ
التعدي على هذه  من غلة وأرباح وقلة الرقابة الأمنية لشساعة هذه المساحات فيطمع هؤلاء الجناة

الملكيات والحصول على الربح، أو الحصول على أرض عادة ما يكون أصحابها غائبين عنها فيستغلون 
 ذلك ويقتحمونها بالحرث أو الزرع أو البناء وغيرها من الأمور التي يمنعها القانون.  

سواء كان -مالك الحماية التي قررها المشرع هدفها حماية العقار في حد ذاته وبغض النظر عن ال
من كل أنواع الاعتداء، فمنع التخريب والهدم وغيرها من الأفعال التي  -حائزا أو مالكا بسند رسمي مشهر

 تستهدف العقار المذكورة في قانون العقوبات هي لحماية العقار.

 وتعتبرمن قانون العقوبات ذكرت تجريم الاعتداء على الملكية العقارية بشكل عام  386المادة: 
 في قانون العقوبات الجزائري. هذه المادة الإطار العام لحماية الملكية العقارية

كما أنه نص في العديد من النصوص الأخرى على تجريم الاعتداء على العقار في قانون 
الأملاك الوطنية، وقانون الغابات، والمياه وغيرها من القوانين التي كرست حماية للأملاك العقارية ويجب 

 1ارة إلى أن الحماية مكفولة للملكية الخاصة والعامة على حد سواء.الإش

وأيضا في المناطق الجبلية، وما تتميز به هذه المناطق من ثروات طبيعية ومياه، تجعل التعدي 
ونقص    عشرية سوداءعليها أمرا فيه طمع وإثراء، وما ساعد على ذلك هو الفترة التي مرت بها البلاد من 

 
 15، ص:  2006ر، دار هومه، الطبعة الخامسة، سنة: ، الجرائم الواقعة على عقاالفاضل خمار1
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المناطق خاصة النائية منها أدى ببعض ملاك هذه الأراضي إلى تركها ومغادرتها خلال الأمن في هذه 
 هذه المدة فارغة دون رقيب ودون حراسة، ووقع عليها تعدي هي الأخرى.

ــالمش لى تجريم هذا الفعل ووضع عقابا شديدا للمتعدي على الملكية ـص عـــري نـــرع الجزائــ
العديد من المواد التي تؤكد على هذه  1المتعلق بقانون العقوبات 66/156العقارية، وقد أورد القانون 

 ومنها: ،الحماية

 جنحة اقتحام حرمة منزل. ىلتطرقت إ2من قانون العقوبات  295المادة: -

 من قانون العقوبات نصت على التخريب العمدي للعقارات. 407،  406المادتان:  -

 هدم بناء دون اتخاذ الاحتياطات ..,الخ. مكرر تحدثت عن إصلاح أو  441/5المادة:  -

 من قانون العقوبات نصت على: إتلاف وتخريب الطرق العمومية.  455المادة: -

ــم   المتعلــــق بالأوقـــاف  91/10كما تناولت هذه الحماية بعض القوانين الخاصة الأخرى منها القانون رقــ
 .3منه 77المتعلق بالمادة:   01/12/1990المؤرخ في   90/29رقم  منه والقانون 36في مادة 

 البند الأول: التعدي على الملكية العقارية في القانون الجزائري 

أورد المشرع الجزائري حماية مدنية وإدارية كما سبق وذكرنا عن طريق فرض قواعد استثنائية 
ــة أو رقاب ــ ــة، وفــــي بعض الأحـــيان مستمدة من القانون المدني، وكذا الرخص الإدارية سواء كانت وقائيــ يــ

ــد للاعتداءات  ــ قد لا تكفي الرقابة الإدارية لوحدها في ردع بعـــــض المخالفيــــن للقانــــون، وفي وضــــع حـ
لذا تدخل المشرع الجزائري عن طريق قانون العقوبات بفرض عقوبات جزائية  ، على هذه الأملاك العقارية
لادعاء بملكيتها، ولو طال التعدي غير الجسيم رخص للقاضي الجزائي النظر لمجرد الاعتداء عليها وا

 .4فيها لردع المعتدين

 
 السالف الذكر. 66/156الأمر رقم:  1
 السالف الذكر. 66/156الأمر رقم:  2
 .95، حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص:حمدي باشا عمر3
 .287، المرجع السابق، ص:  حنان ميساوي 4
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من قانون العقوبات أنه:"  386وبالعودة إلى قانون العقوبات الجزائري، جاء في نص المادة: 
دج كل من أنتزع عقارا 100.000دج إلى 20.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة 

 مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطريق التدليس.

وإذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد، أو بالعنف أو بطريقة التسلق أو بالكسر من عدة 
أشخاص، أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة من سنتين 

 إلى عشر سنوات".

 يمة التعديالجزء الأول: أركان جر 

 أساس تجريم التعدي على الملكية العقارية.1من قانون العقوبات  386يعتبر نص المادة: 

ما يلاحظ على المادة أن فعل الانتزاع الواقع على العقار المملوك للغير بحد ذاته لا يكفي لقيام  
ئية، بل لابد أن تقترن جنحة التعدي على الملكية العقارية على المتهم المعتدي وتحمله المسؤولية الجزا

بأسلوب الخلسة والتدليس، التي يجب توفرها في الجنحة، وهي شروط أضافها المشرع إلى الأركان الواجب  
 توفرها في الجنحة بصفة عامة.

 حيث أنه لقيام أي جريمة لابد من توافر أركان ثلاث وهي:

 الركن الشرعي:

ــقا للــبــط          ة ـــى: "لا جريمــة ولا عقوبـــي تنص علــــري التــات الجزائـــون العقوبــانن قـــى م ــادة الأولــم ـ
ولا تدابير أمن إلا بنص"، وبالتالي لابد من وجود نص يجرم الفعل ويحدد له عقوبة، وهو نص المادة: 

 من قانون العقوبات الجزائري.  386

 الركن المادي:

المحمي  الشيءرامية أو الاعتداء المادي الذي ينصب على الركن المادي للفعل هو الواقعة الإج        
 قانونا، وهو الجانب الموضوعي للجنحة، والذي يقوم على ثلاث عناصر وهي:

 
 ، السالف الذكر.66/156رقم: من قانون العقوبات  386المادة: أنظر  1
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 الفعل. -

 النتيجة. -

 العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة. -

للجريمة ي وهو انصراف إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل المجرم، فهو يمثل الجانب الذات الركن المعنوي:
عن النشاط الذهني للفاعل وبين نشاطه المادي، وأكد المشرع الجزائري من خلال قضائه في عدة  ويعبر

مناسبات على وجوب توفر هذه الأركان مجتمعة كي تقوم جنحة التعدي على الملكية العقارية وقضى بما 
تقوم إلا إذا توافرت الأركان التالية: يلي:" أنه من المقرر قانونا أن جريمة الاعتداء على ملكية الغير لا 

 1انتزاع عقار مملوك للغير، ارتكاب الفعل خلسة، أو بطريق التدليس.

ــملكية العقاريــــى الــة التعدي علــــوم جريم ـــحتى تق ة، لابد من قيام المتهم بانتزاع عقار مملوك ــ
 وحتى يقوم هذا العنصر لابد من توفر ثلاث شروط وهي:، للغير

 القيام بفعل انتزاع العقار. -

 أن يقع فعل الانتزاع على عقار. -

 أن يكون العقار مملوكا للغير. -

 أ: فعل الانتزاع 

لم يعرف قانون العقوبات فعل الانتزاع، وتركه للفقه والذي يعرف الانتزاع على أنه: "هو فعل يقوم 
 .  3نوة وغصبا بنية الاستيلاء عليه"ع2به المنتزع أو الفاعل، يقع على عقار مملوك لغيره دون رضا مالكه

 
، حماية الملكية عمر حمدي باشا. أخذ عن 17/01/1989، صادر عن المحكمة العليابتاريخ: 97152قرار رقم:  1

 .86العقارية الخاصة، 
  .290، المرجع السابق، ص: حنان ميساوي . أخذ عن 14، ص: 2006، سنة: المرجع السابق، الفاضل خمار2
 .290، ص:  نفسه لمرجع، احنان ميساوي أنظر 3
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ويعرف كذلك أنه هو الأخذ بعنف، وبدون رضا المالك، وهنا يجب أن نفرق بين الانتزاع من أجل 
 من قانون العقوبات.  386المنفعة العامة، وهناك الانتزاع المنصوص عليه في المادة 

، والمصلحة العامة، وهو جائز بشروط أي الانتزاع من أجل لمنفعة العامة: أساسه الصالح العام فالأول:
والذي يحدد كيفيات  1993يوليو سنة  27مؤرخ في  186-93وذلك من خلال المرسوم التنفيذي رقم: 

 1.  27/04/1991المؤرخ في:  91/11تطبيق القانون رقم: 

ا فهو اغتصاب الأرض دون وجه حق، ودون سند يبرر الفعل المرتكب، وهو فعل مجرم، إذ أما الثاني:
 توفرت أركانه، وعليه وحتى يتحقق فعل الانتــــزاع، لابـد أولا:

 من وجود نص يحرم أو يجــــرم هذا الفـــعل أي وجود نص قانوني كما سبق وأشرنا.  

كما يجب أن يتم فعل الانتزاع دون رضا مالكه، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين انتفت أركان جنحة التعدي 
، والذي قضى 08/10/19882ما أكدته المحكمة العليا في قرار لها مؤرخ في على أملاك عقارية وهو 

بما يلي:" الخلسة أو الطرق التدليسية في جريمة انتزاع عقار مملوك للغير تتحقق بتوفر عنصرين هما" 
دخول العقار دون علم صاحبه ورضاه، ودون أن يكون للداخل الحق في ذلك." ومن ثم فإن القضاة الذين 

على أنه اقتحم مسكنا دون علم أو إرادة صاحبـــه ورضاه، ولا مستأجره، وشغله رفقة عائلته  المتهم اأدانو 
 دون وجه شرعي، طبقوا صحيح القانون.

ويشترط كذلك انتقال حيازة العقار المعتدى عليه إلى الفاعل الجاني، وبالتالي لا يكفي مجرد 
يمة التعدي على العقار، ويجب أن يكون الاستيلاء بنية الاستيلاء عليه بصفة مؤقتة عابرة حتى تقوم جر 

تملك ذلك العقار بوجه غير قانوني، ويجوز أن يكون فعل التعدي من طرف المعتدي أو من شخص 
يذ الجريمة، وكذلك تنف يرة فشينوب عنه لحسابه )يعتبر الشريك كل من ساهم مباشرة أو بطريقة غير مبا

لوعد أو إساءة استعمال السلطة،  وساعد الفاعل على ارتكاب الأفعال من حرض بالفعل أو التهديد أو ا
 

 91/11والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم:  1993يوليو سنة  27مؤرخ في  186-93المرسوم التنفيذي رقم: 1
، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، معدل ومتمم بالمرسوم 27/04/1991المؤرخ في: 
 .2008يوليو سنة:10 المؤرخ في: 05-248التنفيذي رقم: 

، 1993، سنة: 02المجلة القضائية، العدد  08/11/1988صادر عن المحكمة العليا بتاريخ:  57534قرار رقم:  2
 .192ص:
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التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك(. وبالتالي قانون العقوبات لا يفرق بين الفاعل 
من قانون العقوبات  44/1الأصلي وشريكه، إذ توقع عليهما نفس العقوبة، وذلك وفق مقتضيات المادة: 

 التي تنص:" يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنح".  1الجزائري

 ب: أن يكون عقارا 

من القانون المدني الجزائري التي تم شرحها سابقا.   683والحديث هنا عن العقار بمفهوم المادة 
ــــواء أرضا زراعيـــة ب التذكير أن الانتزاع المطروح للنقاش هو على عقار بمختلـــي وجــوبالتال ف أنواعه سـ

ثانية    683أو مبنية، وغيرها، حتى ما يعرف بالعقار بالتخصيص الذي ورد النص عليه في المادة:  فقرة ال
 .2من القانون المدني الجزائري، والذي يخضع لنفس الأحكام

 ج: أن يكون العقار مملوكا للغير

مقصود بانتزاع عقار مملوك للغير، أن يكون من قانون العقوبات أن ال 386ويفهم من المادة 
عقارا ملكا لشخص بسند رسمي ومشهرا بالمحافظة العقارية وبالتالي، يكون قد استوفى كافة الشروط 
القانونية والإجرائية اللازمة، وهنا يثار الإشكال القانوني والتطبيقي لمعرفة المقصود بنوع العقار المنتزع 

ــة الشــــروط القانونيــــة والإجرائية، كما سبق ون عقـــارا بــــل يك ـــه ــوفيا كافــ سنـــد ملكيـــة ومشهرا أي مستــ
 وأشرنا، أم يكون عقارا في حيازة الغير حيازة مشروعة؟ 

فالنص  ، نون العقوبات نجد هناك اختلافامن قا 386:النصين الفرنسي والعربي للمادة إلىبالرجوع  
ــالعربي ذك  ــانتح: ـــر مصطلـ زاع ملكية، أما النص الفرنسي ذكر مصطلح: منع الحيازة، وعليه يوجد فرق ـ

بين النص العربي والنص الفرنسي وقد انعكس هذا الاختلاف على تحديد نوع العقار الذي قصده المشرع 
 من قانون العقوبات.  386في المادة 

 
 السالف ذكره. 66/156من القانون  44/1المادة: 1
 وما يليها. 21ص:  ،المرجع السابق، الفاضل خمار2
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منقانون  386دة:ولمعرفة النص الذي قصده المشرع في تفسير ملك الغير بخصوص الما
، يحتم علينا الرجوع إلى المحكمة العليا لمعرفة الغير الذي تجب حمايته، وظهر في ذلك 1العقوبات

 اتجاهان وهما:

الاتجاه الذي أخذ به المشرع الفرنسي أن ترفع الدعوى من صاحب الملك، حتى تقبل دعواه، فلا 
وفي قرارلها  2تقبل الدعوى المرفوعة من الحائز. يحتج بمجرد الحيازة لقيام جنحة التعدي على العقار، ولا

أكدوا على أنه يجب أن يمتلك الشاكي سند ملكية للعقار حتى يتمكن من تقديم شكوى أمام السيد وكيل 
 3الجمهورية المختص، وأن القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون.

 4نونية.أخذ بالمفهوم الواسع ليشمل الحيازة القا الاتجاه الآخر الذي

 يلاحظ عن هذا الاتجاه أنه يتفق مع القانون المدني، الذي كفل حماية للحيازة لذاتها.

ــه ينســا أنــــكم  ــه العقـــون التوجيــــع قانـــذلك م ــــجم ك ــ ، وفي قرار آخر، جاء فيه 90/255اري رقم: ــ
ا القرار الأخير غي ر المفاهيم الخاصة  ، إن هذ1أن إثبات ملكية العقار، يمكن أن تكون بكل وسائل الإثبات

 2بإثبات الملكية العقارية، وما هو متعارف عليه.  

 
 .25، ص: المرجع السابق، الفاضل خمار1
 .291، المرجع السابق، ص:  ميساوي  حنان2
اعتبرت المحكمة العليا في قرار لها أن الغير المراد حمايته هو المالك الذي بيده سند رسمي مشهر، وقد جاء في قرار  3

من فانون العقوبات تقتضي أن يكون العقار  386أن المادة  05/11/1991المؤرخ في:  75919للمحكمة العليا رقم: 
بجنحة التعدي على ملكية عقارية دون أن  -في قضية الحال –ومن ثم فإن القضاة الذين أدانوا الطاعنين مملوك للغير، 

 يكون الشاكي مالكا حقيقيا للعقار فهم قد أخطئوا في تطبيق القانون.
وفي قرار آخر اعتبرت أن مرتكب جنحة التعدي للغير هو من صدر عليه حكم نهائي بإخلاء عقار مملوك للغير 

المرجع السابق، ، بوعرفة عبد القادرالشرعي/ أنظر:  المنفذمتنع عن مغادرته بإرادته رغم تنفيذ الحكم عليه من طرف وا
 .36ص: 

 .26، المرجع السابق، ص: الفاضل خمارانظر أيضا:  -
 37، المرجع السابق، ص: بوعرفة عبد القادر4
عرفت الملكية العقارية الخاصة على أنها "حق التمتع  التي 27في مادته  السالف الذكر 90/25أنظر القانون رقم: 5

 والتصرف في المال العقاري و/ أو الحقوق العينية من اجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها".
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 الجزء الثاني: انتزاع العقار عن طريق الخلسة أو التدليس 

قانون العقوبات الجزائري لم يعرف الخلسة أو التدليس، وإنما أشار لهما  معنى الخلسة والتدليس:
 لخاصة المكونة لجريمة التعدي على الملكية العقارية سنتطرق لما يلي:ضمن مواده، ولمعرفة العناصر ا

 تعريف الخلــسة  

شيئا  اختلسمن قانون العقوبات الجزائري أنه" كل من  350ذكر المشرع الجزائري في المادة 
دج إلى 100.000غير مملوك له يعد سارقا، ويعاقب من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من: 

 دج"500.000

من قانون العقوبات هو: الاستيلاء أو نزع الحيازة  350لاختلاس المنصوص عليه في المادة وا
 دون رضاه.  الشيءمن مالك 

والاختلاس في جريمة خيانة الأمانة، هو عندما يستولي الجاني على الشيء أو يغير حيازته له 
 3من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة.

عل الذي يقوم به الجاني، ويؤدي إلى الاستيلاء على مال ويمكن تعريف الخلسة أنها صورة الف
الغير بدون علم أو رضا صاحب المال أو صاحب العقار، وبالتالي هي: تعني انعدام عنصر العلم لدى 
الغير، وتختلف الخلسة عن الاختلاس. فالخلسة: هي طريقة احتيالية تؤدي إلى الانتزاع، بينما الاختلاس  

من قانون  386رم وأخذ أموال الغير، وانتزاع عقار مملوك للغير خلسة وفقا للمادة هو مباشرة الفعل المج
 4العقوبات.

 دون علم مالكه. الشيءالخلسة بمفهوم بسيط وما هو متداول في اللغة: هو أخد 

 
، على قضاة 2001/ 25/04حمدي باشا عمر، محاضرة ألقيت بتاريخ:  عن 27، المرجع السابق، ص: الفاضل خمار1

 لمعهد الوطني للقضاء، تحت عنوان المنازعات العقارية.التكوين المستمر، ا
 .27، المرجع نفسه ص:الفاضل خمار2
: شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، ديوان محمد صبحي نجم/ عن 28، ص: المرجع نفسه، خمار الفاضل3

 .134  ص إلى 126ص:   من 1990المطبوعات الجامعية طبعة 
 .28ابق، ص:، المرجع الس الفاضل خمار4
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أنه هو دخول  18/11/1988كما أن المحكمة العليا عر فت فعل الخلسة في قرار لها بتاريخ: 
. وفعل الخلسة 1ن أن يكون له حق الدخول إلى هذا العقار ودون علم صاحبه ورضاهالجاني العقار دو 

 يكون عند قيام الجاني بانتزاع العقار بعيدا عن أنظار المالك ودون علمه بسلب الحيازة منه ودون موافقته.

نون المشرع الجزائري وضع آليات قانونية لحماية الملكية العقارية موضوع دراستنا من خلال القا
المدني أو القوانين الأخرى العقارية، وبالتالي يمكن لصاحب الملك العقاري إثبات ملكيته على هذا الملك 

بناء على ذلك يمكن القاضي بسط و   العقاري بالوسائل التي سبق وأشرنا إليها من وسائل الإثبات القانونية،
وهنا يمكن الإشارة إلى أن القاضي رقابته على الإجراءات المتبعة من المعتدى على ملكه العقاري، 

الجزائي لا يمكنه التحقق من الشخص صاحب الملكية كون أن ذلك يخرج عن اختصاص القاضي 
الجزائي وإنما من اختصاص القاضي المدني والعقاري أو الإداري في بعض الأحيان، ولهذا ربط القضاء 

 الشيءوجب حكم قضائي نهائي حائز قوة قيام فعل الخلسة والتدليس بعودة المحكوم عليه بالطرد )بم 
المقضي به( إلى شغل المكان الذي طرد منه، وما درجت عليه الإجراءات داخل المحاكم عند تقديم 
شخص شكوى بخصوص تعدي على ملكية عقارية، أن يقدم هذا الأخير حكم القاضي بالطرد من العقار 

ــفيــــر التنـــومحاض ــذ وك ـ ــلتر اــــضــحـــذا م ــ ــم أن يــــب ثـــنصيـ ــا يفيــــر م ـــذك ــ ــد عـ داء ــــى الاعتـــي إلــنــــودة الجــ
ــا احـــعلى العقار، وبات لازم  ــم التع ـــية الذي تـــذه الإجراءات حتى يتمكن الضحـــترام هــ ته ــــى ملكيـــدي علــ

 2قرارات حتى استقر عليه العمل القضائي. من الحكم لصالحه، وإدانة الجاني وهو ما أكدت عليه عدة
 ويمكن شرح الإجراءات السابقة فيما يلي من الدراسة:

 أ/ وجود حكم يقضي بالطرد من العقار محل التعدي:

يصدر الحكم بالطرد بعد لجوء الطالب ) الذي يجب أن تتوفر فيه الصفة والمصلحة( لمجموعة 
على العقار محل النزاع ثم يصدر حكما بذلك، والذي يكون من الإجراءات التي يثبت من خلالها أحقيته 

في بعض الأحيان بصيغة "الحكم بطرد الشاغل المدعى عليه وكل شاغل بإذنه" ومثلها في الصياغة  
ــداء الـــارة إلى أن الاعتــب الإشـــويج ــة، كـــــون ــ ــ ذي لحق هو اعتداء على الحيازة وليس اعتداء على الملكيـ

ــــلال أن ملك  ــ ية الشخص تكون وفق سند ملكية، وأن المعتدي منع المالك هنا من حق ي الاستعمال والاستغــ
 

 .192، ص: 02، عدد1993، مجلة قضائية  18/11/1988قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ: 1
 .38، 37، المرجع السابق، ص ص: بوعرفة عبد القادر2
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ــه  ــ ــه أو هبتـ ــقار ببيعــ وبهذا تكون ملكيته للعقار ملكية غير تامة، لكن تبقى للمالك حق التصرف في العــ
ن الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء من التصرفات التي تنصب على حق المالك في ملكه، كما يجب أن يكو 

 1المقضي به مستنفذا لكل الطرق، والقاضي بالطرد من العقار محل التعدي.

 :  ب/ مباشرة إجراءات التنفيذ وإتمامها بمحضر تنصيب

المقضي به يتم استكمال ذلك بمجموعة من  الشيءعند صيرورة الحكم النهائي الحائز لقوة 
 الإجراءات:  

 لقرار حسب الحالة القاضي بالطرد للمعتدي وكل شاغل بإذنه. تبليغ الحكم أو ا -

 يتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم أو القرار القاضي بالطرد. -

الاتصال بمحضر قضائي مختص إقليميا لمباشرة إجراءات التنفيذ ضد المحكوم عليه وتنفيذ حكم  -
 الطرد.

ذ عليه المهلة القانونية، لمغادرة ان يعطي المحضر القضائي المختص إقليميا الشخص المنف -
 العقار وديا أو اختياريا.

فإن رفض المنفذ عليه الخروج من العقار يلجأ المحضر القضائي إلى التنفيذ الجبري، ويمكنه  -
الاستعانة حتى بالقوة العمومية، أو الكسر حسب الحالة والتي تكون عــن طريــــق طلـــب تسخيرة 

 المختص.من السيد وكيل الجمهورية 

 يتم التنفيذ على المنفذ عليه وطرده من العقار. -

 تنصيب الطالب في العقار عن طريق محضر تنصيب. -

نشير أنه عادة ما يستعين المحضر القضائي بخبير عقاري لتنصيب طالب التنصيب الصحيح  -
 بحكم أنه مختص.

 
 .38، 39، المرجع السابق، ص ص: بوعرفة عبد القادر1
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 ج/ عودة المنفذ عليه إلى شغل المحل:

لأول مرة، واشترطت المحكمة العليا الرجوع لاحتلال المنطقة  لا يعاقب القانون على دخول العقار
 386، وهذا ما يشكل أركان جنحة التعدي على الملكية العقارية حسب نص المادة 1وشغلـــها مـــرة أخرى

 من قانون العقوبات.

قد يحدث في بعض الأحيان أن يرجع الشخص الذي نفذ عليه الطرد وديا أو جبرا إلى العقار 
طـــرد منه، في هذه الحالة يقوم المعتدى على ملكيته بالاستعانة بمحضر قضائي مختص إقليميا الذي 

)عن طريق استصدار أمر من رئيس المحكمة المختص بتعين محضر قضائي للانتقال للعقار المعتدى 
ويمكنه عليه وإثبات واقعة التعدي على العقار( ليحرر محضر إثبات حالة التعدي على العقار الجديد، 

من قانون  12حتى الاستعانة بضباط الشرطة القضائية لإثبات واقعة التعدي الجديد، وفق المادة 
 الإجراءات الجزائية.

 د/ ظرف التشديد:

ذكرت ظروف التشديد والتي تؤدي إلى تشديد العقوبة  386/2كما يمكن الإشارة إلى أن المادة 
التشديد المذكورة قانونا، وهي: ظرف الليل، فعل ضد الجاني إذا ما اقترن الفعل بظرف من ظروف 
 2التهديد، العنف، التسلق، الكسر، التعدد، حمل السلاح.

دج إلى 20.000وتكون العقوبة هي الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من 
 .  386/2وهذا منصوص عليه في قانون العقوبات في ،  دج100.000

 

 

 
 

مرتكبا للجنحة من طرد من عقار وعاد إليه  " يعد 15/06/1990المؤرخ في:  448وفي ذلك قرار للمحكمة العليا رقم:   1
 ليتحصل على محاصيله، ويتصرف فيها.

 .44إلى ص:  39، المرجع السابق، من ص: بوعرفة عبد القادرأنظر مذكرة:  2
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 تعريف التدليس

ن القانون المدني على:" يجوز إبطال العقد للتدليس، إذا كانت الحيل التي لجأ م  86تنص المادة 
 إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد.

كما يعتبر تدليسا، السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه، ما كان ليبرم 
 علم بتلك الواقعة، أو هذه الملابسة.العقد لو 

 من القانون المدني أنواع، منها:  86التدليس حسب المادة 

 )ويسمى بالمدلس( إلى الحيل، لإبرام العقد بين الطرفين.  أحد المتعاقدينلجوء  -

 إلى الحيل لإبرام العقد بين الطرفين. نائبعن المدلسلجوء  -

ا يبرم الطرف المدلس عليه العقد، بحيث لولاها لما السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة من خلاله  -
 1ابرم هذا الطرف العقد.

وفق الشريعة العامة هو التعبير عن عيب في الإرادة، أو الرضا من خلال استعمال طرق  التدليس:
 احتيالية من شأنها أن تدفع المدلس عليه إلى التعاقد.

ليه إلى التعاقد سواء بالكذب أو بكتمان أما الحيل فهي وسائل ومظاهر خد اعة تدفع المدلس ع
 الحقيقة. ويختلف التعريف الفقهي والقانوني للتدليس بين القانون المدني والقانون الجزائي.

المتعاقدين : يحكم القاضي ببطلان العقد المبرم، إذا تم نتيجة تحايل أحد فالقانون المدني
 2أنواع التحايل التي ذكرناها.  باختلاف

هذا لا يكفي وحده لقيام أركان المسؤولية الجزائية للجاني، كما ذكرت ذلك  عقوباتقانون الفي 
 من قانون العقوبات والتي ذكرتها على سبيل الحصر.    372المادة: 

 
 السالف الذكر. من القانون المدني 86المادة 1

 .29، المرجع السابق، ص:خمار الفاضل2
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 البند الثاني: جريمة نقل وإزالة الحدود

ذكر قانون العقوبات الجزائري السالف الذكر جريمة نقل وإزالة الحدود في نصوصه من خلال 
ــال ل من ردم حفرة أو هدم سورا مهما كانت المواد التي صنعت بها أو ـــى: "ك ـــت علـــه ونصـــمن 417مادة: ـ

با جافا منه أو نقل أو ألغى أنصاب الحدود بين مختلف الأملاك أو ـــقطع أو اقتلع سياجا أخضرا أو خش
ــا ك ــه ـــارف عليــتع  ــفـ ــها يعاقــــل بينــاصــ ــ ــــحبب بالــ دج إلى  2000ن ــة م ـــة وبغرام ــى سنــن إلــــن شهريـــــس م ــ

 دج".  100.000

 أركان جنحة نقل وإزالة الحدود

 وذلك وفق ما يلي:  417يمكن استخلاص أركان هذه الجنحة من المادة:  

انون من ق 417حيث أن النص الذي يجرم الفعل المرتكب من الجاني ذكرته المادة:  الركن المعنوي:
 العقوبات التي سبق ذكرها.

 الركن المادي لجريمة نقل وإزالة الحدود

 فعل النقل أو الإزالة:   -
 الذي يقع عليه فعل النقل أو الإزالة. الشيءنوع   -
 وجود ملكية مجاورة. -

 ويمكن شرح كل عنصر على حدا فيما يلي من الدراسة:

يمة، حيث أن نقل الحد هو تحويله من مكان وهو بمثابة الركن المادي للجر  أ/ فعل النقل أو الإزالة:
إلى آخر، أما إزالته هو رفعه أو إتلافه، أو محوه بأي طريقة كانت، كما يأخذ حكم الإزالة نقل معالم 
الحدود، وإزالتها كليا، أما إزالة جزء منها فنكون أمام جريمة التخريب أو جريمة الإتلاف، وفي هذا 

 1ولكل قطعة. حماية للحدود العقارية لكل مالك

 
 46 ، المرجع السابق، ص:بوعرفة عبد القادر1

 .107، ص:  1998، جرائم الإتلاف واغتصاب الحيازة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، كذلك عبد الحكم فودة أنظر  -
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ويشمل مصطلح حد كل العلامات التي تفصل  ب/ الأمر الذي يقع عليه فعل النقل أو الإزالة: -
ــة أو عامة  ــ ــية خاصــ ــ ــلك سواء ملكــ ــدود المـــ ــثل حــ بين ملكية وملكية أخرى مجاورة لها، وهــــي تمــ

س الحصر ثم أن معرفة هذه على سبيل المثال ولي 417أو وقف، وذكرها المشرع في المادة
 الحدود يمكن الاعتماد فيه على العرف كذلك.

: لقيام جنحة إزالة الحدود يفترض وجود ملكيتين لشخصين مختلفين، فإذا ج/ وجود ملكية مجاورة -
ــكان ــنا منطـــص هــــس الشخـــت لنفــ اء ـــلي انتفاــــود وبالتــــر موجــــدي غيـــون أن التع ــــوم ك ـــقيا لا تقــ

هذا العنصر، والإزالة المقصودة هي الإزالة التي يترتب عليها تغير حدود الموجودة والتي تفصل 
 1بين الملكيتين

يقتضي اتجاه نية الجاني وقصده ارتكاب فعل النقل أو الإزالة لحدود العقار من مكانه  الركن المعنوي:
 2عليه. الصحيح، إلى مكان آخر وأن يكون على علم بما يقدم

 البند الثالث: حماية الملكية العقارية من جريمة التزوير 

ويعاقب قانون العقوبات الجزائري على فعل التزوير في الفصل السابع من الكتاب الثالث الخاص  
بالجنايات والجنح وعقوباتها، والذي يقع على وثائق رسمية موضوع الإثبات في الأملاك العقارية، كما 

المتعلق بالتحقيق العقاري المتضمن تأسيس  07/02لقوانين الخاصة، منها قانون ذكرت ذلك بعض ا
 18إجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري في مادته: 

ــة اكتشاف ترقيــــي حالــــونصت على:" ف زورة، م على أساس تصريحات غير صحيحة أو تقديم وثائق م ـــم تــ
يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء الترقيم العقاري المعني، 

 ويقدم شكوى أمام السيد وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية".

المتضمن قانون الأوقاف المعدل  91/10من قانون  36وفي قانون الأوقاف ذكر في المادة: 
:" يتعرض كل شخص يقوم باستغلال ملك وقفي بطريقة مستترة أو تدليسية أو يخفي عقود والمتمم على

 وقف أو وثائق أو مستندات أو يزورها إلى الجزاءات المنصوص عنها في قانون العقوبات".

 
 ، وما بعدها.47، المرجع السابق، ص:بوعرفة عبد القادر1
 .48، المرجع نفسه، ص: بوعرفة عبد القادر2
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 مفهوم التزوير 

 نتطرق هنا إلى تعريف عملية التزوير تم نذكر أركانها فيما يلي:

 :أولا: تعريف التزوير

يعرف القانون الجزائري ولا القانون الفرنسي التزوير وترك تعريفه للفقه ولكن رتب جـــزاءات لم 
على أن "التزوير في المحــــررات هــــو تغييــــر الحقيقـــة  جارسون على كل مزور، ويعرفها الفقيه الأستاذ: 

 .1ن يسبب ضررافي محرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تغييرا من شأنه أ

 ثانيا: أركان التزوير الواقع على ملكية عقارية

لقيام جريمة التزوير في محررات يلزم توفر ركن مادي ثم ركن معنوي ونص يجرم الفعل المرتكب  
الذي ورد في النصوص    2وفق مبدأ المشروعية المعروف )لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون(

 وما بعدها من قانون العقوبات. 197 القانونية من المادة

 الركن المادي لجنحة التزوير:

هي تغيير ما ورد من حقيقة في وثيقة بوسيلة مما نص عليه القانون، وأن تكون نتيجة هذا الفعل  
، )ويضيف بعض الفقهاء وكذا العمل القضائي أنه يلزم لقيام جنحة  3وقوع ضرر للغير، أو احتمال وقوعه

طرف المدني المتضرر بالشكوى وتؤسسه طرفا مدنيا وقبل ذلك يجب أن يتم حجز الوثيقة  التزوير تمسك ال
 المزورة وتكون موجودة(.

 الركن المعنوي لجنحة التزوير:

 نتائج هذا الفعل. الوثيقة قصدهوهو اتجاه نية الجاني إلى ارتكاب فعل التزوير بتغيير محتويات  

 
 .12ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص:، التزوير والتزييف مدنيا وجنائيا في عبد الحميد الشواربي1
 19المؤرخ في:  16/02، المعدل والمتمم لاسيما بالقانون رقم: السالف الذكر 66/156من الأمر رقم:  01أنظر المادة:  2

 .2016يونيو 
 .65، ص: 64، المرجع السابق، ص: بوعرفة عبد القادر3
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 ي ثالثا: طرق التزوير وفق التشريع الجزائر 

وضع المشرع الجزائري طرقا حددها على سبيل الحصر لقيام جنحة التزوير وهو نوعان مادي 
 ومعنوي.

 :1أ/ التزوير المادي في القانون الجزائري 

ــــدر عن موظـــف عمومي أو قاض أثناء تأديته مهامه هي  ــــذي يصـ ــــمادي الــ ــــر الـ وطرق التزويـ
 كما يلي:

 وضع توقيعات مزورة. -

 صطناع اتفاقيات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات بإدراجها في هذه الوثائق.ا -

ــها  - ــ ــة لتلقيـ ــ ــائع التــــي حــــررت الوثيقـ ــ ــــرارات أو وقـ ــ إضافة أو إسقاط أو تزييف شروط أو إضافة إقـ
 أو لإثباتها.

 العقوبات.من قانون   216انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها، وفق المادة:  -

 ب/ التزوير المعنوي في القانون الجزائري:

ذلك بإيهام الطرف الآخر بأن و  وهو اتجاه نية الجاني إلى التغير في محتوى الوثيقة المستظهرة
 محتواها صحيح.

 رابعا: التزوير في محررات رسمية

 أ/ التزوير في محررات رسمية من موظفين عموميين:

إلى الأركان العامة للتزوير، تحقق شروط إضافية للشروط السابقة تتطلب، لقيام جنحة بالإضافة  
 كما يلي:

 
 السالف الذكر. 66/156من القانون رقم  216المادة: أنظر  1
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 وقوع التزوير في محرر رسمي. -

 وقوع التزوير من موظف عمومي حرر وثيقة رسمية. -

 وقوع التزوير أثناء تأدية الموظف أعمال وظيفته. -

 ب/ التزوير في محررات رسمية من موظفين غير عموميين:

ــــر انتـــشارا كون كما يمكن أن يقع التز  ــــي الأكثـ وير في محررات رسمية من أشخاص عاديين وهـ
أن أي موظف يكون مسؤولا ويعلم جيدا خطورة فعل التزوير وما له من عواقب، وبالتالي يعلم عواقب فعله 

ن الخطير فلا يقدم على مثل هكذا أفعال، لذا نرى انه ينتشر تزوير من أفراد غير الموظفين العموميي
 من قانون العقوبات والتي اشترطت بالإضافة إلى الشروط العامة شرطين هما: 216وذكرت ذلك المادة:

 أن يقع التزوير في محرر رسمي. -

 .1أن يكون التزوير ماديا -

 البند الرابع: جنحة استعمال المزور

منفصلتان    ميز التشريع الجزائري بين التزوير في محررات واستعمال المزور، كون أنهما جريمتان
 عن بعضهما البعض، ولكل منهما شروط خاصة، وجزاء خاص.

يقع التزوير وفق طرق مادية وأخرى معنوية وبقصد إحداثه على خلاف استعمال المزور الذي 
من قانون العقوبات وذكرت  218يوضع بأي طريقة ليتم التعامل بهذه الوثيقة وقد نصت عليه المادة: 

 أركانه كما يلي:

 عمال.فعل الاست -

 تزوير المحرر المستعمل. -

 علم المستعمل بهذا التزوير وهو القصد الجنائي للجنحة. -
 

 .68، المرجع السابق، ص: بوعرفة عبد القادر1
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 التزوير في عقود عرفية:

يمكن الطعن بالتزوير بطلب فرعي في محرر عرفي قدم أثناء سير الخصومة، وكان المحرر 
ــالعرف وجه التزوير، فإذا لم يتمسك به  ة بالتزوير فانه يجب أن يبين في العريضة أـوى الأصليـــل الدعـــي محـ

المدعي يعطي إشهادا للمدعي. يحرر كاتب ضبط الجلسة بعدم تمسك المدعي بالمحرر، أما إذا تمسك 
المدعى عليه بالوثيقة المزورة فهنا ينظر القاضي إذا ما كانت الوثيقة غير منتجة في النزاع فيصرف 

أو الخط المنسوب إليه يجوز للقاضي أن يصرف النظر عنها كذلك إذا ما أنكر أحد الخصوم الإمضاء 
النظر عن تلك الوثيقة، أما إذا كانت مجدية في النزاع فإنه يؤشر على الوثيقة محل النزاع ويأمر بإيداع 
أصلها إن وجد بأمانة ضبط المحكمة أو المجلس حسب الحالة كما يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط اعتمادا 

شهود، كما يمكن له الاستعانة بخبير، كما يبلغ ملف القضية إلى النيابة على الوثائق أو على شهادة ال
العامة لتقديم طلباتها المكتوبة، أما إذا تم عرض القضية أمام القاضي الجزائي فيتم الفصل فيها وهنا يتم 

 1إرجاء الفصل في قضية مضاهاة الخطوط، إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .74، 73: ص ص: بوعرفة عبد القادر1
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 الثاني:خلاصة الباب  

في المحور الثاني من الدراسة ثم التطرق لآليتي عقد الشهرة والتحقيق العقاري كآلية لاكتساب 
ما تنتج عن تنفيذ -عادة -وقمنا بإعطاء مفهوم كل منهما، كما ذكرنا المنازعات التي  ،الملكية العقارية

الأول من الدراسة، بعده عالجنا دور   هذا في الجزء،  -بعد التأكد من الحيازة الصحيحة والقانونية-الآليتين  
 .القاضي والأطراف خلال المعاملة العقارية

 إن دور القاضي والأطراف المتعاقدة تتميز بالتداخل في بعض الأحيان. 

ام العام كذلك، والملاحظ ــــمي النظــــل عام، يحـــرر بشك ـــرف المتضـــة الطـــدور القاضي هو حماي
اءات من بينها الاستعانة بأهل الخبرة عندما يتعلق الأمر بالأمور الفنية والتي يغلب أن القانون منحه إجر 

 فيها الجانب الفني عن الجانب القانوني، فيستعين القاضي بخبير عقاري تسند له مهام محددة في الحكم. 

ــإن لج ــاء حكم ـــرة لبنـــل الخبـــى أهــي إلــوء القاضــ ــثناء، ك ـــد استـــما يع ـــاء سليـــه بنــ ل ـــون أن الأصــ
هو في تكوينات دورية خلال حياته المهنية، لكن الملاحظ أن القاضي أصبح و  أن القاضي تلقى تكوينا

 يلجأ إلى الاستعانة بخبير في أبسط الأمور.

يادة ز و   إن هذا الإجراء السالف الذكر، من شأنه إطالة أمد النزاع، ثم فيه إرهاق للأطراف المتنازعة
 عليه وجب تجنب هذا الإجراء إلا في حالة غاب عنه فهم موضوع النزاع.و   في مصاريف التقاضي،

بخصوص أطراف المعاملة العقارية، وجب عليهم احترام الإجراءات التي يفرضها القانون، ثم إن 
 كذا السعي لذلك. و  عليهم تسجيل معاملاتهم

ة العقارية يعطي الطرف الآخر الحق ـراف المعاملـــد أطـــبن لأحــس أو غــــلال أو تدليـــإن أي إخ
غيرها من القضايا المدنية و  المطالبة بوقف هذه الأعمال أو المطالبة بتعويض عادلو  في اللجوء للقضاء

لتي توفر الحماية القانونية للملكية العقارية في المجالات المدنية )من خلال دعوى الاستحقاق ودعوى ا
دة(، وحماية إدارية وأخرى جزائية، ثم عملية الشهر ودورها ـــمال الجديـــف الأعــوى وقــودع رضــع التع ــمن

 في إرساء حماية حقيقية للملكية العقارية، من خلال نظامي الشهر الشخصي والشهر العيني.
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وكيل ثم أن قانون العقوبات الجزائري أعطى الطرف المتضرر الحق في تقديم شكوى إلى السيد:       
 386رته المادة: ـا ذك ـــها م ـــي مقدمتـــفو  هكةـــوق المنتـــها رد الحقـــن خلالـــطالب م ـــص يـــة المختــالجمهوري

التي تعتبر المرجع العام في مسائل التعدي على الأملاك العقارية كما و  -من قانون العقوبات الجزائري 
 .-ذكرنا ذلكو   سبق

عال، لذلك نلاحظ اعتماد المشرع على قوانين من شأنها تنظيم المعاملات دور الأطراف مهم وف      
العقارية بين الأفراد هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان الهدف من اقرار هذه الآليات التسريع من عملية 

ولو ضمني بدور الأطراف، خلال المعاملة  اعتراف -إن صح التعبير -المسح التي عرفت تأخرا. وهو
 العقارية.
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على وضعية العقار  للاطلاعدراسة موضوع إثبات الملكية العقارية يفتح المجال للباحث والقارئ 
 التي كرسها لحماية مختلف الأملاك العقارية في البلاد.  جراءاتوالأملاك العقارية في كل بلد، وكذا الإ

القانونية أدرج مجموعة من القوانين لتنظيم هذه الأملاك  المشرع الجزائري على غرار باقي الأنظمة
الملكية العقارية، لما تلعبه من دور في تنمية  تنظيمآليات لو  مجموعة من الإجراءات من خلالالعقارية 

ن استقرار المعاملات في المجال عالاقتصاد والحصول على القروض وغيرها من الايجابيات التي تنتج 
 العقاري.

وكتابتها ما سبق من الدراسة الحالية أن الشريعة الإسلامية أكدت على توثيق المعاملات رأينا في
أساس هذه و  النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، من دوفي العديالمداينة ة بين الأفراد من خلال آي

الأخرى الدينية و  هو ما ميزها عن باقي التشريعات الوضعيةو  ،المعاملات هو التراضي بين طرفي العقد
 فلا هي غالت في تحريمها، ولا هي تركتها دون تنظيم.

ميلادي، كانت الشريعة  1518وفي الجزائر التي كانت تخضع للحكم العثماني مند سنة 
الإسلامية هي المطبقة والأعراف السائدة في المجتمع وذلك مند دخول البلاد في راية التوحيد على غرار 

، وبدخول فرنسا الجزائر بدأت هذه 1830الإسلامية كافة حتى سنة:  ولدباقي دول المغرب العربي وال
الأخيرة بسن قوانين لتنظيم الأملاك العقارية في البلاد، والتي كان الهدف من ورائها الاستيلاء على أكبر 

ر يبشتى الطرق والآليات، مما أنتج وضعية عقارية غ ةيقدر من المساحة الخصبة من الأراضي الجزائر 
المعالم، خاصة وأن الإدارة الاستعمارية الفرنسية سنت الكثير من القوانين في وقت قصير وصل واضحة 

نظام قانوني  دمن إيجاتتمكن أن الإدارة الفرنسية لم  تفسير عطيإلى حد التعقيد، وهو الأمر الذي ي
لك كان ام عقاري منظم وخاص بالمجتمع الجزائري ولعل ذظن إرساءصحيح ومنظم تستطيع من خلاله 

 لأسباب عديدة ومختلفة، نذكر من بينها أن الإدارة الفرنسية:

ــلم تك   - ــــي عقاري حقيقــــع نظام قانونــــى إلى وضـــن تسع ــ سعى من خلاله ذي كانت تــــدر الــــي بالقـ
الخاصة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الخصبة  على الاستيلاءتساعد إلى وضع قوانين 

 كون أن ذلك مطمع كل مستعمر غاشم.  ن،يوالأهالي الجزائري  نبالمواطني

كما كانت القوانين التي تم سنها من الإدارة الفرنسية في تلك الحقبة الزمنية الهدف منها هو إسباغ  -
التي حرمت الأهالي السبغة القانونية وهي القوانين بعض المعاملات العقارية الغير قانونية 
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الفرنسي مثل الإكراه  التشريعوهي الأسباب التي يمنعها  حججلختلف اوالمواطنين من أملاكهم لم 
وهي محرمة ويمنعها القانون  الجزائريينوالغبن وغيرها من الأسباب التي تعرض لها المواطنين 

 .الفرنسي ومعظم قوانين العالم
سك السجلات من م  لجزائررجال الإدارة العثمانية التي كانت تنظم الأملاك العقارية في ا كما قام -

، الفرنسية ةعن الإدار ذه السجلاتــء هبإخفاالمستعمر قاموا بعد دخول وغيرها من الأعمال العقارية، 
 .وهو الأمر الذي صعب المهمة أكثر على الإدارة الاستعمارية

 .ريالإدارة الجزائرية التي تميزت بالتنظيم وحسن التسي الإدارة الفرنسية طمس معالم  حاولتكما  -
ــل - ة في الجزائر إيجاد آلية قانونية وإجرائية فعالة لضبط الملكية العقارية ــــع الإدارة الفرنسيـــتستطم ــ

 .في الجزائر

وكل ذلك هو عكس ما كانت تدعيه فرنسا عن سياستها في الجزائر وتطويرها البلاد والنظام 
 .العقاري ومختلف المجالات

القيادة السياسية إلى  المعالم سعتحة ة غير واضالبلاد وضعية عقاري توباستقلال الجزائر ورث
بعد فترة زمنية و  أشرنا،و  مواصلة العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض مع السيادة الجزائرية كما سبق

فقامت بتسوية بعض الوضعيات  والآليات لتنظيم الملكية العقارية في البلاد. أقرت مجموعة من القوانين
 الاستعمار ويمكن التطرق لها فيما يلي: التي سادت خلال فترة

 العقد العرفي:

خلال الفترة الاستعمارية  -بالمفهوم الحالي أي خارج إطار الموثق –انتشر العمل بالعقد العرفي 
الذين كانوا لا يعترفون بالدولة الفرنسية في الجزائر فكانوا يوثقون معاملاتهم أمام إمام  نالمواطنو خاصة 

ــه تم إلغ ــــظ أنــــيلاحان يختم العقد بختمه. و المنطقة والذي ك  دور ــــك بعد صـــاء العمل بالعقود العرفية وذلــ
ــقان ذه ــــر،كون أن هــــ، حيث أنه لابد من توضيح الأم 1971ون التوثيق والذي بدأ العمل به من جانفي ـ

ــالقاع ــدة لا يمك ــ ــ عاملات العقارية في بعض المناطق لا تزال أن الم  خاصةذ بها على العموم، ــــن الأخـ
من المناطق في تحرير العقود   الحالاتو  وبالتالي وجب مراعاة هذه الأنواع  المنطقةتخضع لأعراف وتقاليد  

، وهذا هناك استثناءات يجب التنصيص عليها في القوانين القادمةفليس كل عقد عرفي مرفوض وإنما 
 إثباتو  عقارات، والعقد العرفي ورغم مساوئه إلا أن له دور في تقييدحتى تساعد الدولة في توثيق أكبر لل
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المعاملات العقارية وأنه وسيلة لتبسيط الإجراءات على المتعاملين في العقار خاصة الأشخاص محدودي 
تسوية لآلية قانونية  يجادالدخل، ثم إنه وسيلة للتهرب من توثيق بعض المعاملات العقارية...فيمكن إ

فرض ، كون أن الغاية الأساسية من هذه المعاملات صفة الرسميةوبالتالي إصباغ ت العرفية المعاملا
الموثق هو توثيق المعاملات العقارية بين الأفراد وضمان عدم التلاعب ومحاربة الغش في إبرام العقود 

لك وهو يوثق العقد العرفي  يحترم ذو  كون أن الجانب الجبائي للمعاملة يدخل ضمن الأعمال الإدارية
 المعاملة إذا تم في شكله الصحيح.

 من القانون المدني كما يلي:  327ويمكن إضافة مادة أو فقرة إضافية للمادة: 

صفة    328و  327" دون الإخلال بما ورد في المادتين:  من هذا القانون يكتسب العقد العرفي 
 ".الرسمية إذا احترم إجراءات الشهر العقاري المنصوص عليه قانونا

هي عقارات كانت تديرها الإدارة و  سبق التطرق لهذا النوع من العقاراتالأراضي الشاغرة: 
هنا قام المشرع و  الفرنسية، وعند مغادرة المستعمر الفرنسي البلاد أصبحت هذه العقارات بدون مالك،

هر وذلك من أش 03الجزائري باعتبار الأملاك التي غادرها أصحابها شاغرة إن لم يلتحقوا بها خلال 
 24/08/19621الصادر بتاريخ:    62/20خلال الأمر رقم: 

بعد خروج الإدارة الفرنسية من الجزائر، تركت مجموعة كبيرة من العقارات دون عقود عقارات بدون عقود:
آليات لتسوية و  حلول إيجادمختلفة، وكان على المشرع الجزائري، و  إثبات ملكية، وهذا لأسباب عديدة

 لعقارات.وضعية هذه ا

ومن الأسباب إن السياسة العقارية الفرنسية في البلاد خلقت فوضى عقارية إن صح التعبير 
 :ذلكالتي أدت إلى  

السياسة الفرنسية في البلاد والقوانين التي سنتها لما كانت بالجزائر بحيث لم تستطع الحكومة   -
رية الجزائرية، ولعل أسباب ذلك كما الفرنسية إيجاد منظومة قانونية محكمة تنظم بها الملكية العقا

سبق وأشرنا أن الإدارة الفرنسية لم تكن تبحث عن قوانين لتنظيم الملكية العقارية وإنما كانت تهدف 

 
، مقال بعنوان: أحكام الأملاك الشاغرة في التشريع الجزائري، مجلة الحضارة الإسلامية، مزيان محمد الأمين، وجبار أمال1

 .2016، جوان 29العدد 
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من وضع القوانين إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من مساحة عقارية للدولة الفرنسية 
وهو مطمع كل غازي  26/07/1873وللمستوطنين من أراضي خصبة على غرار قانون وارني 

 1مغتصب.

إن النظام العقاري قبل دخول المستعمر الفرنسي كان يتميز بالتنظيم المحكم ويسوده في الغالب  -
مبدأ التراضي، ويحكمه العادات والتقاليد المنطقة كما سبق وذكرنا، والتي كانت تخضع في مجملها 

 ة العقارية.لتعاليم الشريعة الإسلامية في تداول وانتقال الملكي

الفوضى العقارية كانت وليدة الاستعمار الفرنسي، وما يؤكد محاولة النظام الفرنسي اختلاق  -
ــالفوض ــة، أنهه ـــى العقاريــ ــد الأول والأكبــــو المستفيــ ــ ــــر م ـ ــــن هـ ــذه السياسـ ا ما علمنا أن ذة إــــة، خاصــ

نظام بسيط وواضح يعلمه المواطنون والرعايا الأجانب الأملاك العقارية كانت منظمة ومؤطرة وفق 
 .البلاد وبالتالي الفوضى العقارية كانت وليدة الاستعمار الفرنسي بامتياز اقبل دخول فرنس

في الجزائر، وبعد الدراسة المتواضعة التي قمنا بها وجدنا الجديدة بخصوص السياسة العقارية 
 أنه:

 .ولا عقلية المواطن الجزائريلم تكن وليدة البيئة الجزائرية    -

واصل العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض مع السيادة الوطنية في بادئ الأمر، لكنه تأنه كما -
النصوص  ةسن قوانين لتنظيم الملكية العقارية، لكن الإشكال بقي قائما، من كثر تم سرعان ما 

 .من فترة إلى أخرى وفي فترة وجيزةوتغيرها  

 .في البلاد ستقرار الملكية العقاريةاعدم   اب كرستكل هذه الأسب -

وص بعض الآليات مثل: عقد الشهرة كان غرض واضعيه هو تسهيل والسرعة في انجاز ـــوبخص -
ــإجراءات دراس ــفات وغيرها إلى تسليم سند الملكية، إلا أن النتائج كانـــة الملــ ة وكارثية ــــت عكسيــ

ــة العقاريــــرية والملكيقاــــعلى مجال المعاملات الع  ــ واعتداء ة بشكل عام خلقت فوضى وانتهاكات ـ
 أحسن صنعا المشرع الجزائري عندمالذلك  الخواص وعلى الممتلكات العمومية كذلك. اتعلى عقار 

 .إعادة النظر الجدري في تسليم سندات الملكية العقارية للملاكقام ب
 

 .26/07/1873قانون وارني الصادر بتاريخ 1
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 مجموعة من النتائج:ومما سبق من الدراسة الحالية يمكن تقديم  

ــالملاح - ــ ــــرع الجزائــــظ أن المشـ اب السادس ـــري وضع أدوات إثبات الالتزام في القانون المدني في البـ
بعنوان إثبات الالتزام وعدد أدوت إثبات الالتزام   75/58من الكتاب الثاني من القانون المدني رقم: 
 هود، القرائن، الإقرار، اليمين.وهي: الإثبات بالكتابة، الإثبات بشهادة الش

ــبات أمام القـــمل كوسائل إثــــحيث أن هذه الأدوات تستع  ة ـــالات القضائيـــع المجـــي جميـــضاء فــ
لمن يدعي حقا من الحقوق أو من يريد دفعا من الدفوع أمام القضاء وهذه الأدوات تشمل معظم مجالات 

قانون التجاري فيا حبذا لو يخصص المشرع أدوت إثبات في كل مجال الإثبات القانونية بما فيها مجال ال
على حدا وهذا ما يساعد القاضي في بناء حكمه بناءا سليما هذا من جهة، ومن جهة أخرى وفي المجال 
التجاري وما يتميز به من سرعة وائتمان في المعاملات، حيث أنه بابتكار آلية جديدة في إثبات مثل هذه 

ن له أثر حسن في تسهيل وتسريع المبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين في مختلف المسائل يكو 
 .المعاملات التجارية

ــــم  328ادة ــــتنص الم  ــدني عــــون الم ــــن القانـ ــد العرفــروط العقـــلى شــ ــ ون ذات حجية ــتى تك ـــي حـ
حجة على الغير في تاريخه إلا مند أن يكون له  ، وهذا كما يلي:" لا يكون العقد العرفيمواجهة الغيرفي 

 تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء:

 من يوم تسجيله. -

 من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام. -

 من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص. -

 من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاء. -

 .1ضي تبعا للظروف رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصةغير أنه يجوز للقا -

 
 .، السالف الذكر75/58من القانون رقم:  328أنظر المادة  1
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المتضمن إعداد مسح  75/74من الأمر رقم  15غير أن هذه المادة تصطدم عمليا بالمادة:  -
ــأراض ــام وتأسيــــي عــ ل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا ــل العقاري على"ك ــــس السجــ

 ير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية..."وجود له بالنسبة للغ 

ــأن 15م ــورة رقـــمادة المذك ـــن الــــح م ــــيتض - هر ــا يتعلق بإثبات معاملة عقارية وجب أن يشــه كل م ــ
وأن يسجل وهو الأمر الذي يفرض أن تكون المعاملة موثقة عند ضابط مختص وهذا الأخير يشهر 

من القانون المدني ذكرت شروط   328املة لدى المصالح المختصة، في الحين أن المادة: هذه المع 
ــالعقد العرفي حتى تكون ذات حجي ــ ــة فـ ــ ــة الغيــــي مواجه ـ ــ ــددتها كما ذك ــــر، وعــ راف ــنا اعتـــرنا، وهــ

 ؟  75/74من المشرع المدني ضمنيا بالوثيقة التي أنكرها في قانون  

القانوني الذي وقع في حساب مدة التقادم المكسب للعقار، حيث  لالإشكا للعقار:لتقادم المكسب مدة ا
ــأنه  ـــ ــا خلقــ ــدأ م ـــع مبـــارض م ــــت تع ــ ون، فينبغي تدارك ذلك وعدم تكراره. كون ــــن أما القانــــساواة المواطنيــ

 ن مدة التقادم فيها، ويمكن صياغة المادة كما يلي:  أنه يمكن إدراج فقرة تستثني الطلبات التي بدأ سريا

سنة، على أن العقارات التي تم بشأنها بدأ حساب الآجال  15مدة تقادم المكسب للعقار هي "
سنة فقط،  15سريان التقادم المكسب وفق القانون القديم، تكون مدة حيازة العقار في هذه الحالة 

 "له حيز التنفيذتحسب من تاريخ صدور هذا القانون ودخو 

أي يبدأ حساب مدة التقادم المكسب بالنسبة للملفات المودعة قبل صدور هذا القانون يبدأ سريان 
 سنة. 15أو حساب مدة التقادم من تاريخ صدور هذا القانون، مدة 

ميز تنظيم الملكية العقارية في البلاد هو كثرة النصوص القانونية، والتي جعلت المجال  ما
 يصل حد الغموض في بعض الحالات عند تطبيقه.    إنهمعقد نوعا ما إن لم نقل  ي البلادالعقاري ف

الدفتر العقاري السند الوحيد لإثبات الملكية لعقارية، حيث اعتبرته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ  -
 .السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية  249ص:1عدد   28/06/2000في: 

تبقى ملك  90/25من قانون رقم:  85العرش وذلك حسب نص المادة: لا يجوز قسمة أراضي  -
للدولة أراضي العرش والبلديات المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى الأمر 

 .من قانون المتضمن الأملاك الوطنية 18وذلك وفقا لأحكام المادة:   71/73رقم: 
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طالبة بقسمتها، كما لا يجوز تملكها إلا بقانون، ويمكن ولا يجوز كسبها بالتقادم لذلك لا يجوز الم  -
 .حيازتها حيازة استغلالية، وهو الأمر الذي أكدته المحكمة العليا

  70/91الأصل العام أنه لا قيمة قانونية للعقد العرفي، وذلك بعد صدور قانون التوثيق الأمر رقم:  -
 75/58:من قانون المدني رقم1مكرر324تم إفراغ محتواها في المادة  منه والتي 12في المادة 

وجب إثباته بعقد رسمي ومشهر باستثناء ما نص عليه القانون مثل: العقود المبرمة قبل  وبالتالي
 .1صدور قانون التوثيق

كما يجوز الاحتجاج بالمحررات العرفية في المواد التجارية ولو لم تكن ثابتة التاريخ حتى على  -
الإثبات يكون بعقد رسمي وفق  )أندة العامة التي تم الإشارة إليها الغير وهو استثناء عن القاع

 من القانون المدني، وأنه لا قيمة للعقود العرفية بعد صدور قانون التوثيق(.  324المادة 

 إيجابياتأنظمة الشهر في القانون هي نظام شخصي ونظام عيني، كما شهدنا ولكل منهما  -
 .وسلبياته

جزائر، عرفت الجزائر ازدواجية في نظام الشهر حتى بعد الاستقلال بخصوص نظام الشهر في ال -
 2.لكن سرعان ما تبنت نظام الشهر العيني بعد صدور قانون التوثيق

 :منها  نذكرو  ما تقدم يمكن إعطاء بعض التوصياتو   سبق دراسته مما

ر الايجابية إن تنظيم أي مشروع قانوني في أي مجال لابد له من دراسة، تنظر أبعاد هذا القرا -
والسلبية،ثم الاستعانة بالتجارب السابقة للدول في هذا المجال،وكذا الاستعانة بالخبراء والمختصين 
في المجال من قانونيين ومهندسين وإداريين وكل من يتدخل في العملية، ثم يمكن وضع فترة 

 .تجريبية للمشروع وفق مدة زمنية محددة لنظر في الثغرات وكذا النقائص

ــتكون الفترة التجريبية للمشأن  - ــ روع على منطقة محددة من البلاد ليس أن تعمم مشروع على كامل ـ
ــالتراب الوط ــ ــة إن ك ــــني دون معرفـ ــ ــان سينجـ ــ ــه نقائــــح أم فيـ ــاج إلى تعديــــص، أو يحتــ  وغيرهالات ــ

 
 وما يليها 129، المرجع السابق، ص:يوسف دلاندة 1
 45ص:   المرجع السابق،، حمدي باشا عمر/ ليلى زروقي2
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ــانروع قـــالخروج بنتائج عن المشروع تكون أساس لبناء مش ثم ــ ــ ــــون متماسك وقـ ــــوي وولـ مجتمع يد الـ
 .والبيئة الخاصة بهذا البلد

أن تكون اللجنة التي تعد المشروع من الأشخاص التي كانت ضمن الفترة التجريبية للمشروع فيكونا   -
 .على دراية كافية بما هو مطالب به

صهرون على تنظيم الملكية العقارية  توحيد الإجراءات القانونية للتسهيل، على رجال الإدارة الذين ي -
 .ولا يعرفون كيف يتعاملون أو يطبقون القوانين

قلة الموارد البشرية والمادية كون أن الجزائر تبنت نظام الشهر العيني للتصرفات وما يحتاجه هذا  -
ا المادية الدولة الجزائرية اليوم دولة قوية بمواردهفنية،  و   النظام من موارد مادية وبشرية، وحتى تقنية

 .والبشرية من شباب فوجب توفير الوسائل التقنية اللازمة والتكوين، لضمان نتيجة أحسن

محددة تساعد الأشخاص العاملين في هذه المجالات على العمل و  بسيطةو  وضع نصوص واضحة -
تعطي نظام بها وتطبيقها تطبيقا سليما وفق النظرة التي رسمت عند وضع هذا النص،وبالتالي 

ل وفق رؤية واضحة المعالم تكون أساس وضع سياسة عقارية ناجعة خاصة بالمجتمع متكام 
هرون على تنظيم الملكية العقارية أصبحوا  سنجد رجال الإدارة الذين ي  ناأن خاصة،  والثقافة الجزائرية

 .مع القوانين التي تنظم المعاملات العقارية لتعام يجدون صعوبة في الفي بعض الأحيان 

على تعقيد وصعوبة العمل بالقوانين التي سنها المشرع الجزائري هو صدور قانون  همإن ما سا -
ــة لك ـــينظم مسألة معين ــ ــا القانون إلى حين صـــذوقف به ــــل متـــى العم ــــن يبقـ دور المرسوم التنظيمي ــ

ــد الساعــــمي لحـــله وفي بعض القوانين لم يتم صدور المرسوم التنظي  ذصدور القانون من مـة رغــ
بالتالي وجب أن يرفق القانون بالمرسوم التنظيمي الخاص به وهذا لضمان التطبيق الفوري و  ،مدة

 .للعمل بالقانون وضمان السير الحسن للمشروع

التطور التكنولوجي اليوم كبير، فنجد العاملين في ميدان المسح من مديرية أملاك الدولة ومديرية  -
في أخد المعلومات ورفعها من موقع  الطرق البدائيةمازالوا يستعملون مسح الأراضي وغيرهم 

 .التقني لهؤلاء الأفرادو   بالتالي وجب التكوين الدوري الفنيو  ،العقار
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كل هذه الأسباب وغيرها من القوانين الكثيرة والمتناقضة في بعض الأحيان، وعليه يكون لزاما 
نظرة حقيقية هادفة وجدية، الهدف منها القضاء على  ، والنظر إلى المجال العقاريالفوريالتحرك 

 وما هالنصوص المتناثرة من قانون إلى قانون آخر، وكذا إيجاد آليات قانونية واضحة بسيطة تعتمد على 
متعارف عليه في المجتمع الجزائري والمجتمع العربي في تداول الأملاك العقارية وانتقالها، وليس أن تعتمد 

 هز من التشريعات المقارنة.نظام مستورد وجا

 هكما يمكن أن تتبنى نظام مستورد من الأنظمة المقارنة لكن أن تصبغ عليه أعراف البلاد وتقاليد
 .في تداول الأملاك العقارية

ــالملكي دـــتقيي،أخيرا ــة العقاريـ ي في العموم احترام شكل محدد وإجراءات معينة، وجب ـــة يعنــ
 75/58ري رقم: ـــة المختلفة، نص عليها قانون المدني الجزائـــلات العقاريـــة  المعام ـــلى كافــها عـــاحترام 

 75/74المعدل والمتمم وكذا الأمر رقم:  90/25وغيرها وقانون التوجيه العقاري  324في مواده 
ين ثم المرسوم  12/11/1975المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري المؤرخ في 

المتعلق    76/63المتعلق بإعداد مسح أراضي عام، والمرسوم رقم:   76/62التطبيقيان له وهما: المرسوم: 
 .بتأسيس سجل عقاري وغيرها من القوانين المنظمة للملكية العقارية

الذي ورد هو ما تضمنه القانون التجاري من مبدأي السرعة والائتمان الشهيرين  الإطلاقأما 
راءات المتبعة في إبرام العقود والصفقات التجارية لكن سرعان ما يضمحل هذا البريق وسهولة في الإج

عندما نجد إجراءات مماثلة لإجراءات التسجيل والشهر المعروفة في القانون المدني، مثلا عند تأسيس 
لابد ـــف لاتــــعقد الشركة وغيرها من الإجراءات الواجب احترامها على الأطراف عند إبرام بعض المعام 

ين والفقه محاولة إيجاد آليات جديدة ومرنة، توفر حماية للمتعاملين وهو الأمر الذي تصبوا ــعلى المشرع
 له معظم القوانين والفقه المقارن.

ذلك في التعديلات توصيات و  كل هذه الملاحظات من نتائجوبالتالي وجب على المشرع تدارك  
 القادمة.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 : المصادرأولا

 القرآن الكريم -أ

 الحديث الشريف -ب

 المراجع    ثانيا:

 / الكتب باللغة العربية1

 الكتب العامة

)مكررة(، دار النهضة -1975ابراهيم بلال، الملكية الفردية في القانون المصري، الطبعة الأولى  -
 عربية.ال

مع دراسة تطبيقية لملكية الشقق    -أحمد عبد العال أبوقرين، حق الملكية في الفقه، والقضاء، والتشريع -
 .1420-والطبقات في المملكة السعودية والقانون المقارن، دار الثقافة الجامعية، الطبعة الأولى

منشورات  -2009-نيةبربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، طبعة ثا -
 البغدادي.

 -إجراءاتها وأثرها الناقل للملكية، دار هومه -بقندورة سليمان، البيوع العقارية الجبرية والقضائية -
 .  2015الجزائر، سنة  

بيرك فارس حسين الجبوري، عواد حسين ياسين العبيدي، نظرية الشكل في العقود المدنية  -
 .2014الحديثة للكتاب لبنان، الطبعة الأولى  دراسة مقارنة، المؤسسة  -والالكترونية

دار النهضة  1997حمد الله محمد حمد الله، حقوق الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الثانية سنة: -
 .-القاهرة  -العربية

 .2012حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومه، الطبعة الثانية عشر  -
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لاك الوطنية التابعة للدولة في الجزائر، النشر الجامعي الجديد، حنان ميساوي، الحماية القانونية للأم  -
2017. 

دوة آسيا ورمول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري، دار  -
 .2008الجزائر،    -هومه

 .2015سرايش زكريا، الوجيز في قواعد الإثبات، دار هومه طبعة  -
مولود ديدان، المنازعات الإدارية في ضل القانون الجزائري، دار بلقيس،    سعيد بوعلي، تحت إشراف: -

 .2014الجزائر، طبعة:  
 .2000سعيد سعد عبد السلام، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، الجزء الأول، سنة:   -
 25/02/2008المؤرخ في  09/08شوقي بناسي، الإجراءات المدنية في ضوء قانون رقم:  -

 .2011الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الأول، دار الخلدونية الجزائر،  المتضمن قانون  
عباس عبد الحليم حبر المحامي بالقضاء العالي، شهر التصرفات العقارية، الطبعة الثانية، دار  -

 محمود للنشر والتوزيع.
 .1998،  عبد الحكم فودة، جرائم الإتلاف واغتصاب الحيازة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية -
عبد الحميد الشواربي، التزوير والتزييف مدنيا وجنائيا في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف،  -

 الإسكندرية.
عبد الحميد الشواربي، التزوير والتزييف مدنيا وجنائيا في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف،  -

 الإسكندرية.
ن المدني الجديد، حق الملكية، الجزء الثامن، عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانو  -

 .2000لبنان، طبعة الثالثة:    -منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
عبد الرزاق بن عمار بوضياف، مفهوم الوقف كمؤسسة مالية في الفقه الإسلامي والتشريع، دار  -

 .2010الهدى، عين مليلة، الجزائر، سنة 
 .1988ود الملكية الخاصة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، عبد الله بن عبد العزيز المصلح، قي -
عدلي أمير خالد، اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه الإسلامي، دار المطبوعات الجامعية  -

 .1999إسكندرية،  
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علي بن عزان علي الهاشمي، الآثار القانونية للتسجيل العقاري دراسة مقارنة، دار الفكر  -
 .2014والقانون،

لاراواشاستري ترجمة سعد عبد الجليل جواد دار الحوار اللاذقية  الكتاب الهندي المقدس شاكونتا -
 م.  2000

 .2014،  -الجزائر–لحسن بن الشيخ آث ملويا، قانون الأسرة نصا وشرحا، دار الهدى عين مليلة   -
الجامعية طبعة محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، ديوان المطبوعات   -

1990. 
محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، منشأة المعارف،  -

 .2005الإسكندرية، مصر، 
محمود حسين الوادي، إبراهيم محمد خريس، حسين محمد سمحان، كمال محمد رزيق، أمجد سالم  -

 .2014بعة الثانية،  لطايفة، الاقتصاد الإسلامي، دار المسيرة،  الأردن، الط
محمود يونس حمادة الحديثي، كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار غيداء،  -

2015. 
 .2000مصطفى محمد الجمال، نظام الملكية، الطبعة الثانية، بدون دار النشر، سنة:   -
دار هومه، بدون طبعة، مونة مقلاتي، قيود الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري المقارن،  -

2019. 
يونيو  17المؤرخ في  84/12وليد ثابتي، نطاق الحماية القانونية للعقار الغابي في ضل القانون  -

المتضمن النظام العام للغابات، مجلة الأبحاث للدراسات الأكاديمية، العدد السادس،  1984
 .2015مارس

سنة  1الإسلام، دار العلم، بيروت لبنان، ط:يوسف حامد العالم، النظام السياسي و الإقتصادي في  -
1975 

إبراهيم الطحاوي، الاقتصاد الإسلامي مذهبا ونظاما، مجمع البحوث الإسلامية، الهيئة العامة لشؤون  -
 .1974المطابع الأميرية القاهرة،  
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 ه التأويل ، دارجار الله بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجو  -
 1977  1النشر والتوزيع بيروت،ط  الفكر للطباعة و 

محمد عبد الله العربي، محاضرات في الاقتصاد الإسلامي وسياسة الحكم في الاسلام، مطبعة الشرق  -
 134،138العربي، القاهرة مصر 

 صةصخمتال  الكتب
، ىدار الهد،  نقل الملكية العقارية في عقد بيع العقار في التشريع الجزائري  إجراءاتجميلة زايدي،   -

 .عين مليلة، الجزائر  .2014طبعة 
 .، دار هومه2015حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، طبعة  -
 .2015حمدي باشا، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، دار هومه، الطبعة الثالثة   -
منشورات  ريم مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، -

 .بغدادي، بدون طبعة
عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار  -

حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار  .2011هومه، طبعة السابعة، سنة
 .2014هومه، الطبعة العاشرة، سنة

 -الجزء الأول-د عكاز/ خيرت راضي، التعليق على قانون الإثباتعز الدين الديناصوري/ حام  -
 .2015دار المطبوعات الجامعية، 

 ، دار هومه، الجزائر.2015عمر حمدي باشا/ ليلى زروقي، المنازعات العقارية، طبعة جديدة  -
 .2006الطبعةالخامسة،سنة:الجزائر،  الفاضلخمار،الجرائمالواقعةعلىالعقار،دارهومه، -
 .2018مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومه، الطبعة الخامسة،  -
ويس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة، دار هومه، الطبعة الثانية،  -

2015. 
 .2016يوسف دلاندة، الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة، دار هومه، طبعة  -
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 :/ الكتب باللغة الأجنبية2
- Amar Aloui, Propriété et régime foncier en Algérie, éditions 

Houma,Algérie, 2011. 
- Christian l é' arroumet, droit civil, tome 1, introduction à l’étude du droit 

priver, 3éme édition, Economica, DELTA. 
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: الموافق 1437جمادى الأولى عام  27بتاريخ:  الجزائري الصادر 16/01دستور  .2

بموجب المرسوم الرئاسي  تعديل الدستورتم  14، جريدة رسمية عدد: 07/03/2016
 .  2020لسنة   82ج.ر   30/12/2020في   20/442

 :المراسيم
المتعلق بترقية الاستثمارات في  05/10/1993المؤرخ في:  93/12 رسوم التشريعي رقم:الم  -

 .10/10/1993المؤرخ في:  64الجزائر. الجريدة الرسمية عدد 
سبتمبر  17الموافق لـ:  1384جماده الأولى  10المؤرخ في:  64/283رقم:  التنفيذي المرسوم -

 .1964لسنة   77، ج، ر، رقمالمتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة  1964
الملكيةالخاصةمعدلبالمرسومبإثباتيتعلق 05/01/1973المؤرخفي73/32المرسومالتنفيذي -

 ذ.1973يناير5المؤرخفي73/86

ج ر  ،يتعلق بإعداد مسح أراضي العام 1976مارس  25مؤرخ في  76/62رقم التنفيذيمرسوم ال -
المؤرخ في  400-84م رقم: المعدل والمتمم بالمرسو ، 13/04/1976الصادرة في ،30رقم 
 . 07/04/1992المؤرخ في   134/92، والمرسوم التنفيذي رقم 1984ديسمبر سنة24
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يتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر رقم   25/03/1976مؤرخ في:   76/63المرسوم التنفيذي رقم:  -
والمرسوم . 13/09/1980المؤرخ في:  210-80، معدل ومتمم بالمرسوم رقم: 1976لسنة  30

 .19/05/1993المؤرخ في   93/123لتنفيذي رقم: ا
الذي يسن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد  21/05/1983المؤرخ في:  83/352 رقم: المرسوم -

 .24/05/1983، المؤرخة في 21ج ر عدد:  عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية

تضمن الوكالة الوطنية لمسح الذي ي 19/12/1989المؤرخ في  89/234المرسوم التنفيذي رقم:  -
 .12/02/1992المؤرخ في  92/63رقم:   يالتنفيذ المعدل بالمرسومالأراضي  

 28الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، مؤرخ في:  175/ 91المرسوم التنفيذي رقم  -
 .01/06/1991مؤرخة في  26جريدة رسمية:   1991مايو 

الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة  28/05/1991المؤرخ في:  91/176المرسوم التنفيذي رقم:  -
التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم والحصول  التعمير ورخصة التجزئة وشهادة

 09/307المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم:  01/06/1991مؤرخة في:  26عليها)ج.ر: 
 .27/09/2009في:مؤرخة  55. ج.ر: 22/09/2009مؤرخ في: 

المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، المحدثة بموجب  91/254المرسوم التنفيذي رقم:  -
 .90/25من قانون التوجيه العقاري   39المادة 

يحدد شروط إدارة الأملاك العامة  23/11/1991المؤرخ في:  91/454المرسوم التنفيذي رقم:  -
 .24/11/1991المؤرخة في   60ج ر عدد  ،ذلكها ويضبط كيفية  والخاصة التابعة للدولة وتسيير 

عام مسح أراضي  بإعدادالمتعلق  76/62المعدل والمتمم للمرسوم  92/134المرسوم التنفيذي رقم: -
 .1992لسنة:   26منشور في الجريدة الرسمية العدد  07/04/1992في:  المؤرخ

، يعدل 1993ماي  19والموافق لـ   1413عدة ذو الق  27المؤرخ في   93/123المرسوم التنفيذي رقم:  -
  30يتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر رقم   25/03/1976المؤرخ في:   76/63ويتمم المرسوم 

 .1976لسنة  
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والذي يحدد كيفيات تطبيق  1993يوليو سنة  27مؤرخ في  186-93المرسوم التنفيذي رقم:  -
يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل  ، الذي  27/04/1991المؤرخ في:    91/11القانون رقم: 

 . 2008يوليو سنة:10المؤرخ في:   05-248المنفعة العامة، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم: 

من قانون ترقية  23المطبق للمادة: 17/10/1994المؤرخ في:  94/321: التنفيذي رقمالمرسوم  -
 .67/94: مج.ر: رقالاستثمار، 

المتضمن منح امتياز في الأراضي 17/10/1994المؤرخ في:  94/322: رقمالتنفيذي المرسوم  -
: مج.ر: رقاطار ترقية الاستثمار  يالخاصة فالتابعة للأملاك الوطنية الواقعة في المناطق 

67/94. 
يتضمن إحداث وثيقة الإشهاد  26/10/2000مؤرخ في  336 -2000المرسوم التنفيذي رقم  -

 ي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها.المكتوب لإثبات الملك الوقف
ديسمبر سنة  10الموافق  1426ذي القعدة عام  8مؤرخ في  05/468المرسوم التنفيذي رقم: -

 .(80،)ج.ررقم  2005
يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم  19/05/2008المؤرخ في:  08/147 التنفيذي المرسوم -

 .25/05/2008في  المؤرخة،  26، ج.ر عدد سندات الملكية

 والقوانينالأوامر: 
المتضمن بالاستمرار العمل بالقانون الفرنسية  31/12/1962المؤرخ في  62/157الأمر رقم  -

 .11/01/1963عدى ما يتناقض مع السيادة الوطنية، ج.ر الصادرة بتاريخ  
المتضمن قانون العقوبات، المعدل  1966يونيو  08المؤرخ في:  66/156الأمر رقم:  -

 .1966لسنة   48عد.ر جوالمتمم.
المؤرخ في:  06/02تم إلغاءه بالقانون  15/12/1970المؤرخ في:  70/91القانون رقم: -

 .08/03/2006المؤرخة   14، ج.ر عدد مهنة التوثيق المتضمن  20/02/2006
، يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات 20/02/1974مؤرخ في  74/26الأمر رقم  -

 .1974لسنة   19ج.ر عدد
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 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل:  1395رمضان عام  20المؤرخ في:  75/58الأمر رقم  -
 30/09/1975المؤرخة في  78، ج.ر عددالمتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم

مسح  إعداديتضمن    11/1975/ 12: لـ 1395القعدة عامذي   08المؤرخ في  75/74الأمر رقم:  -
بالقانون  معدل 18/11/1975المؤرخ في  92ج ر العدد سجل عقاري، سوتأسيالأراضي العام 

والقانون رقم:  1980المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1979المؤرخ في:  79/09رقم: 
 .2015قانون المالية لسنة   المتضمن  2014ديسمبر سنة  30المؤرخ في   14-10

، المؤرخ في: 81ية رقم: ، جريدة رسم 09/12/1976المؤرخ في  76/105الأمر رقم:  -
المؤرخ 95/27من قانون رقم:  40المتعلق بالتسجيل، المعدل بموجب المادة  18/12/1976

، الصادرة في: 82، ج.ر: العدد: 1996المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/1995في: 
31/12/1995. 

العقارية الفلاحية المتعلق بحيازة الملكية 1983سنة  اوت13مؤرخ في: ال 83/18القانون رقم:  -
 .34/83جريدة رسمية رقم:   .1984ديسمبر24مؤرخ في:  84/21قانون  من 19بالمادة  المعدل

المتعلق بسن إجراء إثبات التقادم المكسب  21/09/1983المؤرخ في  .83/352القانون رقم:  -
 .24/05/1983، المؤرخة في 21ج ر عدد: وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية  

المتعلق بقانون ، 1984يونيو  9والموافق لـ  1404رمضان  09المؤرخ في  84/11رقم  قانونال -
فبراير  27الموافق ل  1426محرم عام  18المؤرخ في  05/02 روالمتمم بالأم الأسرة المعدل 

 .2005فبراير   27المؤرخة في   15، ج ر رقم 2005عام 
توجيه العقاري المعدل والمتمم بالأمر رقم: يتضمن ال 18/11/1990مؤرخ في:  90/25قانون ال -

 .18/11/1990المؤرخة في  49، الجريدة الرسمية رقم25/09/1995المؤرخ في:   95/26
مؤرخة في:  52يتعلق بالتهيئة والتعمير )ج.ر:  01/12/1990مؤرخ في  90/29قانون رقم:  -

) ج.ر: 2004 غشت سنة 14مؤرخ في:  04/05( معدل ومتمم بالقانون رقم: 02/12/1990
 .10/11/2004مؤرخة في:   71( استدراك ج.ر: 15/08/2004مؤرخة في:   51
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ر ج.، يتضمن قانون الأملاك الوطنية 1990مؤرخ في: أول ديسمبر سنة  90/30القانون رقم:  -
يوليو   20المؤرخ في   08/14معدل ومتمم بالقانون رقم: ،  02/12/1990المؤرخة في   52العدد 

 .2008سنة  
ج.ر يتعلق بالأوقاف 27/04/1991الموافق  1411شوال عام  12المؤرخ في:  91/10قانون ال -

والمرسوم  02/10ومعدل بالقانون  01/07معدل بالقانون  08/05/1991المؤرخ في  21العدد 
 .يتعلق بشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفية ذلك  98/381التنفيذي رقم: 

، ج. ر العدد: 2004المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2003ي: المؤرخ ف 22-03قانون  -
 .29/12/2003الصادرة بتاريخ:    83

يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية    2007/فبراير  27مؤرخ في:    07/02القانون   -
صادرة بتاريخ  15، ج.ر عدد وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري

27/02/2007. 
المتضمن  2008فبراير  25الموافق لـ  1429صفر  19المؤرخ في  08/09رقم قانون ال -

 .23/04/2008، الصادرة في 21ج.ر عدد المدنية والإدارية  تالإجراءا
إنجازها يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام  2008يوليو سنة 20المؤرخ في  08/15قانون رقم:  -

المؤرخ في   13/08من قانون رقم:   79عدل بالمادة: ( م 03/08/2008المؤرخة في:   44ج.ر:  )
 .  30/12/2013مؤرخة في   68) ج.ر:  2014المتضمن قانون المالية لسنة    30/12/2013

بإصدار القانون المدني صادر في  1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  -
 .  2011لسنة    102.المعدل بالمرسوم بقانون رقم: 29/07/1948

، الجريدة الرسمية 1928لسنة  25ات المصري في المواد المدنية والتجارية رقم: قانون الإثب -
 .1968مايو سنة:   30الصادر في:   22العدد: 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق بمدونة الحقوق العينية المغربي 08/39القانون  -
 .22/11/2011ه الموافق ل  1432ذي الحجة    25الصادر في   1.11.178

 .30/03/1966، الصادر في ج.ر بتاريخ  1966لسنة    12رقم   لأردنياقانون التجارة  -
 القانون المدني الفرنسي -
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 قرارات المحكمة العليا:
 .02، عدد1993، مجلة قضائية  18/11/1988قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ:   -

 منشور.  ، غير17/01/1989:  خالعليا بتاري، صادر عن المحكمة 97152قرار رقم:  -

 .15/06/1990المؤرخ في:   448قرار للمحكمة العليا رقم:  -

بين )ل ع أو ل ق( و)ل أ ل م( قرار الصادر بتاريخ:    40187قرار المحكمة العليا رقم:  -
 .4عدد:   1990مجلة قضائية سنة    01/07/1987

   05/11/1991في:   المؤرخ  75919قرار للمحكمة العليا رقم:  -

منشور في مجلة الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا  11/07/1995: بتاريخ 136789قرار رقم:  -
 .1999عدد خاص، 

 .25/05/1997الصادر بتاريخ:    149156اجتهاد للمحكمة العليا، قرار رقم:  -

 .25/06/1997المؤرخ في:   111، ص:1997لسنة:   1القضائية عدد:   في المجلةقرار منشور  -

 .16/07/1997الصادر في:   157310اجتهاد للمحكمة العليا قرار رقم:  -

 .غير منشور  1998مارس   09المؤرخ في:   129947قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا رقم:  -

.25/11/1998المؤرخ في:   184451العليا عن الغرفة العقارية رقم:  قرار للمحكمة -

 .19/12/1998عن الغرفة المدنية المؤرخ في: 988/98قرار صادر عن المحكمة العليا تحت رقم:  -

مأخوذ عن الاجتهاد القضائي  27/09/2000الصادر بتاريخ:  196021قرار المحكمة العليا رقم: -
 .1، عدد خاص جزء  2004

 الصادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا.  29/12/2001الصادر بتاريخ:    21522القرار رقم:  -
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 .01، عدد 2004القضائية   مجلة  2003-03-19في  مؤرخ  799/246رقم: العليا المحكمةقرار   -
منشور في مجلة المحكمة العليا،  14/05/2008الصادر في:  448006العليا رقم:  قرار المحكمة -

 .عدد خاص الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية الجزء الثالث

 الرسائل والمذكرات الجامعية  -
I.   :الرسائل الجامعية 
وني للملكية العقارية في مصر العثمانية، السيد العربي حسن حسنى محمد، تطور النظام القان -

 .1990هـ/  1431رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، سنة: 
رحايمية عماد الدين، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،  -

 -: قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزوأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص
 .2014الجزائر، سنة:  

خوادجية سميحة حنان، النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه،   -
 .2014/2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة،  

للحصول على شهادة الدكتوراه  حماد رشيدة، دور القاضي في نقل الملكية العقارية، أطروحة -
، 2019/2020الطور الثالث، تخصص قانون، فرع قانون خاص أساسي، السنة الجامعية: 

 الجزائر.  -جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس
شعبان هند إثبات الملكية العقارية في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم:  -

 -جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس 2019/2020ة الجامعية: تخصص قانون عقاري السن
 الجزائر.

II. :المذكرات الجامعية 
خوادجية سميحة حنان، مذكرة ماجيستير بعنوان: قيود الملكية العقارية الخاصة، جامعة قسنطينة،  -

 .2007/2008فرع قانون خاص، قسم قانون عقاري، سنة: 
الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير قانون خاص،  فردي كريمة، الشهر العقاري في التشريع -

 .  2007/2008سنطينة، سنة الجامعية: ق فرع القانون العقاري، عن جامعة الإخوة منتوري
شهادة الماجستير قسم قانون خاص، فرع قانون عقاري سنة:  مذكرة لنيلبوزيتون عبد الغاني،  -

 ر.الجزائ  -، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة2009/2010
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بوعرفة عبد القادر، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي بعنوان الحماية الجزائية للملكية العقارية  -
 ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة. 2011/2012في التشريع الجزائري، سنة: 

تخصص قانون  -قانون خاص-بن نية أيوب، وسائل الإثبات في المواد التجارية، مذكرة ماجستير -
 .2013/2014، سنة جامعية: أعمال

 المقالات:و  المجلات -

أبوبكر المسيب، مقال بعنوان: مدى حجية الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر في الإثبات،  -
 .20/01/2021: الاطلاعالاقتصادية. )جريدة العرب الاقتصادية الدولية(، تاريخ  

لية، تاريخ الاطلاع على المقال ياحمد السعدي، الملكية العامة في الإسلام، نظرة فقهية تأص -
14/02/2020. 

أحمد السعدي، مقال بعنوان: الملكية العامة في الإسلام، نظرة فقهية تأصيلية،  -
GümüşhaneÜniversitesiİlahiyatFakültesiDergisi  :2012، فيفري سنة. 

الاطلاع على أمل المرشدي، مفهوم دعوى منع التعرض في القانون الجزائري، موقع المحاماة تاريخ  -
 .16/04/2021المقال: 

أنس غسان الشيخ الخفاجي، المراسلات الإدارية والتجارية، مركز الضيافة الدولية للتدريب السياحي  -
 .24/01/2021الاطلاع:  تاريخ  -سوريا-والفندقي

بختاوي خديجة، مقال بعنوان: قانون وارني والملكية الفردية من خلال مخطوطات أرشيفية، المجلة  -
 .2014سنة   11جزائرية للمخطوطات، العدد: ال

في القانون الجزائري )  الملكية العقاريةبقة فريد، مقال بعنوان: التحقيق العقاري كآلية لتسوية سندات  -
ــ:  07/02طبقا لقانون رقم: جوان  13والمرسوم التطبيقي له( منشور بمجلة المعيار عدد صادر بــ

2016. 
رية الإثبات في المادة التجارية، مجلة القانون، العدد الثالث، جوان بقدار كمال، مقال بعنوان: ح -

2012. 
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جيلالي بيوض، اكتساب الشخصية المعنوية وأثرها في قانون العقوبات، مقال منشور في مجلة  -
من  1842، المادة 2017الأستاذ الباحث للدراسات الحقوقية والسياسية، العدد السابع سبتمبر 

 من القانون التجاري الفرنسي.  210/06رنسي والمادة: القانون المدني الف
حسن أعديم، عبئ الإثبات في دعوى الاستحقاق العقارية، مكتبة المنهل الالكترونية، تم الاطلاع  -

 . 16/04/2021على المقال بتاريخ:  
الحسين بن محمد شواط، عبد الحق حميش، مقال بعنوان: نظرية التملك في الفقه الإسلامي رابط  -

 .05/01/2021تاريخ الاطلاع:   : https://www.alukah.net/shariaوضوع:  الم 
خالد شاكر المبيض، رؤية حول العقار التجاري، صحيفة مال الاقتصادية، تاريخ النشر:  -

 .21/01/2021تاريخ الاطلاع:   09/05/2019
تاريخ الاطلاع   /https://universitylifestyle.netى الاستحقاق مقال منشور في موقع:  دعو  -

 .16/04/2021على المقال:  
رحايمية عماد الدين، التحقيق العقاري كإجراء لإثبات الملكية العقارية الخاصة، مجلة المفكر، العدد  -

 التاسع.
م الشهر العقاري ودوره في حماية الحقوق سليمان بن الشريف، إبراهيم يامة، مقال بعنوان: نظا  -

دراسة تحليلية على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي الجزائري، مجلة العلوم  -العينية العقارية 
على   الاطلاع. تاريخ 49. ص:  2019جوان   -01العدد:  06الإنسانية لجامعة أم البواقي، المجلد: 

 .14/02/2021المقال: 
موقع: مصطفى عطية، مقال بعنوان: ما هو العقار بالتخصيص، تاريخ  شروح السنهوري للقانون، -

 .30/01/2021الاطلاع على المقال في: 
علاء رضوان، مقال بعنوان: ستة أسباب أخرى لاكتساب الملكية العقارية، موقع اليوم السابع، تاريخ  -

 .22/04/2021الاطلاع على المقال:  
ال بعنوان: حجية المحررات الالكترونية في الاثبات، لعروي زواوية/ قماري نضيرة بن ددوش، مق -

مجلة البحوث القانونية والسياسية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولاي الطاهر 
 .2016الجزائر، العدد السابع، ديسمبر  -سعيدة

https://www.alukah.net/sharia/0/75473/#ixzz6ifrdoN3H
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 "-دساست ٍقاسّت-إثباث اىَينٍت اىؼقاسٌت بٍِ اىتقٍٍذ ٗ الإعلاق  :"اىؼْ٘اُ 

 

 :اىَيخض

         دساست ٍ٘ض٘ع  إثباث  اىَينٍت اىؼقاسٌت ٌنتسً إٍَٔت مبٍشة فً أٗساط سجاه اىقاُّ٘ ٍِ فقٖاء ٗ باحثٍِ ٗ قضاة 

ٍحاٍٍِ ٗ غٍشٌٕ ٍِ اىََاسسٍِ ىٖزا اىَجاه، ٗ حتى الأفشاد اىؼادٌٍِ فً اىَجتَغ، ٗىؼو سبب ٕزا الإتَاً ٕ٘ اىقٍَت اىتً ٌيؼبٖا 

اىؼقاس ٗ إثباتٔ فً أي ٍجتَغ ٗ أي ّظاً، تذاٗه اىؼقاس بٍِ الأفشاد ٌسَى ٍؼاٍلاث ػقاسٌت،  تٖذف اىق٘اٍِّ إىى تْظٌٍ ٕزٓ الأخٍشة 

ٗاىَلاحظ أّٔ ىٌ ٌتٌ ضبظ ٕزٓ اىَؼاٍلاث بشنو ّٖائً، فً ّظاً ٍ٘حذ ٗ ٍشتب ٌتٌ اىشج٘ع إىٍٔ ٗ ٌنُ٘ مَشجغ ىيؼاٍيٍِ فً ٕزا 

اىَجاه اىحٍ٘ي، ٗىؼو سبب فً رىل، ٕ٘ ٍا ٗسثتٔ اىبلاد ٍِ استؼَاس سِ ق٘اٍِّ ػقذث ػَيٍت تذاٗه اىؼقاس ٗ مزا اىسٍاست اىؼقاسٌت 

.  بؼذ الاستقلاه اىتً ىٌ تتَنِ ٍِ ٗضغ َّ٘رج خاص طادس ٍِ ٍتغيباث اىَجتَغ اىجزائشي فً إثباث الأٍلاك اىؼقاسٌت

 

  ٍينٍت ػقاسٌت، إثباث، ػقاس، ٍينٍت، ػق٘د:ميَاث ٍفتاحٍت

Title « Proof of real estate ownership between restriction and release - a comparative 

study » 

Abstract; 

 

The study of the question of proof of real estate ownership is of great importance among jurists, 

researchers, judges, lawyers and other practitioners in this field, and even ordinary individuals in society, 

and perhaps be that the reason for this interest is the value that real estate plays and its evidence in any 

society and any system .The circulation of real estate between individuals is called real estate transactions, 

the laws aim to regulate these and it should be noted that these transactions have not been definitively 

controlled, in a unified and organized system which is referred to and is a benchmark for workers in this 

vital field, and perhaps the reason is what he inherited The country of colonialism promulgated laws 

which complicated the process of real estate circulation and real estate policy after independence, which 

could not develop a particular form resulting from the demands of Algerian society in matters of real 

estate proof. 
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Intitulé «Preuve de propriété immobilière entre restriction et libération - une étude 

comparative» 

 

Résumé ; 

 

L'étude de la question de la preuve de la propriété immobilière est d'une grande importance parmi 

les juristes, les chercheurs, les juges, les avocats et autres praticiens dans ce domaine, et même les 

individus ordinaires de la société, et peut-être que la raison de cet intérêt est la valeur que l'immobilier et 

ses preuves dans toute société et tout système .La circulation de l'immobilier entre particuliers est appelée 

transactions immobilières, les lois visent à les réglementer et il faut noter que ces transactions n'ont pas 

été définitivement contrôlées, de manière unifiée. Système organisé auquel il est fait référence et qui est 

une référence pour les travailleurs de ce domaine vital, et peut-être la raison en est-il de ce dont il a hérité 

Le pays du colonialisme a promulgué des lois qui ont compliqué le processus de circulation immobilière et 

de politique immobilière après l'indépendance, qui n'a pas pu se développer une forme particulière 

résultant des exigences de la société algérienne en matière de preuve immobilière. 
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